و اند 


)الى .2 ان N‏ 
س رأ 7 ل ص 
AL U‏ ۳ 
0 ساهو و اچچ ر مر عرزي «ه سے 


عمج حقو ق عوط لاقن 
الطبحة الأولت 


ھم ۹0 





شركة ول للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية» شركة غير 
ربحية أسستها المصارف الإسلامية في دولة قطر. 

وهي شركة تُعنى بالبحوث والدراسات التي تخدم تطوّر الصناعة 
المصرفية الإسلامية وفق آخر المستجدّات الفقهيّة» وتعمل على رفع 
كفاءة الأداء لمنتسبي المصارف الإسلامية» وإعداد دليل عمل يستند 
إلى معايير وضوابط شرعيةٍ موحدة لكل منتج» والعمل على ا 
العقود الشرعيّة . 

والله نسأل ا قحي متهن سيوف لاه عن دينه 
وشرعه» وأن يوق القائمين عليها إلى ما فيه الخير والرشاد. 


ک د. وليد بن هادي 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية 


المشرف العام على شركة دراسات 
è>‏ 








شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية 
Research Studies & Consulting Islamic Banking‏ 





دسا دده لے 
د راسة وبحقيق ونعليقٌ 


.و ی یی لاقو وای 
“٠9 +‏ 
5 + چھ 
ازن لمام مرتحا الما ي یمام لاسن 
واب سود رر رر راء الف 
توا ا عم 
اليج[ لايس 
وفيه الكتب التالية: 
القراضء المساقاةء الإجارةء الجعالة» إحياء الموات» الوقفء الهبة» 
اللقطة» اللقيطء الفرائض» الوصاياء الوديعة» الغنائم, الصدقات 


طيْع على تمع - 


شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية 
Research Studies & Consulting Islamic Banking‏ 
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كتاب القراض20© 


< 

09 
al 
2 
اد‎ 


)١(‏ القراض: مشتق من القرض. والقرض: هو القطع . والقَّرض والقرض: ما يتجازى 
به الناس بينهم ويتقاضونه» وجمعه: قروض» وهو ما أسلفه من إحسان ومن 
إساءة» وقد أقرضه وقارضه مقارضة وقراضًا. والقراض في كلام أهل الحجاز: 
المضاربة» قال الزمخشري: أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها. 
«لسان العرب»  ۲۱۹/۷(‏ ۲۱۸). 
قال النووي: القراض بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع» سمي بذلك 
لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيهاء وقطعة من الربحء 
وسُمَّى القراض مضاربة» «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص5١5)»:‏ كذا ذكره البعلي 
الحنبلي في «المطلع» (ص١55). ١‏ 
وعرّفه المناوي بقوله: «القراض لغة من القرض القطع. وشرعًا: دفع جائز التصرف 
إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح». «التعاريف» 
(ص/الاه). وانظر: «أنيس الفقهاء» (ص۷٤۲).‏ 
وعرّفه الهروي بقوله: «القراض أن يدفع الرجل إلى الرجل عيئًا أو ورقًا ويأذن له 
بأن ينّجر فيه على أن الربح بينهما على ما يتشارطانه». «الزاهر» (ص147). 
وانظر : «طلبة الطلبة» (ص755097). 


ا 








البابُ الأول 





کی أركان الصحة ° 


وهى ستة : العاقدان» والعوضان» ورأس المال» وصيغة العقد. 
ومستند صحة القراض : الإجماء" . 


وقد عرف ذلك بما روي : E‏ و وف ا و 


[رضي الله عنهم] لما انصرفا من غزوة نهاوند أتحفهما والي العراق 
بإقراض مال من بيت المال ليشتريا به أمتعة فيربحان عليه» ويسلمان قدر 
رأنين المال [إلى ع فكلفهما عمر (رضي الله عنه) رد الربح فقال : 


)١(‏ قوله: «في أركان الصحة» لم يرد في (ق). 

(؟) قال ابن المنذر في «الإشراف» (۳۸/۲): لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرًا ولا في 
سُنَّةَ نبي الله كك . وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في 
القرآن والسُّنَّةَ نعلمه ولله الحمدء حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة» 
ولكنه إجماع صحيح مجردء والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي بي وعلمه 
فأقرّى ولولا ذلك ما جاز. وقال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» :)١١9/15١(‏ 
«والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم» وكان 
في الجاهلية فأقره الرسول بيه في الإسلام». 
وانظر لمزيد من التفصيل ومعرفة إجماع العلماء: «الإقناع في مسائل الإجماع» 
007/9 1). 

)۳( ورد في (د): «عبد الله وعبيد الله ابني عمر. 

)٤(‏ الزيادة في (د). 

(6) الزيادة في (ق» د» ط» ي). 


لعفل اتلك إل بها كبا هتقان عي ا ا 








قراضًا على النصف؟ فأجاب إليه»» فدل ذلك على أن القراض ب 
ولعل مستندهم فيه صحة المساقاة7"» إذ كل واحد منهما معاملة» 
يحتاج إليه رت المال لتنميث !4 وهو عاجز عنه بنفسه لقصوره. و 


اسعجار غيره لجهالة العمل. 


(1) إسناده صحيح» رواه مالك في «الموطأ» (7 ۷ : ۴۷۲ ) بمعناه» ونحوه الإمام 
الشافعي في مسنده (ص‌۲١٠۲)»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١۱١۳۸١ :١١١‏ 
والدارقطني في سننه (۳/ »)٦۳‏ وانظر: «التلخيص الحبير» (۳/ .)٥۷‏ «نصب الراية» 
».)١١"/5(‏ وقد أورد الزيلعي آثارًا أخرى تدل على مشروعية القراض فليراجع. 
وكذلك الرافعي في «فتح العزيز» .)7/١5(‏ 

)۲( ورد في (أ): المنهماء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(9) المساقاة لغة: مفاعلة من السقي» وشرعًا: «دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء 
من ثمره». «التعريفات» (ص۲۷۱). ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري ومسلم 
في «(صحيحيهما» أن رسول الله ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع؟» «صحيح البخاري» برقم (۲۳۲۸» 2649© «صحیح مسلم» برقم 
(001). 

9 قال الراقعي: وإنّما جوزت المساقاة للحاجة من حيت إن مالك التخيل قد ل يسن 
تعهدها ولا يتفرغ له» ومن يحسن العمل قد لا يهلك ما يعمل فيه» وهذا المعنى 
موجود في القراض . «فتح العزيز» /١(‏ 4 ١)ء‏ وقال المرغيناني في «الهداية» 
(9) عن مشروعية القراض: وهي مشروعة للحاجة إليهاء فان الناس 
بين غني بالمال غني عن التصرف فيه» وبين مهتدٍ في التصرف صفر اليد منهء 
فمسّت الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذكي» 
والفقير والغني. 


0 ورد في (د) : عن )» من غير واو. 
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فنبدا بد 








الركن الأول: 
وهو رأس المال 

* وله أربعة شرائط: 
د الأول: كونه نقدًا: 

فلا يور العراهى الأ علي الي .رهن ادرا رانا تير 
المسكوكة0 2 أما النقرة وسائر العروضن فلا .وكذا على المغشوش على 
الصحيح ؛ لأن النحاس فيه [سلعة]7". ولا يورد على الفلوس قطعًا . 

وعلة هذا الشرط أمران: 

أحدهما: أن مقصود العقد الاتجار» وإِنَّما جز رخصة؛ وفي 
الإيراد على العروض تضييق» فقد لا يروج" في الحال. 

وَالغائق +" الهلا يد عند القسسة من الرد إلى راس الال لن 


۱( ورڈ في (): «المسبوكة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وورد في (د): 
«المصكوكة». 

(49 وفية وعد الم يطو القزافق علق امهو اعبار ووا جه وادعاء الوفاق :على 
امتناع القراض في الفلوس» لكن صاحب «التتمة» ذكر فيها أيضًا الخلاف» «فتح 
العزيز» »)1/١١(‏ وتوجد رواية عن محمد (رحمه الله) أن الرّيوف والنبهرجة يجوز 
القراض فيها . «بدائع الصنائع» .(AT/Y»‏ 

(80: «الديافة فى اق بده طن بي 

)٤(‏ ورد في (00: «الاتحاد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) ورد في (د): «جوّز ذلك». 

(5) ورد فى (ق): «نقد). 

0 ورد فى( لليروح6):والصعين هو المت من ( طادي): 


نا قاض 


الربح» فلو أورد على وقر حنطة» وقيمته في الحال دينار» فقد يربح تسعة» 
ثم تغلو الحنطةء فلا يوجد الوقر إلا بعشرة دنانير فصاعدًا ؛ فيحبط الربح 
لا بخسران في التجارة. 
٭ الثاني: أن يكون معلوم المقدار: 

فلو قارض على صُبرة من( الدراهم؟ بطل ؛ لأن229 جهله يؤدي 
إلى جهل الربح*2. وهو عوض في العقد. 
٭+ الثالث: التعبين: 

فلو أورد على آلف لم يعيّن0)؟ فسد» إلا إذا عين في المجلس 
فيصح» كبيع الدرهم بالدرهم. 

ولو سلم إليه ألفين في كيسين وقال: أودعتك أحدهما وقارضتك 
[في]" الآخرء ولم يعين» فوجهان في الصحة: 

أحدهما : الجواز؛ للتساوي. 

والثاني: لا؛ لعدم التعيين. 








)١(‏ ورد في (أ): «يخسران»» وفي (ق): «الخسران»» وفى (د): «لخسران»» والأولى 
٠ "HED‏ 

(۲) ورد في (أ): «صرة»» وفي (ق» د» طء ي): «صبرة دراهم». 

)۳( ورد في (ق) : «باطل» . 

. ورد في (ق): «فإن»‎ )٤( 

(٥)‏ ورد في (ق) : في الربح». 

(0) لم يرد في (ق). 

(۷) الزيادة في (ق» ي)» وفي (د): «على» بدل «في» . 

(۸) وهذا هو الأصحٌ كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (١١/۸)ء‏ والنووي في 
«الروضة» .)١١87/6(‏ 
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ولو قارضه على ألف وهو عنده وديعة؛ جاز» وكذا لو كان عنذه 
غصبًا» ولكن هل ينقطع الضمان؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ كالرهن . 


2 


والثاني: نعم؛ لأن الأمانة مقصودة في هذا العقدء فهو إلى 
الوديعة أقرب. وفي طريقة العراق ذكر الوجهان" في صحة القراض» 
ولعله غلط» إذ لا مستند لاشتراط عدم الغصبء. فإذا صحت الوديعة 


والرهن والوكالة فبأن يصح القراض أولى. 
* الرابع: أن بكون رأس المال مسلمًا للعامل يدَاء لا يداخله 
المالك بالتصرف واليد: 
فل فة مدا او ف اه فر ا ا ركذا 


[3ا:شرط مراجمتة في انضرف أو مزاج مرق ,"ولو قرط أن تعمل 


)١(‏ وفي وجه لو كان غصبًا لم يصح؛ لأنّه مضمون» والقراض عقد أمانة» والأصحٌ 
الصحة» كما إذا رهن من الغاصب. «فتح العزيز» .)4/١١(‏ 

(۲) لم يرد في (ق). 

(۳) وقد أطلق الرافعي قولًا واحدًا فقال: وعلى هذا لا يبرأ من ضمان الغصب كما في 
الرهن» وعند أبي خف ومالك أنه يبرأ. «فتح العزيز» (9/11). 

0( ورد في (د): «فهي) . 

(0) ورد في (أ): «طريق»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط). 

() ورد في (دء ي): «الوجهين». 

(۷) ورد في (أ): «ومراجعة»» والأولى ما أثبتناه من (طء. ي)» وورد في (د» ق): 
«أو مراجعته» . 

(۸) قال الرافعي: ولو شرط المالك أن يكون الكيس في يده ليوفى الثمن منه إذا اشترى 
العائل فا او رط اناير اجعه الغامل في الضرفات أ براحم مشرنا نصبه» 
فسد القراض؛ لأنّه قد لا يجده عند الحاجة أو لا يساعده على رأيه فيفوت = 


معه غلامه؛ فالنص : الجواز في المساقاة والقراض جميعًا» وفيه وجه: 
أن“ يد الغلام يد المالك. 








الركن الثاني: 
عمل العامل 
فاته" أحد العوضين . 
* وفيه ثلاث شرائط2*0: 


* الأول: أن يكون تجارة أو من لواحقها: 

أمَا الحرف والصناعات؛ فلا؛ فلو سم إليه دراهم ليشتري [بها](©» 
حنطة» فيطحن ويخبز» ويكون الربح بينهما؛ فهو فاسد» وليس له 
اا و و غ ا ووک 
إ4 اجر بل ۽ پر 2 ستری و و جين 
انفسخ القراض؛ لأن الربح حصل بالعمل والتجارة جميعًاء وما ليس 
بتجارة”" لا يقابل" بالربح المجهولء والتمييز غير ممكن . 

ما النقل والوزن ولواحق التجارة فهي تابعة. 


= عليه التصرف الرابح» فالقراض موضوع توسعًا لطريق التجارة» ولهذا الغرض 
احتمل فيه ضرب من الجهالة فيصان من عمل يخل به». «فتح العزيز» .)4/١١(‏ 
)١(‏ وبه قال ابن سريج» وأبو إسحاق والأكثرون. «فتح العزيز» (11/ .)1٠١‏ 
() ورد في (ق» د» ي): «لأن». 
(۳) لم يرد في (ق). 
2 ورد في (ق): «شروط). 
(9) الزيادة فى (ق). 
0( ورد في (د): «(أجرة» . 
(۷) ورد في (د): «يحصل). 
© ورد فی( کا نجار ونی( وا لمجا رھ والاواتى ھا انان في 
(9) ورد في (أ): «تقابل»» والأولى ما أثبتناه من (ط»› ي). 
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چ 


ام إذا سلم إليه مالا لينقل إلى بلد ويشتري به سلعة ويبيع» والربح 
بينهما؛ ففيه وجهان"» من حيث إن النقل عمل مقصود انضمٌ إلى 
التجارة» ولكن لما كان يعتاد السفر في التجارة ترددوا فيه. 

# فرع : 

لو قال: قارضتك على الألف الذي عليك فاقبضه لي من 
نفسكء واتّجرة" فيه؛ فهو فاسد؛ إلا بيت سفن سدم يه 
فلا يملك) . فلو اشترى له بدراهم نفسه شيئاء فهو كما لو قال: اشتر لي 
هذا الفرس بثوبك؛ ففعل؛ ففي وقوعه عن الآمر وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن عوضه ملك غيره. 

والثاني: بلى» ولكن يقدّر انتقال الملك في العوض ضمتاء إِمّا هبة 
وإمّا قرضّاء وفيه [أيضًا]/"" وجهان. 


# الشرط الثاني: أن لا بعيّن العمل تعدينًا© مضيقًا: 
فلو قال :ل ر قي الهو لان وال ااباق 


)١(‏ ورد فى (أ. ط): «بها»ء والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(0) ينظر لمزيد من التفصيل : «روضة الطالبين» (0/ 42١48 - ٠٤١‏ قال الأكثرون بفساد 
القراض» وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من المحققين: لا يضر شرط المسافرة. 

)۳( ورد في (ق): «قارضت». 

050 وردت في (ق) زيادة «لي2. 

)٥(‏ ورد في (ق): «فاتجرا. 

(0) ورد في (أ): «لا تملك»ء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۷) الزيادة في (ق» د» ط» ي). 

(۸) قوله: «تعییتا» لم يرد في (ق). 

(9) اللون الذي يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسواد» وفي «الصحاح»: يضرب إلى 
السواد. «لسان العرب» .)٠١۷/١۳(‏ 


كتاب القراض 


فسد. وكذلك إذا عيّن" للمعاملة شخصًا؛ لأنَّه قد لا يربح عليه 








ولو عيّن جنس البرٌ أو الخرّ؛ جازء تيع ا مرجب الا فكل 
ماود را يتفرق فيه وذللت ماد لا شق فية: 
٭# الثالث: إطلاق القراض: 

قال الشافعي (رحمه الله): لا يجوز القراض إلى مدة» فاتفق 


الأصحاب أنه لو أقّت إلى سنةء وصرّح بمنع البيع بعده؛ فهو باطل» إذ قد 
لا يجد راغبًا قبله. 


وإن قال : لا E‏ بعذه» وبع أ وقت شئت؛ فوجهان: 

ENERO 

والثاني : ا إذ اله م ويه الشراء مهما أراد» ولیس له 
المنع من البيع» فله أن يؤقت في الابتداء ما له أن يفعل في الدوام. 


)١(‏ هذامثال النوع الذي يندر وجوده» ويفسد فيه القراض. قال الرافعي: وإن 
لم يكن نادر الوجود نظر: إن كان يدوم شتاءً وصيقًا كالحبوب والحيوان 
والخز والبرٌ؛ صح القراض. وإن لم يدم كالثمار الرطبة؛ فوجهان: أحدهما: أنه 
لا يجوزء وأصحهما ‏ وبه قال أبو إسحاق -: أنه يجوز. انظر لمزيد من التفصيل : 
.)١11/6(‏ 

)۲( ورد في (ق): «تعين». 

(۳) انظر: «الأم) (/8))» قال: لم يجز أن أقارضك إلى مدة من المدد. 

2 لم يرد في (ق» ط» ي). 

)2( ورد في (ق): «يشتر) . 

(5) وهذا هو الأصح.ء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (١١/١١)ء‏ والنووي في 
«روضة الطالبين» .)١١١ ٠۲١ /٥(‏ 

)۷( ورد في (ق) : «منفعة) . 


¢ 
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ولو أطلق وقال: قارضتك سنة؛ فطريقان: 

أخدهما: النطلان4)0 رياد على الضورة الأولى: 

والثاني : الوجهان؛ تنزيلا على الأخيرة7" وترجيحًا لجانب الصحة. 

ولو قال: لا تتصرف إلا في الرطب؛ فالمذهب©) جوازه» وإن كان 
ذلك يتضمن تأقِيئًا بحكم الحال. 


الركن الثالث: 
الربجح 
وهو العوض المقابل للعمل» احتملت جهالته والغرر في وجوده 


للحاجة . 
* وله أريعة/ شرائط: 


* الأول: الاستهاه0©: 
تلو رط كله انمالك فو فاك 
وهل يستحق أجرة المثل على تصرّفه؛ فإنه يصح التصرّف بحكم 


الإذن؟ 


)١(‏ وهذا هو الأصحٌ؛ لأن قضية انتهاء القراض امتناع التصرف بالكلية؛ ولأن ما يجوز 
فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت؛ كالبيع والنكاح. انظر: «فتح العزيز» 
»)١5/1(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)١١١‏ 

(۲) من قوله: «تنزيلًا» إلى قوله: «الوجهان» لم يرد في (ق). 

(۳) ورد في (أء ي): «الأخير»ء والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)٤(‏ ورد في (ق): «المذهب» من غير فاء. 

)٥(‏ ورد في (ق): «أربع»» ولم يرد في (د). 

»( ورد في (أ): «الاستفهام»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي)» وورد في (ق) : 
«(الاستبهام». 


كتاب القراض 


اختيار المزني: أنه لا يستحق'؛ لأنّه خاض في العمل غير طامع 
في الربح. 

وقال ابن سریج ٠‏ يستحق ؟ لان العقد يقتضي العرض بوضعه» فشرط 

ولو شرط الكل له؛ فهو فاسد» والربح كله للمالك» وليس للعامل 
إلا أجرة المثل؛ فإنه طمع في عوض. 
القرض» فيكون الربح للعامل» وإذا ذكر لفظ القراض لم ينزل على القرض 
على الصحيح من المذهب7". 

ولو قال: على أن النصف لي؛ وسكت عن جانب العامل؛ لم يصح 
على المذهب؛ لأن الإضافة إلى العامل" هى النتيجة الخاصة للقراض . 





وقال ابن سريج: يصح؛ أخذا من الفحوى والعغرف. 
ولو قال: غلى أن النصف لك؛ فالمذهب صحته . 


وفيه : وجه بعيد. 


)١(‏ وهذا هو الأصح كما نص عليه الإمام النووي قائلا: ولو قال: قارضتك على 
أن جميع الربح لي؛ وقلنا هو قراض فاسد لا إبضاع» ففي استحقاق العامل 
أجرة المثل وجهان: أصحهما المنع؛ لأنه عمل مجانا. «روضة الطالبين» 
(ه/ه؟١).‏ 

(۲) قال الرافعي: ولو قال: خذ هذه الدراهم فتصرّف فيها والربح كله لك؛ فهو قرض 
صحيح عند ابن سريج والأكثرين» بخلاف ما لو قال: قارضتك على أن الربح كله 
لك؛ لأن اللفظ يصرح بعقد آخر. قال الشيخ أبو محمد: لا فرق بين الصورتين» 
وعن القاضي الحسين أن الربح والخسران للمالك» وللعامل أجرة المثل» ولا يكون 
قرضًا؛ لأنه لا يملكه. «فتح العزیز» .)١9/11(‏ 

)۳( ورد في (د): «للعامل». 
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# الثاني: أن لا يضاف جزء إلى ثالث: 


ع 
5 


له إثبات استحقاق بغير مال ولا" عملء إلا أن يضاف إلى 


غلام أحدهماء فهو كالإضافة إلى مالكه. 
* الثالث: أن لا بقدر الريح: 

فلو قال: لك من الربح درهم أو ألف؛ لم يصح» فربّما لا يزيد 
الربح على ما ذكر؛ فيختصٌ الكل بمن شرط له. 

وكذلك” إذا قال: لي درهمء أو لك درهم من الجملة» والباقي 
بدا 


4 


وكذلك إذا قال: على أن لي ربح العبيد من مال القراض . 

ولو قال: على أن لي ربح أحد الألفين"؛ وهو مختلط؛ قال 
ابن سريج: لا يصح ؛ للتخصيص . 

وقال القاضي: يصح؛ إذ لا فرق بين أن يقول: لي ربح النصف› 
أو نصف الربح» أو ربح الألف» والمال ألفان. 


00 لم يرد في (ق). 

(0) ورد في (أ): «إثنان»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

02 وردت في (ق) زيادة: «ولا عوض عمل»» ولم ترد في نسخة أخرى. 

(:) ورد في (أ): «علام»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(٥)‏ ورد في (د): «وكذا». 

() ورد في (أ ي): «ألفين»» والأولى ما أثبتناه مع الألف واللام» وهو من (ط). 

(۷) وهذا هو الأظهر كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (۲٠/۲۲)ء‏ والنووي في 
«روضة الطالبين» (5/ 5؟1١)»‏ وانظر كذلك: «مغني المحتاج» (۳۳/۲). «نهاية 
المحتاج» (ه/ ۲۷). 


كتاب القراض 


# الرابع: أن يكون الجزء المشروط معلومًا: 

فلو قال: على أن لك من الربح ما شرطه فلان لفلان؛ وهو مجهول 
لهما أو لأحدهما"؛ فهو فاسد كنظيره في البيع . 

ولوقال: على أن لك سدس تسع عشر الربح » وهو ليس حسوبًا يفهم معناه 
في الحال؛ فوجهان» ووجه الصحة: أن اللفظ معروف والقصور فيهما . 

ولو قال: على أن الربح بيننا فوجهان: 

أحدهما: يصح وينرّل على الشطر. 

والثاني: أنه لا يتعين للشطر فهو مجهول( . 

الركن الرابيع: الصيغة 

وهو أن يقول: قارضتك» أو ضاربتك» أو عاملتك على أن لك من 

الح كذ فقول ولت 








.)٠١/٠۲( فإن كانا عالمين بالمشروط لفلان صمٌ. «فتح العزيز» للرافعي‎ )١( 

(0) ورد في (ق» دء ي): «من). 

(۳) الأصح هو صحة القراض كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» »)5١/١5(‏ والنووي 
فى «الروضة» .)١١۳ /٥(‏ 

050 وهنا هو الأظهر على ما ذكره في الكتاب» وبه أجاب الشيخ أبو حامدء وحكاه 
عن ابن سريج» وهذا كما لو قال: هذه الدراهم بيني وبين فلان. يكون إقرارًا 
بالنصف . «فتح العزيز) .)5١/١١(‏ 

(5) وعلى هذا فالقراض فاسد في هذه الصورة؛ لأنه لم يبين ما لكل واحد منهماء 
فأشبه ما لو اشترط أن يكون الربح بينهما أثلاثاء ولم يبين من له الثلثان ومن له 
الثلث. «فتح العزيز» .)5١/١5(‏ 

() فقوله: «قارضتكء. أو ضاربتك. أو عاملتك» على أن الربح بينناء كذا؛ كان إيجابًا 
صحيجًاء ويشترط فيه القبول على التواصل المعتبر في سائر العقود». «فتح العزيز) 
/1١١(‏ 8 5). 
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فلو قال: خذ المال واتّجر فيه» ولك من الربح نصفه؛ فقد قال 
القاضى + يكفى القبول بالفعل كنظيره فى الوكالة» :وهو هاهنا ابىز ؛ 


الفط عن المعاو ف 


الركن الخامس والساديس©): 
[هما]22 العاقدان 


ولا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الموكل" والوكيل بالأجرة. 
وهل يشترط2" كون المقارض مالكًا؛ حنَّى لا يصح قراض العامل 
مع عامل آخر بإذن المالك؟ فعلى وجهين. 


)١(‏ لم يرد في (ق). 

(۲( ورد في (أ) «وهو هاهنا انعداد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي)» وورد في 
(ق): «وهو أبعد هاهنا إذا . 

(۳) قال الرافعي: هذا حكاه الإمام عن القاضي حسين» ثُمَّ قال: وقطع شيخي» 
والطبقة العظمى من نقلة المذهب أنه لا بد من القبول» بخلاف الجعالة والوكالة؛ 
فإِنَّ القراض عقد معاوضة يختص بمعين» فلا يشبه الوكالة التي هي إذن مجرد» 
والجعالة التي يتهم فيها العَامل. «فتح العزیز» .)٤/١۲(‏ 

65" لم يرذافي(3): 

(5) الزيادة في (ق» د)» وفي (ي): (هوا. 

(0) ورد في (ق): «النا لا يشرط فيها). 

)۷( ورد في (د): «للموكل»). 

)۸( ورد في (ق) : (يشرط) . 

(9) أحدهما: أن ينسلخ العامل من البين» وينتهض وكيلًا في القراض مع الثاني ؛ فهذا 
صحيح» ولا يجوز أن يشترط الأول لنفسه شيئًا من الربح ولو فعل؛ فسد القراض. 
الثاني: أن يأذن له في أن يكون الثاني شريكا له في العمل والربح المشروط له؛ 
فيه وجهين: الأشبه: هو المنع. «فتح العزيز» .)٤١/١١(‏ 


كتاب القراض 


فرعان: 

أحدهما: لو كان المالك مريضّاء وشرط له أكثر من أجرة المثل» 
لم يحسب من الثلث؛ لأن تفويت الحاصل هو المقيّد بالثلث» والربح ليس 
بحاصل » ولذلك تزوّج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل؛ فيجوز . 

وفي نظيره من المساقاة وجهان؛ لأن النخيل حاصل» والتمر على 
الح وو العمل بخلاف7" الربح. 

الثاني: إذا تعدّد المالك» وقارضا رجلا واحدًا؛ صح فيشترط له 
شيء» والباقي بين المالكين على نسبة الملك» لا يجوز [فيه]“ شرط 
تفاوت . 








وإن كان العامل متعددًا فهو أيضًا جائزء فإِنَّ التعاون على مقصود 
واحد لا يفوت مقصود العقد . 


لالالا 


2000 ورد في (ق» ط): «يجوز» من غير فاء. 

©۲ احلا اله ليسي ين القت ايضاة لاله ل يكق حت تمر وحضوليا 
منسوب إلى عمل العامل وتعهده» وأشبههما: احتساب الزيادة من الثلث؛ لأن 
للثمار وقنًا معلومًا ينتظرء وهي قد تحصل من عين النخيل من غير عمل» فكانت 
كالشيء الحاصل . «فتح العزیز» (77/11). 

(۴) ورد في (): «خلاف». من غير باء» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

() الزيادة في (ق» د» ط. ي). 

(5) انظر امريد الي «روضة الطالبين» »)٠١١ /١(‏ «فتح العزيز» 


(TA ۷/۱ 
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الات الثَادْ 
دي 


في حكم القراض الصحيح20© 


وفيه مسائل : 





الأولى: 
أن العامل وكيل في التصزف 

فيتقيّد تصرّفه بالغبطة؛ فلا يبيع بالغبن» ولا يشتري بالزيادة» ولا يبيع 
بالنسيئة(" إلا إذا أذن فيه؛ لأن الناس يتفاوتون في الرضا به» وفيه غررء 
ولا يشتري اا لاله ربّما يفوّت رأس المال» فيتعلّق العهدة 
بالمالك)» بخلاف ولي الطفل» فإنّه قد يفعل ذلك عند المصلحة. 
ولا شك أنه يشتري ويبيع بالعرض» فإنَّه عين التجارة. 

فإذا” أذن [له] في البيع بالنسيئة يلزمه الإشهاد» فإن فات الثمن 


(1) قوله: (في حكم القراض الصحيح) لم يرد في (ق). 

(0) (") ورد في (ق): «النيه»» وفي (د): «النسيه». 

(:) قال الرافعي: فإن أذن في البيع نسيئة ففعل وجب عليه الإشهاد» ويضمن لو تركه» 
ولا حاجة إليه في البيع حالًا؛ لأنَّهِ يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن. «فتح العزيز» 
(5/1"). 

(5) «في» لم يرد في (ق). 

50) ورد في (ق» دء ي): «وإذا». 

(0) الزيادة في (د). 

(۸) ورد في (ق» د» ي): "بالنسية». 


ناب قاض 


- قر) 0 قصّر فصر في الإشهاد؛ ضمن‎ E 








يشتري المعيب إذا كان فيه غبطة. 
إن 2 0 واخد متها الرد: 


فإن اختلفا؟ قم ما د تقتضيه المصلحة والغبطة . 
ولأ انساحل :وك :للها لهال ق درن ابلك ا 
لد يعامل سيذده . 


ولا يشتري بجهة القراض أكثر من رأس المالء فإن سلّم إليه ألمّاء 

SE N E‏ ا لماي 

فلو اشترى عبدًا آخر بعينه؛ بطل . ولو اشترى في الذمة وقع عنه 
لا عن القراض 

ولو صرف إليه مال القراض؛ ضمن؛ كصرفه” إلى عبد نفسه. 

وعلى الجملة هو في هذه القضايا يقارب الوكيل» وقد استقصينا 


حكمه فى الوكالة. 
التانية: 
لو اث شترى من يعتق على المالك بغير إذنه؛ لم يقع عنه؛ لأنّه على 
نقيض التجارة . 


00 ورد في (أ): «بالکار»»› والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 

)۲( «قد» لم يرد في (ق). 

(۳) ورد في (د): «وإذا». 

(:) هكذا ورد في (ق» د» طء ي): «فلکل»» وهو الأولى مما ورد في (أ) : «ولكل». 
)2 في (أ) : (بها). 

000 ورد في (ق): «ابصرفه) . 


الوسيط في المذهب/المجلد الخامس 








ولو اشترى زوجته؛ فوجهان'» من حيث إن الربح فيه ممكن» ولكن 
ضرر انفساخ النكاح لاحق» فبالحريّ أن يخرجه عن عموم اللفظ!" . 

والوكيل إذا قيل له: اشتر عبدًا؛ فاشترى من يُعتّق على الموكل؛ 
فيه وجهان"» يُنظر في أحدهما إلى العموم» وفي الثاني إلى الضررء 
كما في شراء زوجة المقارض . 

أمّا العبد المأذون إن قيل له: اتجر؛ فهو كالعامل. وإن قيل: اشتر 
عبدًا؛ فهو كالوكيل. وإن اشترى من يعتق على المالك بإذنه؛ صح وعتق 
وسرى؟ إلى نصيب العامل إن كان فيه ربح» وغرم له المالك. 

وإ قلنا لآ يخلك بالظهور» لأنه:يملك عند الاسعرداد» وهذا في 
حكم استرداد المال» وسيأتي حكمه. 

وإن اشترى العامل قريب نفسه ولا ربح في المال؛ صح . 

فإن ارتفع السوق عتق نصيبه ولم يسر؛ لأن ارتفاع السوق 
[ليس](" إلى اختياره؛ فهو كالإرث. 


)١(‏ أحدهماء وبه قال أبو حنيفة: أنه يصح؛ لأنّه اشترى له ما يتوقع فيه الربح» 
ولا يتلف رأس المال. وأظهرهما: ويحكى عن نصّه في «الإملاء»: المنع؛ لآنه 
لو ثبت الملك لانفسخ النكاح» وتضرر به. «فتح العزیز» .)۳۷/١۲(‏ 

EES (۲(‏ «اللغة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) أحدهما: المنع؛ لأن الظاهر أنه يطلب عبد تجارة أو عبد قنية» وبشراء من يعتق 
عليه لا يحصل واحدًا من الوصفين. وأظهرهماء وهو الذي أورده الجمهور: 
الوقوع؛ لأن اللفظ يتناوله. «فتح العزيز» .)۳۷/١١(‏ وانظر: «روضة الطالبين؛ 
(/ ۳۰)(. 

(4:) ورد في (د): «يسري». 

)٥(‏ ورد في (ي): «فإن ارتفعت الأسواق». 

(5) الزيادة في (ق» د» ط» ي). 


كتاب القراض 


وإن كان [فيه]('" ربح» وقلنا: [إنه](" لا يملك بالظهور؛ فهو كما إذا 
لم يكن ربح. وإن قلنا: يملك؛ ففي صحة التصرف قولان" حكاهما 
صاحب «التقريب»» ووجه المنع: بعده عن مقصود التجارة. 

فإن صخحنا؛ ففي نفوذ العتق وجهان» ووجه المنع: أن نصيبه 
وقاية لرأس المال. فنزل تعلق حق المالك به منزلة تعلق الرهن به . 

فإن "قلا د سرى ان الشراء ا حار 








ليس لأحدهما الانفراد بكتابة عبد؛ لأنّه بعيد عن التجارة. 
فإن توافقا عليهء ولا ربح في المال؛ ففي انفساخ القراض 
وجهان» والأظهر: أنه يستمر على بدله. وإن كان فيه ربح؛ لم ينفسخ. 
وعتق العيد» وكان الولاء لهما على نسبة ملكيهما. 
الثالثةه 


إن عَامَلَ عَامِلَ القراض عاملًا آخر بإذن" المالك» لينسلخ هو من 
القراض» ويكون العامل هو الثاني؛ صمٌء ويكون هو وكيا في العقد. 


0 الزيادة في (د). 

)۲( الزيادة في (ق» د» ط» ي). 

(*) قال النووي: أصحهما الصحة؛ لأنّه مطلق التصرف فى ملكه. «روضة الطالبين» 
١ .)۱۳۱/(‏ 

(4) انظر: «روضة الطالبين» 2)١717/65(‏ «فتح العزیز» (۳۹/۱۲). 

(05) قوله: «تعلق» لم يرد في (د). 

0( «به» لم يرد في (ق» د ي). 

(۷) ورد في (أ): «عن»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)۸( ورد في (ق): «فإذن». 
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وإن أراد [أن]27 ينزل العامل منه منزلته من المالك ليكون له شيء 
من حصته ؛ فوجهان0" ذكرناهما. 


ووجه المنع : أن وضع القراض أن يجري بين مالك وعامل . 
وإن فعل ذلك بغير إذن المالك؛ فهو فاسد. 


وإن انّجر العامل الثاني فيخرّج على اتجار الغاصب في المغصوب»› 
وفيه قولان» أحدهما: النفوذ مهما كثرت التصرفات؟؟؟ وظهر الربح؛ نظرًا 
للمالك» حتى لا يفوته الربح فله الإجارة. 


فإن قلنا: الربح للمالك تفريعًا على القول القديم؛ قال المزني: 
هاهنا لربٌ المال نصف الربح» والنصف الآخر بين العاملين نصفين 
كما رط 


فإن قيل: قد طمع العامل في نصف الكل؟ قلنا: هو منرّل على 
نصف ما رزق الله تعالى لهماء ونصف الكل هو رزقهما. 


)١(‏ الزيادة في (ط» ي). 

)۲( وردت في (د): زيادة «حيث»)» ولم ترد في نسخة أخرى. 

(۳) أحدهما: الجواز كما لو قارضه المالك شخصين في الابتداء. وأشبههما: المنع؛ 
لأنا لو جوّزنا ذلك لكان الثاني فرعًا للأول» منصوبًا من جهته» والقراض معاملة 
تضيق مال القياس فلا يعدل بها عن موضوعهاء وهو أن يكون أحد المتعاقدين 
مالكا لا عمل له» والثاني عاملًا لا ملك له. «فتح العزيز» .)٤١/١١(‏ 

)٤(‏ ورد فى (د): «للتصرفات». 

(5) وهذا هو الأصحء قال الرافعي: وإن قلنا بالقديم ففيما يستحقه المالك من الربح؟ 
وجهان: أحدهماء ولم أره إلا في كتاب أبي الفرج السرخسي: أن كله للمالك. 
وأصحهما وبه أجاب المزني: أن له نصف الربح؛ لأنه رضي بهء بخلاف صورة 
الغصب فإنه لم يوجد منه رضّى به» فصرفنا الكل إليه قطعًا لطمع الغصَّاب 
والخائنين. «فتح العزيز» .)51/١1(‏ 


تاب قاض 


ومن الأصحاب من قال(2: يرجع بأجرة العمل في النصف الذي 
فاته. وخالف المزني7". 

فإن قيل: ولِم استحق العامل الثاني والأول شيئًاء وتفريع القديم في 
الغصب يوجب أن يكون الكل للمالك؟ 

قلنا: لأنّه جرى هاهنا مشارطة ومراضاة» وينبني" هذا القول على 
المصلحة» وفي الغصب لم تجر مشارطة [ومراضاة]"©. 

وإن فرّعنا على الجديد» قال المزني: الربح كله للعامل الأول» 
وللعامل الثاني أجرة مثله على الأول. 

قال بعض الأصحاب: هذا غلط؛ إذ الربح على الجديد للغاصب» 





والعامل الثاني هو الغاصب. ومنهم من وافقه؛ لأن العامل الثاني ما اشترى 
لنفسه»ء بل اشترى للعامل الأوّلء فكان الأول هو المشتري» كما أن 
الغاصب هو المشتري لنفسه. 
الرابعة 
ليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون الإذن» فإنّه اقتحام 
خطر. 


)١(‏ «قال» لم يرد في (ق). 

(۲) واختاره أبو إسحاق كذلك» أنه لا يرجع؛ لأن الشرط محمول على ما يحصل لهما 
من الربح والذي حصل هو الربح. «فتح العزيز» (١١/۷٤)ء‏ وفي (د): «تجزا. 

(۳) ورد في (طء ي): «يبني». 

(:) ورد في (أ): «لم يجزاء وفي (د): «تجزاء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) الزيادة في (د). 

() قال الرافعي: وعن أبي حنيفة» ومالك أن له ذلك عند أمن الطريق» وفي تعليق 
الشيخ أبي حامد نقل قول مثله عن البويطي . «فتح العزيز» .)00/١5(‏ 
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فإن فعل؛ صخت تصرفاته» ولكنه يضمن الأعيان والأثمان 
جميعًا ؛ لن العدوان بالنقل يتعدى إلى الثمن. 

وإن سافر بالإذن جازء ونفقة النقل وحفظ المال على مال القراض» 
كما أن تفقة الوزث والكيل واتحمل العفيل؟9 الذي لآ يتاذ العاجر 
أيضًا في البلد على رأس المال. فإن تعاطى شيئًا من ذلك بنفسه9)؛ 
فلا أجرة له. 

وأمّا نشر الثوب وطيه» وحمل الشيء الخفيف؟ فهو عليه ؛ للعادة . 

فإن استأجر عليه؛ فعليه الأجرة» وكذا عليه نفقته وسكناه في البلد. 
وأ الحانوات ليك عله 

أمّا نفقته في السفر فقد نص الشافعي (رحمه الله" أن له نفقته 
بالمعروف. وروى البويطي أنه لا نفقة له" . فمنهم من قطع بنفي النفقة 
عن مال القراض» قياسًا على الحضرء وحمل النصٌّ على أجرة النقل 
والحمل» ومنهم من قال: قولان. 


)١(‏ ورد في (طء ق): «ولكنه ضمن»» وفي (أ): «ولكن يضمن»» والأولى ما أثبتناه 
من (ي). 

(۲) لم يرد في (د). 

)۳( ورد في (): «النفسه»» والأولى ما أثبتناه من (ق»› د» ط» ي). 

)٤(‏ ورد فی (ق» د» طء ي): «فهذا). 

.)07/١١( ا «فتح العزيز»‎ )٥( 

(5) لم يرد في (ق» د» ط» ي). 

(۷) قال الرافعي: وللأصحاب طريقان» أصحهما: أنهما قولان: أظهرهما: أنه لا نفقة 
كنا الح وها اه وكا لا بخص إلا يلك القدوه فيفل مقصضوة لق 
والثانى : تجب؛ وبه قال مالك» بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأنَّه في السفر 
سل قبا اون وها لهذا الشغل. «فتح العزيز» (؟١/‏ 017). 


تا قاض 
ص 222222222 چ چ تت تي ی 


و ارق اه وال ك اغ وة في نها 0 
الخرة التحفبة O‏ كاذك الخاضن فاه لس خا على 
هذا المال. 

وعلى هذا؛ لو استصحب معه مال نفسه» تورّع النفقة على المالين» 
وإن لم يستصحب؛ ففي مقدار الواجب قولان: 

أحدهما: ما يزيد بالسفر. 

والثاني : جميع النفقة . 

ولو فاصله المالك أو لقيه في بلد؟ ففي لزوم نفقة إيابه إلى البلد 
وجهان. والمذهب أنه إذا عاد إلى البلد رد السفرة والمطهرة وبقايا آلات 
ال إل الما للق 

الخامسة 

اختلف قول الشافعي (رحمه الله) في أن العامل يملك الربح بالظهور 
ا رالا ؟ 

أخدها: أنه الو اه ج السترط ان ما خضل من 
ربح فهو لهما وقد حصل . 


200 ورد في00: «متجر ولهذا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(0) ورد في (ق» د): «فيضاهي»» والمثبت هو من (ط. ي). 

)۳( فإنها حدق اللفقة إذا ليت ها ولا تستحق إذا لم تسلّمء «فتح العزیز» .)٠۳ /٠١(‏ 
)٤(‏ ورد في (ق): «بالنفقة». 

)٥(‏ لم يرد في (د). 

(7) ورد في (د): (إن). 

(۷) ورد في (ق» دء طء ي): «المال». 

(A)‏ ر «المقاسمة» من غير باء. 

)5( وهذاا هو الأضح عت الشيخ أبي حاهد وطافة. 

(۱۰) وري 0 «إنما»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
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والثاني: لا”؛ لأن العمل مجهول ولم يتم» فأشبه الجعالة؛ ولأنّه 
لو ملك لصار”" شريكّاء ولم يكن نصيبه وقاية الخسران"» وهو اختيار 
المري: 
التفريع: 

إن قلنا: لا يملك؛ فلو أتلف المالك المال؛ غرم حصته؛ لأن 
الإتلاف كالقسمة والاستيفاء» وكذا إذا أتلف شيئًا غرم نصيبه. 

ولو أراد العامل التنضيض لتحصيل نصيبه لم يمنع» ولو مات قام 
ذريده) فقامه؛ لأن الح مناكد» حى لو كان فى مال القراض جارية 
لم يجز للمالك وطؤها؛ لتأكد حقه. وكذا إذا لم يكن له ربح؛ لأن الربح 
بارتفاق السوق“ لا يوقف عليه» والوطء يحرم بالشبهة . 
ما دام العقد باقيًا. فإن فسخ [العقد] وقسم؛ استقر. وإن فسخ والمال 
ناض ولم يقسم بعد؛ فالصحيح الاستقرار. فإن فسخ والمال عروض؛ 
فإن قلنا: العامل يجبر على البيع؛ فلا استقرار. وإن قلنا: لا يجبر 
كما سيأتي؛ فوجهان0" . 


)١(‏ وهذا هو الأصح عند الأكثرين منهم المسعودي» والقاضي الروياني» وصاحب 
«التهذيب» . «فتح العزيز» .)05/1١(‏ 

(۲) ورد فی (ق): «فصار). 

(۳) ورد (د): «للخسران»» وفي (ط): «لخسران). 

(:) ورد في (ق» د» ي): «ورشته» بدل اذريته». 

)٥(‏ وردت في (د): زيادة «مما»» ولم ترد في نسخة أخرى. 

(5) ورد في (أ): «بالشبة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) ورد في (ق» دء ي): «الخسران» بدل «رأس المال». 

(۸) الزيادة في (ق). 

(4) أحدهما: لا؛ لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل. وأصحهما: الاستقرار = 


ب وض 


السادسة 
فى الزيادة والنقصان العينية 


0 
2 








د ما الزبادة: 

فهي(0) ين هال قراف كماة]إذا أت" اة أن مرت خديقة) 
أو ولدت جارية؛ فهو من مال القراض» ويعد ذلك من الربح. 

وكذا أجرة المنافع» إذا آجر دواب" المال» أو تعدَّى غيره 
باستعمالها. وكذا مهر الجارية» إذا وطئت» حى لو وطئها السيد جعل 
مستردًا مقدار العقر» ولو استولدها كان مستردًا قدر الجارية» وهل يضاف 
إل الق اقا ف وو 


* وأمًا النقصان: 


فما يقع بانخفاض الأسعار» فهو خسران عليه جبره» وكذلك ما يقع 
بتعيّب المال ومرض الدواب. 


جبره ؛ أن التاجر بصدد ذلك» وقد حسبنا له الزيادة العينية» فيحسب عليه 


= لارتفاع العقدء والوثوق بحصول رأس المال. «فتح العزيز» »)٥۸/١١(‏ «روضة 
الطالبين» (5//ا١).‏ 

001١‏ ورد في (ق): «فهواء ونحوه في (ي). 

0) ورد فى (ق» د» ط): «نتجت». 

() ورد في (): «ذوات»» والصحيح ما أثتناه من (طء ي). 

25 ورد في (أ): «و»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز) .)١۳ ٦۲ /١۲(‏ 

(7) ورد في (ق): «بتلف المال أو»» وورد في (أء» ط): «بتلف وسرقة». 


الوسيط في المذهب /المجلد الخامس 








النقصان [العيني]1'' أيضًا كما حسبنا عليه التعيب في الصفات. 

هذا إذا كان بعد التصرف الثاني . 

فإن كان قبل التصرف بأن سلّم إليه ألفين» فتلف ألف وبقي ألف» 
را الحال الك آم ا وا وچ الف ان ذلك 
فات قبل الخوض في التجارة» فلا تكون التجارة متناولة له؛ فلا تجبر. 

وإن اشترى بألفين عبدين فَقَبْلَ بيعهما تلف أحدهما؛ فوجهان مرتبان» 
وأولى بأن يجبر؛ 1 في التصرف. ووجه الآخر: أن التجارة 
هو البيع » وتحصيل الربح بهد آنا الشراء فإنه تهيئة محل التجارة . 

إذا سلم إليه ألما واشترى عبدّاء فتلف الألف؟ [نظر :]۱ إن اشترى 
بعينه انفسخ وإن اشترى في الذمة لا ينفسخ) و[إلا ففي] انصراف 
العقد إلى العامل وجهان. 

فإن قلنا: لا ينصرف؛ فعلى المالك تسليم ألف آخر. ثُمَّ إذا سلّمى 


)١(‏ الزيادة في (ق» د» طء ي). 

(؟) ووجه القول الثاني وهو المنع: أنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارتهء 
بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق» وليس هو بناء شيء من نفس المال 
الذي اشتراه العامل» بخلاف المرض والعيب؛ فلا يجب على العامل جبره. «فتح 
العزيز» .)٦١ ء٦٤ /١١(‏ 

© عتما أنه خسران آنا مور بالريم الجامئل دة لأله قالغال شار 
مال القرض وعلى هذا فرأس المال ألفان كما كان» ويقال: هذا هو منقول المزني 
عن «الجامع الكبير»» وأظهرهما ا و اسن المال» ويكون رأس المال 
الألف الباقي . «فتح العزيز» (؟١/590).‏ 

() الزيادة من (د). 

)0( قوله: «وإن اشترى في الذمة لا ينفسخ» سقط من (ق). 

0 :وز في (: «في»» والزيادة هي الصحيحة» وقد أثبتناها من (ق. طء ي). 











كتاب القراض 


قرس المال آلف ]و0 ألفان؟ وجهان مرنانة. 

وهاهنا أولى بأن يكون رأس المال ألمًا؛ لأنّه لم يبق ‏ مما تناوله 
العقد الأول شيء» هذا إذا تلف بآفة سماوية. 

أا إذا تلف رأس المال أو بعضه [("بإتلاف أجنبي؛ فالقراض 
مستمر» والبدل ثابت في ذمته. 

وإن أتلفه المالك؛ فهو مستردء وعليه حصة العامل. 

وإن كان] بإتلاف العامل؛ انفسخ؛ إذ لا يدخل البدل في ملك 
القالك إل شه © 





لالالا 


)١(‏ ورد في (طء ي): «أم, ومن هنا إلى قوله: «رأس المال ألمّاء سقط من (ق). 
(۲) ورد في (د): «ظهر). 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ق» د» طء ي). 

(6) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)537/1١5(‏ 
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البابٌ الثَّالث 
فى حكم التفاسخ والتنازع0© 


وفيه أربع مسائل : 





[المسألة ]20 الأولى 
إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين. 
فإنّه جائر من الجانبين؛ فللمال ثلاثة أحوال: 


* الأولى: أن بكرن ناضا من جسن راس الالء فار به العائلك 


إن لم يكن ربح» ولم يكن للعامل منعه لیستربح). وإن کان ربح عمل 
بموجب الشرط . 


# الثانية: أن يكون عروضًا. فإن لم يكن ربح؛ فهل للمالك إجبار 


العامل على الرد إلى النضوضص؟ وجهان: 


01 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


أحدهما: لا؛ لأن العقد قد انفسخ» وهو لم يلتزم أمرًا. 


قوله : «في حكم التفاسخ والتنازع» لم يرد في (ق). 

الزيادة في (ط» ي). 

و «فار»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

ورد في (أ): «ليستريح»» وفي (د): «السرع»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» ط» ي). 
ورد في (أ): «لم يلزم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 





كتاب القراض 
م تت e‏ ف ڪڪ 


عن الهدة. 


فإن رضي المالك بأن لا يباع» فأبى العامل إلا البيع؛ فهو ممنوع» 


إلا إذا صادف زبوئًا يشتري بزيادة يستفيد به ربخا على رأس المال» : فعئد 


ذلك يمكن . 


فلو لم يبع ورد العروض› فارتفعت الأسواق» وظهر ربح بعد الرد؛ 


فوجهان : 


أحدهما: ل بطل نه فإنه رد على ظنّ أنه لا ربح فيه » وقد 


طن 19 الان 


الات 0 اانه ظهور بعد الفسخ. 
وإن كان في المال ربح وجب على العامل أن ينض على رأس 


المال» فيبقى الباقى مشترگا"» ولیس عليه بيعه فاته لم يلتزمه» وإن امتنع 


00) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


2) 


(53) 
(۷) 


ورد في (ق): «فيه للخروج»2. وفي (د): «فيه يخرج . 

وهذا هو الأظهر والأصحء نص عليه النووي» والرافعي» قال الرافعي: وبه قال 
الشيخان أبو محمد وأبو علي» والقاضي حسين؛ لأنه في عهده أن يرد المال 
كما أخذء وإلّا لزم المالك في رده إلى ما كان كلفة ومؤنة. «فتح العزيز) 
(١١/لالا‏ - ۷۸)» «روضة الطالبين» .)١557 /٥(‏ 

«له» لم يرد في (د). 

ورد في (أ): «وقد ظهر الربح الآن» بزيادة «الربح»» ولم ترد في (ق» دء طء ي)٠‏ 
والأولى حذفها. 

وهذا هو الأظهر كما ذكره الرافعي والنووي وغيرهما. «فتح العزيز» »)۱۷/١١(‏ 
«الروضة» .)١57/0(‏ 

رفي «سض »22 والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

ورد في (د): «مشركًا) . 
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العامل من البيع أجبرء فإِنَّ الربح لا يظهر إلا بظهور قدر رأس المال 
بالتنضيض . فإن قال : دعوني فقد تركت ربحي . 

فإن قلنا: ملك بالظهور؛ فلا يسقط بالإسقاط' . 

وإن قلنا: لا يملك؛ فوجهان: 

أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة قبل القسمة. 

والثاني: لا؛ لأن الغنيمة غير مقصودة بالجهاد" الذي هو إعلاء 
كلمة الله [تعالى]("» والربح مقصود وقد تأكد سببه. فإن قلنا: لا يسقط؛ 
فعليه البيع . وإن قلنا: يسقط؛ فهو كما إذا لم يكن ربح» ففيه وجهان). 

« فرع: 

ليس لأحدهما أن يطلب قسمة الربح؛ لأنّه يعرض جبر الخسران» 
فيتضرر العامل برده إن طلب المالك» والمالك بخروجه عن جبر الخسران 
إن طلب العامل . 

# الحالة الثالثة: أن يرد المال إلى نقدء لا من جنس رأس المال. 
فيلزمه"2 الرد إلى ذلك الجنس» وإن كان هو النقد الغالب؛ لأن الربح 
لا يظهر إلا به. 

فإن كان مكسرًا(" ورأس المال صحاح» فيشتري بها مثله إن وجدء 


.)۷١ /١١( انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز»‎ )١( 

)۲( ورد في (د): في الجهاد». 

(۳) الزيادة فى (د» ي). 

.)١57 /0( «روضة الطالبين»‎ »)۷۸ - ۷۷ /١١( انظر: افتح العزيز»‎ )٤( 
ورد فى (ق): «أحدهما».‎ )5( 

(5) ورد في (أ): «يلزمه؛ من غير الفاءء والأولى ما أثبتناه من (دء ط). 
(۷) ورد في (): «مكسورًا». 


كتاب القراض 


والآ قحل رامنا الريا»:ويتشرق يه الى [إذا كاك ران الحا فة 
غير مكسرة] وبالذهب الصحاح. 
فلو اشترى به عرضًا ليبيعه بالذهب؛ فهل'" يمكن؟ وجهان» 
المسألة الثانية 
إذا تفاسخا وكان المالك قد استرد من قبل طائفة من المال. 
فإن لم يكن وقت الاسترداد لا ربح ولا خسران؛ فلا إشكال؛ إذ رأس 
المال هو الباقى . 





وان كان فيه ربح؛ فما استرده وقع انعا فالقدر الذي يخص الربح 
يستقر للعامل نصيبه منه» فلا يضيع بعد ذلك بخسران. 

زان كان قى المال رانء فما استرةة محصة جزمن الخران: 
فلا يجب على العامل جبر القدر الذي يخص المسترد من الربح الذي بعده. 

6 بيانه صورتان: 


ه إحداهما: المال مائة» وربح" عشرين"» فاستردٌ المالك عشرين 


)١(‏ ورد في (أ): «فحدر الربا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د). 

)۲( الزيادة في (د): فقط » ولم ترد في نسخ أخرى. 

(۳) ورد في (أ): «هل» من غير فاء» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

0( أصح الوجهين: أنه يجوز أن يبيعها بعرض ويشتري به الصحاح. «فتح العزيز) 
.)V€/۱۲(‏ 

(5) ورد في (): «مستقر»ء والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

032 ورد في (أ): «يخصه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۷( ورد في (د): «والربح». 

(0) ورد في (ق» د): «عشرون». 
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ثم خسر عشرين+فعاد إلى ثمانين؟ 

فليس للمالك أن يأخذ الكل» ويزعم أن رأس المال كان مائة. 

لأنّه إذا استرد عشرين وهو سدس جملة المال» فسدس العشرين ربح 
وهو ثلاثة وثلث› فقد استقر للعامل نصفه وهو درهم [وثلثا درهم]7" ؛ 
فلا يلزمه جبر ذلك» بل يأخذ هذا القدر من الثمانين» ويرد الباقي . 

4“ القافية 4 الما مانة ر عقون واس ةا الما للف ا عر 
فار مھ رھ غین فی إلى ان 

فليس للمالك أن يقول: ربح عشرين بخسران عشرين والكل لي . 

لألّه خسر أولا عشرين [فيوزع] على الباقي» وهو ثمانون» فيخص 
كل واحد من عشرين خمسة. 

وهو قد استردٌ عشرين» فقد استردٌ حصته من الخسران وهو خمسة؛ 
فلا يلزمه جبر تيك الخمسة» فكأنّه بقي المال خمسة وسبعينء وإذا صار 
الآن ثماتين تكو" الخمسة فضلا؛ فيقسم ببنهما تصفين حتى ينوز 


9 وروي( «نصف»., والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد فى (أ): «وثلثان». والأولى ما أثبتناه من (د» ط)» وورد في (ي): «وثلثی». 
© اهاد من لاقع انطع )د وقد ورل( اتشر فاك 

(4) ورد في (د): «فصارت». 

(5) الزيادة من (د)» ونحوها على هامش (ط). 

(7) ورد في (د): «سبعون). 

00 ر ر وق ا کر : 


كتاب القراض 


المسألة الثالثة: 
القراض ينفسخ بالجنون والموت 

فلو'مات المالك» فلوارثة مطالبة العامل بالتنضيض حيث كان يجوز 
للمالك لو فسخه بنفسه وهو حي . ررر ريخ العامل» ولا يصرف إلى 
ديون المالك؛ لأن حقه ‏ وإن لم يملك بالظهور ‏ لا يتقاعد عن حق 
المرتهن» فيقدم على الديون . 

فلو أراد وارث المالك تقريره فقال: قررتك على ما مضى ؛ فقال: 
قبلت؛ ففيه وجهان» يجري مثلهما في الوارث إذا قال: أجزت(" الوصية؛ 
وقلنا : إنها ابتداء عطية. 

ووجه المنع ظاهر؛ لأن ما مضى قد بطل» فلا معنى للتقرير. 

ور اجون أن ارين وى علي إعاذة نكل هنا می ي 
طرّدوا هذا فيما إذا قال البائع للمشتري" بعد فسخ البيع: قررتك على 
ما مضى. ولم يسمح بهذا في النكاح بحال؛ لما فيه من التعبد. 





)1١(‏ ورد في (أ): «يقدراء وفي (ق» دء ط): «يفرز»» والمثبت من (ي)» وهو أوضح 
نظرًا إلى السياق . 

(۲) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)۸۲/١١(‏ 

(۳) ورد في (أ): «أجرت» بالراء المهملة» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء ط» ي). 

)٤(‏ وبه قال الشيخ أبو محمد؛ لأن العقد السابق قد ارتفع» وهذا ابتداء عقد فلا بد من 
إذن صالح للابتداء» والتقرير يشعر بالاستدامة. «فتح العزيز؛ .)۸۲/١۲(‏ 

(4) والقول بالجواز هو الأظهر والأصح كما نص عليه النووي» والرافعي. «فتح 
العزيز) /١١(‏ ۸۲)» «الروضة» .)١57 /١(‏ 

() ورد فى (ق» دىء ي) : «عن)2. 

(0) ورد في (ق): «فيما إذا قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري»؛ ونحوه في (ط)» وفي 
(د): بدون كلمة «البائع» . 
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هذا إذا كان امان 'ناضا: 

فإن كان عرضًا("2؛ فوجهان"» ووجه الجواز أنه عرض هو اشتراه 
فلا نضيق عليه» وقد تعيّن جنس رأس المال من قبل» فأمكن الرجوع 
اله خف الف عارص ادا 

أمّا إذا مات العامل» فقد انفسخ [العقد]"» فإن قرّر المالك وارثهء 
فالخلاف في لفظ التقرير كما مضى . 

أمّا إذا كان المال عروضًاء لم يجز؛ لأن وارث العامل لم يشتر 
المال بنفسه» فيكون العروض كلا عليه» وإن لم يكن على العامل 
المشتري . 

وعلى الأحوال [كلها]"» فلوارثه طلب نصيب العامل من الربح» 
وقطع الأصحاب بتجويز استئناف القراض معه وإن كان في المال!" ربح 
إذا كان المال ناضًا. وهذا يدل على أن القراض مع الشريك جائزء إذا 
كان الام س الت شفع ارج على مه اتلك ةن شت الاي 


2000 ورد في (أ): «عروضًا»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۲) والأظهر: عدم الجوازء كما نص عليه النووي في «روضة الطالبين» (0/ »)١57‏ 
والرافعي في «فتح العزيز» (١١/۸۳)ء‏ ولكن قال الرافعي: والأشبه أن يختص 
الوجهان بلفظ الترك والتقرير» ولا يتسامح باستعمال الألفاظ التي تستعمل في 
الابتداء. 

(۳) ورد فى (أ): «عروض». والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

e (6)‏ «فلا تضبيق عليه»» وفي (ي) : «(يضيق عليه) . 

)٠(‏ ورد في (أ): «العروض»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ي). 

(3) الزيادة في (د» ط). 

(۷) الزيادة في (د)» وفي (أ) بياض في هذا الموضع. 

(۸) ورد في (أ): «القراض»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 


بالشرط. فأمًا إذا كان الشريكان متعاونين على العمل» والمال فى يدهما 
لا يجوز تغيير نسبة الملك بالشرط» ولو اختصٌ أحدهما بمزيد عمل» ففى 





المسألة الرابعة: 
في التناز ع“ 

وله صور: 

# الأولى: إذا تنازعا في تلف المال؛ فالقول قول العامل؛ لأنه(") 
أمين ما لم يتعدّ؛ كالمودع» وإن تنازعا في الرد فكذلك . 

وقال العراقيون: في الردٌ وجهان» وزعموا أنّه لا يلحق في هذا 
بالمودع على أحد الوجهين”" . 

* الثانية: لو اختلفا في قدر الربح المشروط؛ فيتحالفان؛ لأنّه نزاع 
في قدر العوض» فإذا تحالفا سلّم كل الربح للمالك» وليس للعامل 
الل 

* الثالثة: [إذا] اختلفا في قدر رأس المال ولا ربح؛ فالقول قول 
العامل؛ لأنه نزاع في القبض» والأصل عدمهء وإن كان فيه ربح؛ 


(1) قوله: «في التنازع» لم يرد في (ق). 

(۲) ورد فى (ق): (فإنه». 

EE (۳)‏ الرافعي هو تصديق العامل» وقال النووي: صَدَّق بيمينه على 
الأصح. «فتح العزيز» /١۲(‏ ١۹٩)ء‏ «روضة الطالبين» (ه/ هغ١1).‏ اامغني المحتاج» 
77/0 

(4) ورد فى (د): «فليس». 

)0( ورد «أجرة المثل» . 

(5) الزيادة في (د). 
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فهو كذلك على الأصحٌ. 

وقيل : إنهما يتحالفان؛ لأن قدر الربح يتفاوت به 

* الرابعة: في المال عبد فقال المالك: اشتريته قرا وقال 
العامل : بل لنفسي او العكيس ؛ فالقول قول العامل؛ ت أعرف 
0 

# الخامسة: لو قال: كنت نهيتك عن شراء هذا العبد؛ فأنكر؛ 
فالقول قوله؛ إذ الأصل عدم النهي . 

* السادسة: [إذا](" تنازعا في الربح ووجوده؛ فالقول قول 
العامل» فإن أقر بالربح ثمَّ قال: غلطت أو كذبت خيفة أن ينتزع المال 

وإن قال: صدقت ولكن خسرت بعده؛ فالقول قوله. 

* السابعة: سلّم رجلان» كل واحد ألما إلى رجل» فاشترى لكل 
واحد عبدّاء والتبس» واعترفوا بالإشكال» فقد نص الشافعى (رحمه الله) 
عق قله 400 

أحدهما : أنه يباع العبدان» ويقسم الثمن عليهما بالسويّة. 


.)44 ٩۹۳ /۱۲( انظر لمزيد من التفصيل ومعرفة تعليل الوجهين: «فتح العزیز»‎ )١( 

(0) وعن ابن سريج ‏ فيما إذا قال العامل: اشتريت هذا العبد للقراض؛ وقال المالك: 
بل لنفسك ‏ قول آخر: أن القول قول المالك؛ لأن الأصل عدم وقوعه للقراض» 
والظاهر هو أن القول قول العامل. كما صرح به الرافعي ف في «فتح العزيز) 
(١1/؟9).‏ 

(۳) الزيادة فى (ق). 

ERED Ta O 40 

(5) ورد في (ق» د): «ينزع». 

(5) ورد في (أ): «القولین»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


كناب لراش 


والثاني: أنهما ينقلبان إلى الوكيل» ويغرم هو لهما [قيمتهما() 
بالسوية» فإن زاد فذاك» وإن نقص غرم قدر النقصان» وكأنه مقصر 
بالنسيان"» وهذا فيه مزيد نظر ذكرناه في المذهب البسيطء والله أعلم 
ارات . 





لالالا 


)۱( الزيادة في (ق» د ط» ي). 
(۲) انظر: «فتح العزیز» ٩۷/۱۲(‏ - ۹۸). 
(۳) قوله: «والله أعلم بالصواب» لم يرد في (ق» د» ط» ي). 
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كتابُ المساقاة 


فيه با 0 


)١(‏ قوله: «وفيه بابان» لم يرد في (ق). 
والمساقاة في اللغة: إعطاء الماء من الطرفين» مفاعلة» من السقي؛ لأن أهل 
الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسمُيت بذلك. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص5١5).‏ 
وفي الشريعة: عبارة عن المعاملة في الأشجار ببعض ما يخرج منها؛ «أنيس 
الفقهاء» (ص٤۲۷).‏ 
وقيل : «هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره». 
وقيل: «هي نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف» وتربية من طرف آخرء 
وشم ما بحص من النمرة ها ا «القاموس الفقهي» (ص76١).‏ 
وعرّفها النووي قائلًا: «هي أن يعامل إنسان إنسانًا على شجرة ليتعهّدها بالسقي 
والتربية على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما». «روضة الطالبين» 
(ه/ .)١6١‏ 
وأمًا جوازها: فقد نص العلماء على أنه لا يوجد خلاف بين الصحابة والتابعين في 
جوازهاء وهو قول كافة الفقهاء. إل أبا حنيفة وحده دون أصحابه» نه تفرد على 
إبطالهاء والفتوى في المذهب الحنفي على الجوازء قال أبو جعفر الطحاوي في 
«اختلاف الفقهاء»: أجمع العلماء جميعًا لا خلاف بينهم : أن استئجار الرجل من = 


EH‏ كتاب المساقاة 








O E لمت ل ا ا‎ ELC اوسا ولي دو‎ E 





= يقوم بسقي نخله» والقيام بمصالح ثمره» وزراعة أرضه البيضاء» وحرثهاء 
ومصالحها بأجرة معلومة من الذهب» والفضة» والعروض والثمار غير ما يخرج من 
النخل والأرض المستأجر على القيام بها إلى مدة معلومة وغاية معروفة جائز. 
انظر: «مختصر اختلاف العلماء» »)١46(‏ «الإشراف على مذاهب أهل العلم» 
15/١١‏ «الاستذكار» (۲۰۹/۲۱)» «المغني» لابن قدامة (ه/ »)٥٥٤‏ «الحاوي» 
(۷/ لاه *)ء «الهداية» (5/ ۳۸۳)ء «بدائع الصنائع» (/ .)١86‏ وانظر لمعرفة إجماع 
العلماء وتفاصيله: «الإقناع فى مسائل الإجماع» (۳/ 510 1). 
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البابُ الأوّل 
وهي أربعة : 
الركن الأول: 


فى الأصل الذي يعقد عليه العقد 


٭ وله شرائط: 


# الأول: أن يكون شجرًا: 

والنخيل هو الأصل؛ إذ ساقى رسول الله ية أهل خيبر على النصف 
مما يخرج من ثمر وزرع(". 

وهذه المعاملة قريبة من القراض» ولكن'(" يخالفها في اللزوم 
والتأقيت» فإنهما لا يليقان بالقراض . 


(1) قوله: «الباب الأول في أركانه» لم يرد في (ق). 

(؟) روى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما): أن النبي لا 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» فكان يعطي أزواجه مائة 
وسق... الحديث. كتاب المزارعة (5758. و۲۳۲۹)» ورواه مسلم في 
«صحيحه» كتاب المساقاة »)١50١(‏ والترمذي في «سننه» كتاب الأحكام (۱۳۸۳)» 
وأبو داود في «سننه» كتاب البيوع »)۳٤٠١۸(‏ والدارمي في «سننه» كتاب البيوع 
(). 

(۳) «ولكن» لم يرد في (ق). 


كتاب المساقاة 


اشن أن اعبار فا واي ا ل وقارة ا 
بخلاف القراض . 

وفي اطريقة العراق: ونه : أنّه کالربح» حنَّى يخرّج على القولين'. 

م لا خلاف [في] أن الكرم بمعنى النخيل؛ لأن العمل عليهما 
يتقارب » والزكاة 3 تجب فيهما. 

e وفي‎ 

أحدهما: أنها فى معناهما؛ للحاجة إليه. 

والثاني: لا؛ لأن العمل عليهما يقل» فيمكن الاستئجار عليه 

ونعني بالشجر كل ما يثبت أصله في الأرض ويفصل ثمره. 

ما المزارع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذنجان» فلا يعقد 
عليها هذه المعاملة؛ لأن جميعها في معنى المخابرة والمزارعة. والمخابرة 
هى صورة هذه المعاملة على الأرض والبذر من العامل. والمزارعة: هى 
بنا :والنذن من امالك وقد نه وسول الك كله عا > وساف 





)١(‏ وأظهرهما القطع بأنّه يملك. والفرق أن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران» 
فلا يملك الربح حى يسلم رأس المال عن الخسران المحوج إلى الجبران» والثمر 
ليس وقاية للأشجار. «فتح العزيز» .)1١4/11(‏ 

(۲) الزيادة في (د» ي» ط). 

(۳) ورد في (ق): «في معنى النخيل»» وفي (د): «كالنخيل». 

: القول القديم : أنها تجوز المساقاة فيها. والقول الجديد: لا تجوز. وقال النووي‎ )٤( 
. الأصح : المنع‎ 

: أمّا النهى عن المخابرة: فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)‎ )٠( 
«نهى النبي يله عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. . .» الحديث . كتاب المساقاة‎ 
والترمذي فى «سننه»‎ »)٠١۳١( ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب البيوع‎ »)۲۳۸۱( 
3 .(۳۸۷۹( كتاب البيوع (۱۲۹۰)» والنسائي في «سننه» كتاب الأيمان والنذور‎ 
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فقال الشافعي (رعيه :)9 الاوز ای الین ا ا ری 
خلاقًا لأبى حنيفة"» حيث أبطل المساقاة قياسًا على المزارعة. 


م البقل من قبيل الزرع وإن ثبتت أصولها». 

فإن قيل: فقد ساقى عليه السّلام"2 على الزرع والتمر جميعًا؟ قلنا: 
لا جرم؛ نقول: تصح(" المزارعة تبعًا للمساقاة في الأرض”" المتخللة 
بين النخيل بخمسة شرائط» اثنان متفق عليهما : 

- وهو أن يكون العامل على النخيل والزرع واحدًا. 

واا :أكون الأراضى ت !الا کن انها الل 
إذ بسقيها راسا ينتفع النخيل.. 


= وأمّا النهي عن المزارعة : فقد روى الإمام مسلم : «أن رسول الله كي نهى عن المزارعة» 
كتاب البیوع »)٠١٤۹(‏ ورواه ابن حبان في (صحيحه)(١١/0188:9595)غ‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ وأحمد في «مسنده» (/"(. 

(۱) ورد في (ق): «وقال». 

(0) قوله: «رحمه الله» لم يرد في (ق» د» ط» ي). 

(۳) تفرد به أبو حنيفة (رحمه الله)» والمذهب عند الأحناف هو القول بجواز المساقاة» 
وبه قال الصاحبان الإمام محمد بن الحسن» والإمام أبو يوسف (رحمهما الله). 
انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۷)» «الهداية» للمرغيناني /٤(‏ ۳۸۹)» «بدائع الصنائع» 
(/ 186 ). «لسان الحكام» (ص8 ١‏ 5)» «الاختيار لتعليل المختار» (؟/ .)١٠١9‏ 

(4) ورد في (ق): «المزارعة». 

)٥(‏ ورد في (د): «أصوله». 

0030 ورد في (د): «رسول الله ككل . 

)¥( ورد في (د): ابصحة) . 

(00) ورد في (ق» د» طء ي): «الأراضي». 

(4) لم يرد في (ق). 

)٠١(‏ لم يرد في (ق). 

)١١(‏ ورد في (0: «يسقيها ويقلبها»ء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 


كتاب المساقاة 


واختلفوا في ثلاث شرائط : 


« أحدها: اتحاد الصفقةء فلو عقدها فى صفقتين ؛ فثلاثة أوجه: 





أحدها: أنه يصحء نة إن ارت المزارعة تبعت المساقاة السابقة؛ 
وإن قدمت كانت موقوفة الصحة(" على المساقاة يعدها . 

والثاني: لا يصح مطلقًا؛ لانعدام التبعية بالتميز . 

والثالث: إن قدمت المزارعة؛ [فسدت]؛ إذ لا متبوع . 

وإن أخرت؛ و 

نُمّ لو جمعها في صفقة [واحدة]ء ولكن جعل للعامل من الثمار 
النصف» ومن الزرع جزءًا آخر أقل أو أكثر؛ ففيه أيضًا تردد“؛ لأن 
التغاير يكاد يقطع حكم التبعية. 

« والثاني: أن لا تكثر الأراضي» فإن كثرت إِمّا بكثرة الارتفاع 
بالإضافة إلى النخيل» أو باتساع السّاحة بالإضافة إلى مغارس النخيل 


)١(‏ ورد في (د): «عقدهما). 

)۲( ورد في (د): «للصحة» . 

(۳) قوله: «على المساقاة» لم يرد في (ق). 

(5) ورد في (أ): «بالتثمير»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) الزيادة فى (ق» د» ط» ي). 

(3) ورد في (): «صح»: والصحيح ما أثبتناه من (قء دء طء ي). 

(۷) الزيادة من (د). 

@ واد الوجهيوة أت لا بجر ويكترظ خاو التعرورط؟ لان الفضيل بطل 
التبعية» ألا ترى أنه لو باع شجرة عليها ثمرة لم يبد فيها الصلاح» وقال: بعتك 
الشجرة بعشرة» والثمرة بدينار؛ لم يجز إلا بشرط القطع. وأصحهما: الجواز؛ 
لأن المزارعة وإن جوّزت تبعًا للمساقاة» فكل منهما عقد برأسه. انظر: «فتح العزيز» 
»)١١٠١ /۱۲(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)١17٠١‏ 
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فوجهان» والأصحٌ: الصحة» مهما لم يمكن(" إفرادها(" بالعمل مع 
الكثرة. 

« الثالث: أن يكون البذر من رث المال0"» فإن كان من العامل» 
فقد حصل نوع مغايرة بين الجنسين» ففي انقطاع التبعية وجهان . 
* الشرط الثاني: أن يكون شجرًا غير بارزة الثمار عند 

المساقاة: 

فإن برزت الثمار؟ نص في القديم أنها فاسدة؛ إذ لم تخرج الثمار 
بعمله» وهو موضوع العقد. ونصّ في الجديد على أله إذا جاز قبل البروزء 
فبعده أجوز» وعن الغرر أبعد؛ لأنّه بقي العمل» والثمر صار موثوقًا به" . 
٭ الشرط الثالث: أن تكون الحديقة مرئية: 

فإن ساقى على ما لم يرّ؛ فطريقان: 

أحدهما: فيه قولان؛ كبيع الغائب. 

والثاني: البطلان"؛ لأنّه عقد غرر فلا يحتمل فيه هذا الجهل . 


. ورد فى (ق» ي): (يكن؟‎ )۱١( 

. «إفراده»‎ ss (۲) 

(۳) ورد : (طء ي): «النخيل» بدل «المال». 

)€( ال ل مق اة «فتح العزيز» .)١١١/١١(‏ 

(5) وهذه رواية البويطي؛ لأن الثمرة إذا ظهرت وملكها رب البستان كأن شرط شيء 
منها كشرط شيء من النخيل» وأيضًا مقصود المساقاة أن تخرج الثمار بعمله. «فتح 
العزيز» .)١1١18/1(‏ 

(7) وهذا هو الأصح» وبه قال مالك. وأحمد. «فتح العزيز» .)١١18/15(‏ 

(۷) وهذا هو الراجح في المذهبء نص عليه النووي في «الروضة» »)١5١/5(‏ 
والرافعي في «فتح العزيز» .)١5١/11(‏ 


الركن الثاني: 

في المشروط للعامل وهو الثمار 

فليكن مشروطًا(" على الاستهام' ومخصوصًا بهماء ومعلومًا 
بالجزئية7" لا بالتقديرء كما ذكرناه في الربح في القراض. 

* وننبه هاهنا على أمور ثلاثة: 

# الأول: أنه لو ساقى على ودئ؟ 1 

فإن لم يكن مغروسًا فقال: خذه واغرسه» فإن علق [فهو” بيننا]؛ 
فهو فاسد؛ لألّه تسليم بذرء فهو في معنى المزارعة. 

إن قال اغرسة ونه بويا خضل ن الساو فهو ها فهو ايا 
فاسد» إذ الغرس ليس من أعمال المساقاة» وقد ضُمَّ إليها"ء فكان كما إذا 
ضمٌّ غير عمل التجارة إليها" في القراض . 





)١(‏ ورد في (أ): «مشروط». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۲) ورد في (ق): «الاستبهام». قال الرافعي: ومعنى الاستهام؛ أي الاشعراك: 
وقد استعمل الاستهام والمساهمة بمعنى: الاشتراك والمشاركة» وإن كان الأصل 
في الاستهام الاقتراع. «فتح العزيز» (17١/؟5١).‏ 

(۳) ورد في (ق» ي): «بالحربة»» وفي (د): «بالجرية»» والمثبت هو الأولى وهو 
المنصوص في «الوجيز» للمؤلف (رحمه الله)» وقد ورد في (ط): «بالجزية»» ولعله 
«بالجزئية) فسقطت الهمزة. 

(:) الوديء بفتح الواو وكسر الدال وشد الياء: صغار الفسيل» واحدته: ودية. 

(5) الزيادة في (د» ط» ي). 

(0) ورد في (أ): «ثمره»» والأولى ما أئبتناه من (طء ي). 

(۷) ورد 0 (أ): «إليه»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۸) ورد في (ق): «عن التجارة»ء وفي (د): «غير التجارة»» ونحوه في (طء ي). 

(9) ورد في (): «إليه»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
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ع 


وفي الصورتين وجه: أنه يصح» حكاه صاحب «التقريب». 

أ كان وا نظ + فزن اقا عله م لينو فيه ر 
تحصل بعد المدة؛ فهو باطل» إذ ما يحصل بعد مضت(" المدة لا يتعلق به 
العقد. وإن كان يعلم حصوله في المدة ولو في آخر السنين» وساقاه على 
عشر سنين مثلا ؛ فهو صحيح. وخلوٌ أول المدة عن الثمار كخلوٌ أول السّنة 
الواحدة. وإن كان يتوهم الثمرة ولا يعلمء قال القاضي: إن غلب 
الوجود؛ صح› وإن غلب العدم؛ بَطل» وإن تساوى” الاحتمال؛ فوجهان. 

وقيل: إن غلب العدم بطل» وإن غلب الوجود وجهان . 

وقيل عكسه أيضًا!" . 

ها إذا كان تت شمر كل ا -سافاة عدر سكين على جره مره 
ثمرة السّنة الأخيرة؛ فوجهان: 

العزهما الما يدوق ودر عا سيق مدو 

والثاني : لا؛ لاله تعرية العمل عن العوض في مدة [وجود ما حقّه]1"") 


2000 انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز) (۱۲۳/۱۲ - 15١)غ‏ وروضة الطالبين» 
.)٥۲ ۱0۱ /0(‏ 

)۲( لم يرد في (د) . 

(۳) لم يرد في (د). 

)€( ورد في (د) : «فإن» . 

)٥(‏ ورد في (أ): «يتوسماء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(5) ورد في (أ): «يساوى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) ورد فى (د): «فوجهان». 

(۸) «أيضًاء لم ترد في (ق» دء ط). 

(9) ورد في (ق): «للعمل». 

٠». . وجد بياضن في (1): في هذا الموضعء وفي (ق» دء ط): «وجود ما وضعه.‎ )٠١( 
والمثبت هو من (ي).‎ 


كتاب المساقاة 


أن يكون عوضًا فى هذا العقد(" . 


وفي أصل زيادة المساقاة على سنة كلام يجري مثله في كل إجارة» 
وسيأتي في كتاب الإجارة. 








# الأمر الثاني: لو كان في البستان عجوة وصيحاني» فقال: ساقيتك 
على أن لك من الصيحاني نصفه ومن العجوة ربعه؟ لا يصح ما لم يعرف 
قدر العجوة والصيحاني» أعني الأشجار نظرًا أو تخميئًّا0. 

وإن شرط النصف منهماء فلا تشترط" هذه المعرفة. 

وكذلك إذا ساقى رجلان واحدًا على أن له النصف من نصيبهماء 
ا ره كداز التصيبين 6 إن قفارت القترط وخ اة 

ولو قال: ساقيتك على النصف إن سقيت بالنضح» أو" الربح إن 
سقيت بالسماء؛ فهو فاسد؛ لأنه مردود بين جهتين. 

# الأمر الثالث: أن أحد الشريكين في النخيل لو ساقى شريكه على 
أن يتعاونا على العمل؛ فهو فاسد؛ إذ ربٌ النخيل لا ينبغي أن يخوض في 
العمل [بالأجرة] . 


»)١١١/١١( وهذا الوجه هو الصحيح في مذهب الشافعية. انظر: «فتح العزيز»‎ )١( 
.)٠١١ /٥( «روضة الطالبين»‎ 

98 وفك لما فيه من الغرن»:قَإنّ الشروط كيه أقل الجزاين قن يكون أكفر النصيبين» 
ومعرفة كل نوع من الأشجار إِنّما يكون بالظن والتخمين دون التحقيق. كذا قاله 
الرافعي في «فتح العزيز؛ .)١١١/١۲(‏ 

(۳) ورد في (د): «يشترط). 

)٤(‏ ورد في (ق): «يشترط معرفة»» وفي (ط): «تشترط). 

)٥(‏ ورد فى (ق): «النصفين». 

0( ورد :0 «و»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط). 

)۷( الزيادة في (ق): ولم ترد في نسخة أخرى. 
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ولو كان الشريك العامل يستبد بجميع العمل» مركت السشاناء شرط 
أن يشرط له مزيدًا على ما تقنضيه نسبة الملك:. فلو كان يينهما تصفين فشرط 
له النصف» فلم يشرط(" له شيء؛ فتفسد"' المساقاة» ولا يستحق أجرة 


المثل عند المُزني» ويستحق عند ابن سريج . ولو شرط له الكل؛ فتفسد . 


وفى أجرة المثل وجهان» مأخذهما: أنه لم ينو بعمله مستأجره؛ 
فضاهى الأجير في الحج إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى نفسه 
فلا ينصرف إليه. 


وهل تسقط أجرته!*2؟ فيه وجهان . 
الركن الثالث: 
العمل الموظف على العامل 
وله شرائط» ينبه عليه" ما ذكرناه في القراض. 
الأول أن“ لا يشترط0") عليه عمل ليس من المساقاة: 


000 ورد في (د): ايشترط) . 

)۲( ورد في (ق): (فيفسد) . 

2 ورد في (ق): «فسد»» وفي (د): «يفسد». 

)٤(‏ ورد في (ق): «أنّه للمستأجر فضاهى»» وفي (د): «مستأجرة فيضاهي». 

(4) ورد في (ق): «أجرة». 

(1) قال النووي في «المجموع؛: إن الأجير إذا أحرم عن المستأجر تم صرف الإحرام 
إلى نفسه»ء لا ينصرف بل يبقى للمستأجرء وهل يستحق الأجرة فيه؟ قولان 
مشهوران: أصحهما باتفاق الأصحاب: يستحق؛ لأن حجه وقع عن المستأجر 
فرضًّاء كأنّه لم يصرفه. «المجموع» (۷/ .)١١١‏ 

(۷) ورد في (ق): «على»» وفي (د): «عنها». 

)٨(‏ ورد في (ط): «أن يكون». 

(4) ورد في (ق): «يشرط) . 


كتاب المساقاة 
222 ص ڪڪ کے 


# الثاني : أن يستبد باليد في الحديقة» ليتمكن من العمل ليلا ونهارًا . 


برط أن ياخل هر أايضاء ففيه خلاف» والأصح : الجرا : 


* الثالث: أن يعرف بتاقيت مذة العقد لا بتغيين العمل . 
2ے e‏ 

وهل يجوز التعريف بإدراك الثمار؟ فيه وجهان: 

أخدهيا ‏ 450 أنه يتفاوت بالبرد ا 


والثاني : نعم ؟ أنه | لمقصود وهو متقارت90, 
وإن عرّف بالأشهر؛ فجائز . 


له 

#* فرع: 
٠ “. 7 5 ٠ 69( 5 5‏ + هة 0 (۸) 1 
لو ساقى سنتين > فهو شريك في كل سنة» فلو برز شيء في اخر 


السّنة الأخيرة من الثمار» وانقضت المدة قبل الإدراك؛ فالعامل شريك 


00 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


030 
0300 
(۸) 
(4) 


ورد فى (ق» د» ط): «شرط» من غير الباء. 

ا «فتح العزيز) »)١١۲ - ۱۳١/١۲(‏ «روضة الطالبين» .)٠١١/١(‏ وفيه: 
«الصحيح» . 

في (أ) زيادة : «العمل». وقد جعل إمام الحرمين في النهاية (۸/ )١١‏ الإعلام بالمُدّة ركنا . 
وهذا هو الأصح عند الأكثرين من مذهب الشافعية» وهو المذكور في «التهذيب»» 
«فتح العزيز» »)۱۳۹/١١(‏ «روضة الطالبين» »)٠١١/٤(‏ قال النووي: أصحهما 
عند الجمهور أولهما. 

وهذا هو الأصح عند صاحب الكتاب» كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (۱۲/ ۱۳۹)» 
والنووي في «الروضة» .)٠٠١١/١(‏ 

قوله: «فجائز» لم يرد في (ق). 

ورد في (أ): «سنين»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

. «(من»» بدل «شىء فی»)‎ ES 

د ا و ری ا ا 
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فيما برز في مدة عمله. 

* الشرط الرابع : أا رو العاف ا وان و مشاركة 
المالك في العمل . 

فإن شرط؛ فهو فاسد؛ لأنّه تغيير للوضع» كما في القراض. 

وإن شرط أن يعمل غلام المالك معه» فقد نص الشافعي (رحمه!" الله) 
على الجواز. 

وذكر »2 الأصحاب ثلاثة أوجه: 

أحدها: المنع هاهنا وفي القراض؛ لأن يد العبد يد المالك» فيبطل 
الاستبداد باليد*) . 

اا لوار 4 لان العيد يكرد تار على التعفيق) 
فالإعانة به“ كالإعانة بالثيران» ولا خلاف فى جوازها شرطا . 

والقالف: أنه يصح في المساقاةء ا تست عا 
المالك» كبناء الجدران '» وحفظ الأصول» كما سيأتي» بخلاف القراض» 
فلا عمل فيه على المالك . 


)۱( ورد في (ق): «يشرط» . 

(۲) ورد في (أ): سغسر للوضع»» وفي (د): «يغيير الوضع»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

)۳( لم يرد في (ق» دي ط› ي). 

)٤(‏ ورد فى (ق): «فذكرا). 

(٥)‏ «باليد؛ لم يرد في (ق). 

(7) وهذا هو الأظهرء كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» .)١١۲/١۲(‏ 

(۷) لم يرد في (ق). 

(۸) لم يرد في (ق). 

0 ورد في (ق) : «العمل». 

(۱۰) ورد في (ق): «الجدرات» ونحوه في (ي). 


كتاب المساقاة 


# التفريع7" : 

إذا حكمنا بالجواز فنفقة الغلام على من؟ 

إن شرط على المالك أو 'اظلق + فهر عليه الاه شرط إعانة: 

وإن شرط على العامل؛ ففي جواز ذلك وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاله قطع لنفقة الملك عن المالك9). 

والثاني: نعم ؛ لأن الأصل أن العمل عليهء فلا يبعد أن ينفق على 
من يعينه . وفي طريقة العراق: أنه يتبع فيه الشرط قطعًا . 

وإن أطلق فثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه على المالك“ . 

والثاني: أنه على العامل . 


0 


والثالث: أنه من الثمرة» وهو بعيد؛ إذ رد الشافعى (رحمه اش) 
على مالك“ حيث أوجب نفقة العبد على العامل عند الإطلاق» 








200 لم يرد في (د). 

(۲) ورد في (ق): «لو“. وفي (أ): «و»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط. ي). 

(۳) ورد فى (د): «فعليه». 

(5) قال الرافعي : وبهذا قطع المسعودي. «فتح العزيز» (15/ 178). 

(5) وهذا هو الأظهرء كما صرّح به الرافعي في «فتح العزيز» (١١/١۳۳٠)ء‏ والنووي في 
«الروضة» .)١60/0(‏ 

(7) قال الرافعي: وإن لم يتعرضا للنفقة أصلاء فالمشهور أنها على المالك. «فتح 
العزیز» .)٠١١ /١۲(‏ 

)۷( لم يرد في (ق» د ط» ي). 

(۸) قال الإمام ابن عبد البرٌ المالكي في «الكافي» (ص۳۸۲): «فإن كان في الحائط 
دواب ورقیق ؛ فقد اختلف في ذلك عن مالك» فروي عنه أن على صاحب الحائط 
مؤونة رقيقه ودوابه؛ إلا أن يشترطها على العامل. وروي عنه أنه كره اشتراط = 
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ا 


فال( : وجب أجرة مثل العبيد» إن 52 النفقة. 


7 3 و 

لو شرط أن يستأجر العامل أجيرًاء والأجرة على المالك؛ لم يجزء 
إن(" لم يبق للعامل عمل» وإن بقي له الدهقنة والتحذق في الاستعمال؛ 
ا 


الركن الرابع: 
في الصيغة ١‏ 

وهي( أف قزل ساقعف على أن لكف التمارة او غاملنك: 
فيقول: قبلت. أو يقول: اعمل على هذه النخيل من الثمار؛ فقبل . 

ولا بد من القبول؛ فإنَّ هذا العقد لازم» بخلاف القراض والوكالة» 
ففيهما وجه تقدم. 

ولو ناكا جوف عن ا الضف قالطا هرادن 
يستدعي شرو . وفيه وجه أنه يجوز ؛ لأنّه مساقاة» ولكن بلفظ الإجارة. 


= مؤونتها على العامل» وروي أن علوفة الدواب ونفقة الرقيق على العامل» 
وما هلك من الدواب والرقيق وانكسر من الدواليب والالات والات السقى فعلى 
رب المال... إلخ». ١‏ 

)١(‏ ورد فى (أ): «وقال»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

ES (۲)‏ «لأن). 

(۳) ذكر النووي» والرافعي أن المذهب هو بطلان العقد في هذه الصورة» قال النووي: 
وش الغزالي فر جوازه وجهين. «فتح العزيز» ۳1/1( «روضة الطالبين» 
/٥(‏ 5ه .)١‏ 

)٤6(‏ ورد فى (ق): «الصنعة). 

)٥(‏ ورد في (أ): «وهو أن»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط). 


(0) ورد في (ق» د): «مشروطا)». 


نعمء لو كانت العمار(0) بارزة» وين العمل» واستأجره بجزء من 
الثمرة؛ جاز بعد بدو الصلاح» قله غير حا لأنه لو .شرل القطع 
40 كي ١ : ei‏ 
أيضّاء فقطع؛ الشائع(" غير ممكن إلا بتغيير عين المبيع» فيكون كبيع 
بعض النصل . 





لالالا 


)١(‏ ورد فى (د): «الثمرة». 

)۲( ورذ فی (أ): «الشمن»» وفي (ق): «الثمار»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط)» 
وفى (ي): «الثمر». 

(۳) ورد قي ((): «والشاقغ»» والواو زائدة لم ترد في أي نسخةء ولذلك حذفناها. 
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البابُ الثاني 


في حكم المساقاة الصحيحة0© 





ولها أحكام ستة : 


الحكم الأول 
أن العامل يلزمه كل ما يتعلّق به صلاح الفمار”2» مما يتكرر [في]0 


كل سنة؛ كالسقي» وتقليب الأرض» وقطع القضبان» وتنحية الحشيش» 
وكنس البكز والنهر. وتصريف ار [وتسوية الجا : ونقل 
الثمار إليها”" . 


وما لا يتكرر فى كل سنة بل تبقى فائدته للسنين؛ كبناء الحيطان» 


وشراء الثيران: ونصب الدولاب» وحفر الأنهار والقنى الجديدة» 
تهمؤعلى المالك؛» وترددوا في SEAS‏ رما للج 0 


للك 
)۲( 
)۳( 
)4( 
)6( 
030 
(Vv)‏ 


قوله : «في حكم المساقاة الصحيحة» لم يرد في (ق). 

ورد فى (ق» د» طء ي): «الثمرة». 

EE E الؤيادة عق‎ 

ورد في (ي): «الجرين». 

الزيادة فى (: 

و «إليه»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

وردان( د» ي) «بالناظور). 

قال الرافعي: وفي حفظ الثمار وجهان: أظهرهما وهو الذي ذكره ابن الصباغ 
وغيره: أنه على العامل» كما أن حفظ المال في المضاربة على العامل» فإن = 


كتاب المساقاة 


وفي جذاذها'» وفي ردم ثلم يتفق في أطراف الجدران؛ فمنهم من رأى 
ذلك على العامل في العرف. 

ومن هذا ذكر خلاف" فى صحة المساقاة المطلقة دون تفصيل 
الأعمال» لاضطراب انرق فى اون والصحيح الصحة عند 
الإطلاق. ثُمّ يحكم كل فريق بما يراه لائقًا بالعامل(©. 

الحكم الثاني 

إذا هرب العامل قبل تمام العمل» فالقاضي يستأجر عليه من يعمل 
ريق ف عليه فإن :عمل انالك فة أو اسعاحر علبه: أو استفردن؟ 
فهو متبرع» ولا رجوع له. وكل الثمار للعامل . 

هذا إن قدر على الرجوع إلى القاضي . 

فإن لم يقدر وعمل بنفسه أو استأجر عليه فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يرجع؛ لاله دى :إلى أن بكرن عا كما لقب تعلى غيرة: 

والثاني : نعم ؛ للضرورة. 

والثالث: إن أشهد يرجع» وإلّا فلا . 





= لم يحفظ بنفسه» فعليه مؤنة من يحفظ. وأقيسهما: أنّهِ على المالك والعامل 
جميعًا بحسب اشتراكهما في الثمرة. «فتح العزیز» .)٠١١ -۱٤۹/۱۲(‏ 

)١(‏ ورد في (أ» طء ي): «جدادها»» وورد في (ق» د): «حدادها»» والأولى 
ما أثبتناه» نظرًا لما هو المنصوص في «الوجيز وشرحه فتح العزيز» .)٠١١/١١۲(‏ 
قال الرافعي : وفي جذاذ الثمار وجهان: أحدهما: أنها لا تجب على العامل. 
وأصحهما: الوجوب. 

(0) ورد في (أ): «الخلاف»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي)ء أي: من غير 
الألف واللام. 

(۳) ورد فی (ق» د): «بالعمل». 

(:) انظر ا «فتح العزيز» »)٠١١ /١۲(‏ «روضة الطالبين» .)١١١ /١(‏ 
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ثُمّ له أن يفسخ عند هرب العامل . 

فإن عجز عن استيفاء المعقود عليه؟ فلو قال الأجنبي : لا تفسخ حتى 
أنوب عنه؛ جاز له الفسخ؛ فربّما لا يرضى بدخوله بستانه . 

فلو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك؛ فالثمر للعامل» والأجنبي 
متبرع عليه لا على المالك . 

نشتيك ون ا فی شین العم ادن جره 
مثل ذلك المقدار. ولا نقول: توزع الثمار على نسبة أجرة المثل ؛ 
إذ الثمر ليس معلوم المقدار في أول العقد حنَّى يقتضي العقد فيه توزيعًا. 


الحكم الثالث 
ا تعن امالك عله اة أو سرقةة «القو ل قولة اها . 
فإن أقام حجة؛ نصب عليه مُشرف إن أمكن أن يحفظ به [الأموال]» 
لذ ب الي ومسا جر هليه 


)١(‏ قوله: «بستانه» لم يرد في (د). 

(۲) انظر المسألة لتوضيح أكثر في: «فتح العزيز» للرافعي .)٠١۸/١۲(‏ 

(۳) «قد» لم يرد في (ق). 

(5:) من هنا إلى قوله: «... المقدار» سقط من (ق). 

(5) ورد فى (د. ط): « إذ الثمار ليست معلومة». 

0 قال الرافعي : وقوله في الكتاب: «فإنّهُ أمين» قد يستدرك عليه فإِنَّ الأمانة غير 
مؤثرة في هذا الحكمء بل القول قول المدّعى عليه في نفي المدّعىء أميئًا كان 
أو لم يكن» فالذي ذكره المزني في جواب المسائل التي فرّعها على أصل الشافعي 
(رحمه الله) في «المختصر» أن يستأجر عليه من يعمل عنه» وقال في موضع آخر: 
يضم إليه أمين يشرف عليه وبه قال مالك (رحمه الله). «فتح العزيز» .)١15/17(‏ 

0) ورد فى (د): «شرقًا». 

)۸( «الأموال» لم يرد في (ق» د. ط› ي). 


2 أجرة المشرف على العامل إن ثبتت خيانته بإقراره أو ببينة» 
وإلا فعلى المالك. 





الحكم الرابيع 
وإن مات العامل؛ لم ينفسخ أيضًا. قطع به المزني» وهو المذهب»› 
وفيه وجه. 


ثم علق الوارث إتمام العمل من"تركته وله [خصغة من] الثمار إذا 


»ك 


وإن لم تكن [له]9) تركة» فله أن يتمّم؛ لأجل الاي فان أت 
لم يجبر عليه؛ إذ لا تركة» ولا يلزمه عمل غيره. 

هذا إذا أوردت"2 المساقاة على الذمة وهو شرطها. 

فإن أوردت7 على العين؛ ففي صحتها نظر؛ لأن فيه نوع تضييق . 
فإن صححح؛ فينفسخ بموت العامل . 


)١(‏ ورد في (أء ي): «ثبت»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

ea SL 

(۳) الزيادة من (ط). 

(5:) «فإن أبى» لم يرد في (ق). 

(5) قال الرافعي: وعن رواية القاضي أبي حامد وصاحب «التقريب» وجه آخر: أنه 
يجبر عليه» لقيامه مقام المورث» وحكي هذا عن مالك. والمذهب: الأول. «فتح 
العزيز» .)١١١/١١(‏ 

0( ورد في (د» ي): «وردت)». 


(۷) ورد فی (ق» ي): (أورد). 
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الحكم الخامس 

إذا خرجت الأشجار مستحقة بعد تمام العمل؛ رجع العامل بأجرة 
مثله على الغاصب. وقيل: إِته يخرّج على قولي الغرور . 

وأما الثمار» إن بقيت؛ فكلها للمالك. وإن تلفت بعد أن قسم؛ 
فما قبضه العامل لنفسه مضمون عليه» ويستقر عليه الضمان؛ لأنه أخذ 
عوضًا كالمشتري . 

وأمّا حصة الغاصب إن تلفت قبل القسمة أو على الأشجارء أو تلف 
شيء من الأشجار؛ ففي مطالبة العامل به وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن أقل درجاته أن يكون كالمودع فيه . 

والثاني: لا؛ لأن يده لم تثبت على الأشجار ونصيب المالك» ا 
هو عامل عليها تحقيقّاء ويد المالك مستدامة؟» حكمًا. وهو ضعيف. 


الحكم السادس 
إذا تنازع العاقدان فى العقد المشروط من الثمار» تحالفا وتفاسخاء 
وحكم تنازعهما ما ذكرناه في القراض". 
لالالا 


0 ورد «يرجع)» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۲) قال الرافعي معلا هذا الوجه: وفيه وجه أنه لا أجرة له تخريجًا على قولي الغرور؛ 
لأه هو الذي أتلف منفعة نفسهء وتشبيهًا بفوات الثمار بالاستحقاق بفواتها في 
المساقاة الصحيحة بجائحة. «فتح العزيز» .)١158/١١(‏ 

(۳) وهذا هو الأظهر عند معظم الشافعية كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» 
١9/1‏ ). 

() ورد في (أ): «مستدام»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزیز» .)١١١ 11٠ /١1(‏ 
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(01) 


(۲) 





كتابٌُ الإجارةد 


والإجارة: صنف من البيوع. 
موردها المنفعة» وصځتها مجم ا 


04 


الإجارة لغة: اسم للأجرة»ء ثم اشتهرت في العقد. والإجارة بكسر الهمزة» وأصل 
الأجر الثواب. واصطلاحًا: قيل: تمليك منفعة رقبة بعوض . «القاموس الفقهي» 
(ص۳١).‏ وعرفها الجرجاني: «عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال). 
«التعريفات» (ص۲). وقال القونوي: «الإجارة تمليك المنفعة بعوض» وفي 
اللغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجير». «أنيس الفقهاء» (ص559). و 
صاحب «مغني المحتاج» بقوله: «عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل 
والإباحة بعوض معلوم». «مغني المحتاج» للشربيني (۲/ ۳۳۲). 

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها وجوازهاء وعمدتهم في هذا : الكتاب والسكّة. 
قال ابن المنذر في «الإشراف» :)3١5/1(‏ «فالإجارة ثابتة بكتاب الله عر وجل» 
وبالأخبار الثابتة عن رسول الله يي واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من 
علماء الأمة». وانظر: «الإجماع» (رقم 550). وقد خالف في جوازها بعض أهل 
الكلام» وحكي عن الأصمء وابن علية أنها باطلة» قال القاضي عبد الوهاب في 
«الإشراف» (۲/ 55): جواز الإجارة في الجملة مجمع عليهء إلا ما يحكى عن 
ابن علية» والأصمء وهؤلاء لا يعد أهل العلم خلافهم خلافا. وانظر: «الإقناع في 
مسائل الإجماع» .)١555/7(‏ 
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ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاشاني. 

دل على صِحّتها : 

قصة شعيب واستئجاره موسى (عليهما السّلام) . 
وقوله تعالى : لين يسن لک فاو جور 10 . 

وقوله ية : «أعطوا الأجيرَ أجره قبل أن يجف عرقه» . 


وقوله [عليه السّلام حكاية عن ربه تال «ثلاثة أنا خصمهم. 


ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنهء ورجل استأجر 


000 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


(7) 


هو عبد الرحمن بن كيسان الأصمء وكنيته أبو بكرء هكذا ذكره الرافعي وعنه 
النووي» ولم أجد ترجمته المفصّلة. 

«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١۷٥)ء‏ «فتح العزيز» (١١/١۱۸)ء‏ «سير أعلام 
النيلاء» .)0057/1١١(‏ 

وجد في (أ) بياض في هذا الموضع» وورد في (ي» ط): «القاساني»» والمثبت 
هو الأولى» كما جاء في نسخة (ق» د). 

كما جاء في قوله تعالى: قات هما يتتِ أ 
لْدَمِينُ4 [القصص: 5؟]. 

(الطلاق: 5). 

رواه بهذه الألفاظ ابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام »)۲٤٤۳(‏ وقد حسّن 
إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» :1١5/”(‏ 5841). وقال العجلوني : 
إسناده جيد. اكشف الخفاء» .)14١5 :١5١/١(‏ وصخحه الشيخ الألباني في 
«إرواء الغليل» .)١598(‏ وفى «المشكاة» (۲۹۸۷). كما رواه البيهقي في 
«السبن الكبرىة 11/0 «(OE‏ والطبراني في «المعجم الصغير» 
»)١ :٤۳/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (98/5): رواه الطبراني في 
«الأوسط)» وفيه شرقي بن قطامي» وهو ضعيف. ورواه القضاعي في «مسند 
الشهاب» »)۷٤٤ :57”#” /١(‏ والديلمي في «الفردوس» .(o :١١5/1١(‏ 

الزيادة من (ط). وفي (د) لم يرد «عليه السلام حكاية)» ونحوه في (ي). 


اا 


ا کے کور مح سورج د j‏ م0 
بت خر من استفجرت المَوى 


2 


o 
3 
3 
0 
1 
0 
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أجيرًا فاستوفى منفعته ولم ۇد اجره ورجل أعطاني صفقة يمينه 
ار 


وق 9 الكتاب تحصره ثلاثة أبواب: 


عاد عاد عاد 
N NS 1‏ 


)١(‏ هذا الحديث أصله في «صحيح البخاري»» ولفظه: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 
رجل أعطى بي د غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى 
منه ولم يعط أجره» (۲۲۲۷: ۲۲۷۰). أمّا زيادة: «ومن كنت خصمه خصمته» فهي 
عند ابن ماجه في «سننه» »)۲٤٤۲(‏ وأحمد في «مسئده» (۲/ 040708 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 24)١5/5(‏ وأبى على في (مسنده) »)555/١١(‏ أمَا لفظة: 
«أعطاني صفقة يمينه» لم جیا في أي من كحت السدن: وعلى كل فالحديث 
صحيح وأصله في «البخاري». 

)۲( ورد في (أ): «مضمون)» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي)» والمعنى واحد. 
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البابُ الأوّل 





في أركان الإجارة“ 


وهي ثلاثة: الصيغة» والأجرة» والمنفعة. 
أمّا العاقدان: فلا يخفى أمرهما. 
الركن الأول: الصيغة0» 
وهي ثلادنة0 : 
* إحداها/: الإجارة» والإكراء: 
فإذا قال: أجّرتك الدارء أو أكريتكها؛ فقال: قبلت؛ صحٌ. 
وشرطها : الإضافة إلى عين الدارء لا إلى المنفعة. 
+ الثانية: لفظ التمليك: 
فإذا”» قال: ملّكْدّك منافمَ الدار شهرًا؛ صحٌ. 
وشرطها الإضافة إلى المنفعة» لا إلى الدار. 


)١(‏ قوله: «في أركان الإجارة» لم يرد في (ق). 

(؟) «الصيغة» لم ترد في (ط). 

(۳) فى (ط): «ثلاث». 

2 د في (أ): «أحدها»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
)٥(‏ ورد في (]): «فإن»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


كتاب الإجارة 


جد الثالثة: لفظ البيع: 





فإن قال: بعتك الدار شهرًا ؛ فهو بے( مؤقت فاسد. 
وإن قال: بعتك منفعة الدار؛ فوجهان: 
أحدهما: الجواز؛ كلفظ التمليك» وهو اختيار ابن سريج. 


والثاني: المنع؛ وهو(" الأظهر”"؛ لأن البيع مخصوص بالأعيان 


الركن الثاني: الآجرة 

وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن» وإن كانت معينة حكم 
المبيع» وقد سبق شرائطهما. 
* وننبه الآن) على ثلاثة أمور: 
أذ الأول: أن الإعلام شرط: 

فلو أجّر الدار بِعِمّارتها؛ لم يجز؛ فإنَّ العمارة مجهولة. ولو أجر 
بدراهم معلومة ليصرفها إلى العمارة؛ لم يصح؛ لأن العمل في الصرف إلى 
العمارة مجهولٌ» فيصير الأجرة مجهولة. 


)١(‏ كلمة «بيع» لم ترد في (د). 

(۲) ورد في (د): «فهوا. 

(۳) وهذا هو الأظهر والأصحٌء ذكره الرافعي في «فتح العزيز» »)١91/١7(‏ والنووي 
في «الروضة» 7/0 .)1١‏ 

(4) قوله: «الآن» لم يرد في (ق). 

)0( ورد في (ق): بعد قوله مجهولة: «فتصير الأجرة مجهولة»» وهذه الزيادة لا توجد 
في أي نسخة أخرى. 

(<) هكذا ورد في النسخ الموجودة» والأولى: «فتصير». 
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ولو أشار إلى صّبْرّة من الدراهم» أو من الحنطة جُرَاقًا؛ وجعلها 
أجرة؟ منهم من ألحق بالمبيع فجوّز» ومنهم من ألحق برأس المال في7) 
السَلم؛ أنه عقد عَرّر» فخرج على القولين. 
0 الثاني: 

إذا استأجر السَّلّاحَ بالجلد بعد السَّلْخْ» وحَمّال الجيّف بجلد الجيفة» 
والطكان بالتّخَالة؛ فهو فاسد؛ لنهيه (عليه السَّلام) عن قَفِيْر الطحان؛ ولأنّه 
باع جزءًا متصلا بعين المبيع قبل الفصل» فهو كبيع نصف من نصل . 

ولو استأجر المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق بعد الفِظام» ومُجْتني 
اهار بوه من الثمان [بعك القطاك]0 + هي نضا فاشو لها سق 


)١(‏ وهذا هو المذهب عند الشافعية» كما ذكره النووي في «الروضة» .)2١070/5(‏ قال 
الرافعي في «فتح العزيز» :)۲٠۸/٠١(‏ وهل تغني مشاهدتها عن معرفة القدر؟ فيه 
طريقان: أحدهما أنه على القولين. والثاني: القطع بالجواز؛ لأن المنافع ملحقة 
بالأعيان الموجودة لتعلقها بالعين الحاضرة» وكيفما كان فالظاهر الجواز. 

(۲) «في» لم يرد في (ق» د» طء ي)» والوارد في (طء ي) هو: «برأس مال 
السلم». 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى عن عسب 
الفجل كناد بيد اله وعن قفيز الطحان» (۳۴۳۹/۰: 5375 ,)1١‏ والدارقطني في 
«سئنه» (۳/ 462١90 : ٤١‏ وأبو المحاسن الحنفي في «معتصر المختصر» /١(‏ 20758 
وأورده الزيلعي في «نصب الراية» »2١4١/5(‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۳/ »)٦١‏ قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير“ (؟5//ا١٠):‏ روي 
بإسناد فيه مجهول» وصخحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (/1951). 

.ووه في :00 «بعد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

() وردفى (أ): «النصل»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي) من غير الألف واللام. 
والضا:».بالنون هو: حديدة الرمح . 

(5) الزيادة من (ق» د» ط»› ي). 
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أمّا إذا جعل الأجرة جزءًا من الرقيق في الحال» وجزءًا من الثمار 
قبل القطاف. فقد أطلق الأصحاب إفساده؛ تخريجًا على ما سبق. 
وزادوا فقالوا: المرتضع المشترك بين امرأة مرضعة ورجل» لا يجوز 
للرجل اسستجارها غلى الرضاء(؛ لأن غعدلها9؟ لا يضادف حاص 
ملك المستأجر . 

وهذا فيه نظرٌ واحتمال؛ إذ قطعوا في كتاب «المساقاة»: بأن أحد 
الشريكين لو سَاقَى صاحبه» وشَّرّط له جزءًا من الثمار؛ جاز» وهو عَمّل 
على مُشترك. 

ولكو ا ا عر به الا ناكا كير ميل 
هاهنا [أيضًا]9 . 





د الثالث: 

الكعية ا ا ديفا ee‏ كك نك عونم ناف 
أن ع ثُمّ إذا حك وتغيّر النقد عند الأجل ؛ فالعبرة بحالة 
العقد . ولو تغير النقد في الجعالة عند العمل؛ فوجهان. الأظهر”" أنها 
كالإجارة. 


)١(‏ «الرضاع» لم يرد في (ق). 

(۲) ورد في (ق): «عمله». 

(۳) ورد في (ق): «لأجرة». 

(4:) الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(5) قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (358/5): وأما إذا لع يتحرط في العقد سكا 
فقال أبو حنيفة أولًا ‏ وهو قول زفر - ا كن ار اليذه 
ثم رجع وقال: تب خالا فحالّاء كلما مضى يوم يسلم أجرته وهو قول 
ابي يوسف» ومحمد. 

(5) ورد في (د): «أظهرهما». 
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الركن الثالث: [في 21" المنفعة 
+ ولها شرائط: 


* الأول: أن تكون مُتَقَوّمة: 

فلو استاجر تفاحة للشمء أو طعامًا 0 الحانوت لم يصح؛ 
إذ لا فة لهذه اة 

وكذا إا اجر اعا علق کله له ت وزيا + ؛ لترويج سلعته» قن 
ذلك أخذ مال على الحشمةء لا على العمل“ . 

واختلفوا في مسألتين: 

# إحداهما2): استئجارٌ الدراهم والدنانير للتزيين» وكذا 
استئجارٌ الأشجار لتجفيف الثياب عليها أو السّكُون'» في ظلّهاء وكذا 
امتتخارتها 4 وفيه لاه وی 








احدهاة الحو ار لان بهذا فد تقد 
والثاني : 43 لان ل ن 
والثالث: أنه يصح الإعارة دون الإجارة؛ لأنه لا يقصد بمال» 


)١(‏ الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(0) ورد فی (ق» د» ط): (يتعب». 

0 د 

(5) ورد في (ق): «أحديهما». 

() ورد في (ق): «وللسكون». وفي (أ. ي): «أو للسكون». والأولى ما أثبتناه من 
(د» ط). 

0) من هنا إلى قوله: «لا يقصد بمال» لم يرد في (ق). 

(۷) ورد في (د» ط): «لأنها». 





كتاب الإجارة 


3 


ويقصد اا 





% الغانية : استئجار الكلب؛ وفيه وا ووجه المنع أن 
آنا ته لوزت فهو كال , 


٭# الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا: 

وفيه ثلاث مسائل : 

* الأولى: لا يصح استئجار الأشجار لثمارهاء تراش لبن 
والصوف والنتاج؛ لأنها أعيان بيعت قبل الوجود. 

* الثانية: استئجار امرأة للحضانة والإرضاع جائز» واللّبن تابع» 
وهو كالماء في إجارة الأرض. 

ولو استأجر على مجرّد الإرضاع دون الحضانة فوجهان: 

- أحدهما: لا؛ كاستئجار الشاة بلبنها لإرضاع السّحُلة . 

- والثاني: يجوز ؛ لأن لبن الآدمية لا يُنُصد منفصلا؛ فهو في 
معنى المنفعة» والحاجة تمس إليه. 


)١(‏ قال الرافعي: الأصح: المنع. والإعارة أولى بالجواز؛ لأنها مكرمة لا معاوضة» 
ولذلك جوز بعضهم الإعارة مع منع الإجارة. «فتح العزيز» .)5١15/١7(‏ وانظر: 
«روضة الطالبين» .)١۷۸ ۱۷۷ /٥(‏ 

(۲) من قوله: «الثانية» إلى قوله: «كالميتة» لم يرد في (ق). 

(۳) ورد فى (د): «مسألتان» بدل «وجهان». 

5( اض الوجهين هو المنع» كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (۲۳۲/۱۲)» 
والنووي في «الروضة» /١(‏ ۱۷۸). 

(5) ورد فى (د): «للبنها». 

)03 وهذا عو لاتم الذي أورده الأكثرون» أنه يجوز. «فتح العزيز) »)۲٤١/١۲(‏ 
«روضة الطالبين» /٥(‏ ۱۷۹). 
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# الثالثة: استئجار الفحل للضراب فيه وجهان» والأصح: المنع ؛ 
أنه نهِيَ عن ثمن عَسْبٍ الفحلء ولأنّه غرر لا يقدر عليه. 
* الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها 

حسًا وشرعًا: 

وفيه اربع مسائل : 

# الأولى: إذا استأجر أخرسَ على التعليم» أو أعمى على الحفظ ؛ 
فسد. وكذا لو استأجر من لا يحسن القرآن على التعليم» إلا إذا وَسّع عليه 
TR‏ فيه على التعلم'") ا فقيل ويا ؛ 

أحدهما: لا ؛ لأنَّ العجز مُتحَقق20» والتعلّم قد لا يتفق . 


- والثانى : نعم ؛ و يضاهي سَلّم الفا : 

# الثانية : استأجر قطعة أرض لا ماء لها في الحال» نظر: 

فإن لم يتوقع لها ماءٌ أصلا؟ فإن استأجر للزراعة فسد» وإن استأجر 
للسكون جاز. 


(۱) روى البخاري فى «صحيحه» كتاب الإجارة (55854)» والترمذي في «سننه» كتاب 
البيوع (2177. والنسائي في «سننه» كتاب البيوع (51/1:. ۷۳) وأبو داود في 
«سننه» كتاب البيوع »)۳٤۲۹(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب التجارات 2)5١1596(‏ 
كلهم عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: «نهى النبي ية عن عسب الفحل». 

(۲) ورد فى (أ): «أربعة»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

80 ها ل برد في ا 

)٤(‏ وردت في (د) زيادة «أولا»» قبل «ثم»» ولم ترد في غيرها. 

(5) وهذا هو الوجه الأصحّء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (؟1١/4)547,‏ والنووي 
فى «روضة الطالبين» (5/ .)١18٠١‏ 

000 9 فى (أ. ي): «محقق»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

(۷) ورد 0 (د): «يتهيّاً) بدل «يتفق» . 
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وإن أطلق» وكان على قُلَّةَ جبل لا يمع في الزراعة؟ يرل على 
الكو 

وإن كان يطمع في الزراعة؟ فمطلقه للزراعة» فيفسد؛ إلا إذا صرّح 
بنفي الماء . 

وهل يقوم علم المستأجر بعدم الماء مقام صريح النفي حى يصح 
عند الإطلاق؟ فيه وجهان0". 

ووجه المنع: أن مفهوم اللفظ مطلقًا في مثل هذه الأرض الزراعة9", 
ما لم يصرّح بنفي الماء. 

اَم إذا كان يتوقع؟ إن كان نادرًا؛ فالعقد في الحال للزراعة فاسدء 
وهو كبيع الآبق؛ لتوقع عَوْدِِ. وإن كان يغلب وفاء المطر والسيل 
بما يحصل المقصود وو خلافه؛ فظاهر كلام الشافعي (رحمه الله) 
وهو اختيار القفال؟ فاد أن العدم في الحال معلوم» والوجود موهوم 
من بعدء بخلاف ما لو كان للأرض ما۶ عَدٌ وشرب معلومء فان 








الانقطاع مؤهومة ولكن الوجود مستصحب . 


)۱( ورد في (د» ط» ي): «نڙل» . 

(۲) قال الرافعي: أشبههما: المنع؛ لأن العادة في مثلها الاستئجار للزراعةء 
فلا بد من الصرف باللفظ . «فتح العزيز» .)7501/١7(‏ وانظر: «روضة الطالبين» 
.)18١/0(‏ 

)۳( ورد في (د» ط): «للزراعة». 

O, )9‏ «توهم»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

.)517 /۳( انظر: كتاب «الأم»‎ )٥( 

(7) ورد في (د): «ما عدا والعدّ: هو الماء الدائم الذي لا انقطاع له. 
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وقال القاضي: يجوز(©؛ لأنَّ الماء الموجود في النهر لا يبقى بعينه 
إلى وقت الزراعة» ولكن يغلب0" تجدد مثلهء فكذلك ههنا يغلب وفاء 
المطر والسيل» فلا فرق. 

آَم ةا استاجر قظعة أزفن على شط وة -والماء زايد وقد 
استولى عليهاء وانحساره [عنها] موهوم؛ فالعقد باطل. وإن كان 
ناقصًا والزيادة موهومة؛ فالعقد في الحال صحيح. وإن كانت الزيادة 


7 

0 
لا 
.- 


متيفنة» فلا. وإن كان الماء 0 عليها ولكن الانحسار معلوم؛ 
قال الشافعى (رحمه الله)29 : العقد صحيح . 


فإن قيل: فالأرض غير" مرئية؟ قلنا: لعله فرع على قول صحة 
شراء الغائب» أو فُرض فيما إذا تقدمت الرؤيةء أو كان الماء صائيًا لا يمنع 
الرؤية» فإن قُرض خلاف ذلك كله؛ لم يصح. 

فإن قيل: وإن('© تقدمت الرؤية» ففي الحال لا يمكن الانتفاع به؟ 


© “قال الرافعن : والفاق: أله يخرن ويحكن عن القاقى عدين؛ الان الظاهر حضول 
ا ET‏ الظاهر كافي. وهذا أقوى ال وبه أجاب القاضي 
ابن كج. وصاحب «التهذيب»» وغيرهما. «فتح العزیز» .)۲٤۹/۱۲(‏ 

(۲) ورد في (أ): «تغلب تحدد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي). 

(۳) ورد في (ق): «الدجلة». 

)٤(‏ ورد في (ق): «انحسارها». 

(5) الزيادة من (ط). 

)١(‏ ورد فى (ط): «مستوليًا». 

0370 انظر : «الأم» .)٤‏ وقوله: «رحمه الله) لم يرد في (ق» د» طء ي). 

(۸) ورد فی (): «مرأيه»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

0 ودي( صك راسم ا ادن( ی 

)9١(‏ ورد في (د): «فإذا». 


كتاب الإجارة 


فلا قو اجار دار کر ا و تحار ارم" من 
الحاو في الحال لا يزرع» ولكن Rs‏ غلية المستاجر بالإجارة 

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًا فى إجارة الدار المشغولة بالأمتعة» 
O a‏ "أن NTE RR SE‏ 
القن 








# الثالثة: إجارة الدار للسََة القابلة فاسدة» خلاقًا لأبي حنيفة؛ 
لأنَّ التشاغل بالاستيفاء فى الحال غير ممكن» فيتراخى" التسليط على 
اد الو اروف ا عي 


* فرعان: 
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العدهفاة لو اوو 3 عن اهر الفاتتى هه لاع وكا 


فوجهان: 


)١(‏ ورد في (ق» د» طء ي): «بأقمشة». 

0 بورد في (د): «الأرض». 

(۳) ورد في (أ): «يتراحی»» وفي (ق» د): «يتراخى»» والأولى ما أثبتناه من (ط»› 
ي). 

©9 زد في (أ): «كالإجارة القابلة»» والزيادة من (ط» ي» د). 

(5) ورد في (د): «السنة». 

() مذهب الحنفية: أنه إذا أضاف الإجارة إلى المستقبل فاه جائز» نص عليه عدد من 
التقهاةه قال السبرقنني: ولق أغناف الاجازة إلى ونان هن المستفيل» بان قال: 
في رمضان أجرتك هذه الدار سنة» أولها غرة المحرم؛ يجوز. «البحر الرائق» 
»)٤٤ /۸(‏ «تحفة الفقهاء» (۸/ »)۳٤۸‏ «مختصر الطحاوي» (ص١7١).‏ 

(۷) ورد في (أ): «فيتراحى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(A)‏ ورد في (أ): «من غير» من غير الهاء. والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
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أصحهما: المنع؛ لأن العقد الأول قد ينفسخ بسبب» فشرط العقد 
الثاني لا يتحقّق بالأول. 

والثاني: الجواز؛ لتواصل الاتصالء فهو كما لو أجُر شهرين في 
صَفقَة واحدة. 

الثانى: إذا قال: استأجرت هذه الدابة لأركبها نصف الطريق وأترك 
إليك ااب قال اتمرق + هر فام د لابين له النضف الا ول 
فينقطع بكم المناوبة»: ويصير كالإجارة للرمان القابل. 

ومن الأصحاب من صخح» ونزل على استئجار" نصف الدابة 
وأحال التقطع على موجب المهاياة والقسمة» لا على العقد. 

ولو صرح باستئجار نصف الدابة؛ فالظاهر صِحتّه» وهو" كما لو 
استأجر نصف دار» وفيه وجه أنه يفسد؛ لأن الجمع غير ممكن» فيؤدي 
إلى التَّقَطَع بخلاف الدار الواحدة» ومحمل الدابة؛ إذ يجتمع عليه 
الشريكان فلا ينقطع . 

# الرابعة: العجز الشرعي كالعجز الحسّي في الإبطال. 

فلو استاجر على قلع من سليمة» أو قطع يد سليمة» أو الحائض 
على كنس المسجدء أو" المسلم على تعليم القرآن لذميّ لا ورتم رقع 
في الإسلام» أو على السحر أو الفُحش والححنًا©»: أو تعلّم التوراة 


)١(‏ ورد فى (د): «أجره». 

(۲) ورد فى (أ): «الاستیجار»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
020 000 «فهو»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

00 ا (أ): «يحتمل»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
O (0)‏ «و» بدل «أو). 

)7( وف «و» بدل «أو». 

020 وروا اف «والخيانة». 


والكتب المنسوخة؛ فكل ذلك حرام» والعقد عليه فاسد؛ لأنّه معجوز 
شرعًا عن تسليمه. 

أمّا'إذا كانت الس وحقة أو اليد متآكلة؛ فالأصح: جواز القلع 
والقطع» وصحة الاستئجار . 
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* فرع : 
إذا استأجر مَنْكوحةً" الغير على عمل دون رضا الزوج؛ فسد؛ فإنَّها 
مُسْتحَقّة التعطيل لحق الزوج» وبإذنه يصح . 
ولو استاج ر ما( الزوج لإرضاع ولده؛ E‏ 


0 : أنه ممنوع ؛ أنه مستحق e‏ 


ما إذا التزمث عملا في الذمة» صخت الإجارة دون إذن الزوج» 
إن وجدت فرصة وعملت بنفسها استحقت الأجرة. 
وفي إجارة الحائض لكنس المسجد احتمال» مأخذه صحة الصلاة 
في الدار المغصوبة» ولكن المنقول ما ذكرناه. 
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(۱) قال الرافعي: : ولو استأجر لقطع يد متآكلة وقلع سن موجعة؟ فالكلام أولّا في 
جوازهما؛ أمّا القلع : فإنه يجوز إذا ا وقال آمل البصررة إنه يريح 
الألم. وأمًا القطع فلا بذ وأن يذكر أهل الصنعة أنه نافع» ومع ذلك ففي جوازه 
خلاف. «فتح العزیز» (۱۲/ ۲۹۵ .)۲١١‏ 

(۲) ورد في (د): «امرأة» بدل «منكوحة» . 

(۳) ورد في (ق» د): «استأجره»» وفي (ي): «استأجر» من غير الضمير. 

(4) وهذا هو الأصح في المذهب. «فتح العزیز» (۲۷۷/۱۲). 

)٥(‏ قال الرافعي: ذكر العراقيون المنع» ووجُهوه بأنها أخذت منه عوضًا للاستمتاع» 
وعوضًا للحبس؛ فلا تستحق شيئًا آخرء وهذا على ضعفه منقوض باستئجارها لسائر 
الأعمال. «فتح العزيز؛ (770//15). 
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* الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر: 


وفيه مسائل : 
* الأولى: لا يصح استئجار دابة ليركبها المُكْرِيء فإِنَ العِوَضَيْن 


وكذا لا يجوز استئجاره على العبادات التي لا تجري النيابة فيهاء 
فإنّها تحصل لهء بخلاف الحج وغسل الميت وحفر القبور”" ودفن الموتى 
وحمل الجنائز؛ فإ الاستعجار على جميع ذلك [يجوز]“؛ لدخول 
الثانة. 

ه أا الجهاد: فلا يجوز استئجارٌ المسلم عليه؛ لأنّه داخل تحت 
الخطاب» فيقع عنه» ويجوز للإمام استئجار أهل الذَّمّةِ على الجهاد؛ لأنّهم 
لم يدخلوا تحت خطاب الجهاد. 

وكذلك لا يجوز الاستئجار على الإمامة في فرائض الصلوات'. 

« أا الاستئجار على الأذان: فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ كالجهاد. فإنه من الشّعائر. 


)١(‏ ورد في (أ): «لا تجرى الليائة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد فى (د): «القبر». 

(۳) الزيادة من (طء ي). 

(6) وعند الحنابلة: قيل: يكره. وقيل: يحرم. وقيل: يصح للحاجة. ذكره الشيخ 
تقي الدّين (رحمه الله) واختاره. «الإنصاف» للمرداوي (57/5). والأحناف أفتوا 
بجواز الاستئجار على الإمامة» (وهو قول المتأخرين منهم» وهو المفتى به). 
«البحر الرائق» .)۲٤۹ /٥(‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ .)57١8‏ والمالكية كذلك 
عندهم قول بالجواز. انظر: «مواهب الجليل» »)505/١(‏ «القوانين الفقهية» 
لابن جزي (ص١18).‏ 


كتاب الإجارة 


والثاني: نعم؛ لأن فائدته "صل الاس فى لباوت 
الصلاة90) 0 . 

- والثالث: يجوز للقاضي والإمام» ولا يجوز لآحاد؟ الاس . 

« وفي الاستئجار على إمامة التراويح خلاف» والأصح: المنع؛ 
إذ لا يتميز المشتاجر بفائدة مقصودة عن الج © 

e‏ أما الاستئجار على التدريس في جنسه» وكذا استئجار المَقْرِي 
على هذا الوجه متردد ب نتم السنامح الأنداعن فرزوهن الكفا نا سد وبين 
الأذان ‏ لأن فائدته تختص بالآحاد . 





. ورد فى (ق): لاله فائدة»‎ )١( 

(؟) ورد في (د): «الصلوات». 

(۳) وقد رجح الرافعي والنووي الاستئجار على الأذان» يجوز للإمام من بيت المال 
ومن مال نفسه» ولآحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم من مال نفسه» كذا قال 
النووي في «روضة الطالبين» (١/٠٠٠)ء‏ وقال الرافعي: وأظهرهما أنه يجوز 
لآحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم الاستئجار عليه من مالهم» كالاستئجار على 
الحج. «فتح العزيز» .)١98/9(‏ وانظر: «حلية العلماء» (۲/ »)٤١‏ امغني 
المحتاج» .)٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ ورد في (د): «لل5ّحاد»» ونحوه في (ط). 

(5) ورد في (ق» ي): «الخلق»» ولم يرد في (د» ط). 

(5) قال الرافعي: : والإمامة في التراويح وسائر النوافل وجهان؛ الأصح: : المنع؛ 
لأن الإمام حصل لنفسهء وما عل ادق دمن رند وإن لم ينو الإمامة» 
وإن توقف على نيته شيء فهو إحراز فضيلة الجماعة» وهذه فائدة تحصل له دون 
المستأجر» ومن جور اة بالاستئجار للأذان؛ ليتأدّى الشعار. «فتح العزيز» 
.)١59١-89/1(‏ 

(۷) ورد في (د» ط): «من». 


TT 








فلا خلاف فى جوازه. إلا إذا تعيّن» كامرأة أسلمت ولزمها تع ° 
الفاتحة؛ فنكحها رجل على التعليمء ولم يحضر سوى" ذلك الرجل ؛ 
ففيه خلاف» والأصح: لةه اذ لسن مي عليه ا ا يل 
ين بزل اج کا ل الال ی فو اله 


وعلى الجملة» فكل عمل [معلوم] مباح يلحق العامل فيه كلفةء 
ويتطوّع به الغير عن الغير» فيجوز الاستئجار عليه » ويجوز جعله دافا 


* الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة: 
وتفصيلها بيان" أقسام الإجارة» وهي ثلاثة [أقسام] : 
* الأول: اسْتِضْباع الآدمث: 
ول: اسْيِصَْاع الآدميّ 


وم 


وذلك يُعْرَّف ما بالزمان» أو بمحل العمل» كما إذا استأجر على 
الخياطة» فيعيّن الثوبّ» أو يقول: استأجرتك يومًا للخياطة. 
ولو جمع بينهما وقال: استأجرتك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم؛ 
ف وجمان اضشيتها: المت“ ؛ لأن تفريع الجواز يفضي إلى 
)1( ورد في (أ): «تعليم)» وفي (ق): «التعلم»» وفي (د): «تعين»)» والأولى ما أثبتناه 
(۲( ورد في (د): «رجل سواه). 
م2 ورد في (أ): «بدل» في الموضعين» والأولى ما أثبتناه من (ق» د). 
دع ورد في (أ): ((صورة)» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
(5) الزيادة من (دء» طء ي). 
0( ورد في (ق» د): «بتقسيم»» وفي (ط» ي): الينقسم» . 
(۷) الزيادة من (ط› د). 
(A)‏ ورد في (د): «فوجهان». 
(4) وبه قال أبو حنيفة (رحمه الله): أنه لا يجوز؛ لأن في إضافة الزمان إلى العمل غرر 
لا حاجة إلى احتماله؛ لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم وبالعكس» وهذا = 
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خبط إن تمّ العمل قبل مضي اليوم أو على العكس(". 


ولو استأجر على تعليم القرآن: إِمّا أن يعرف بالزمان» أو بمقدار 


السور وتعيينها . 


ولا يشترط”" أن يُجبر؟ فهم المتعلم» ولا فائدة أيضًا في شرط رؤيته . 
ولو استأجر على قدر عشر آيات» ولم يعين السورة؛ فوجهان: 

ووجه المنع 2 : تفاوتها في عُسْر الحفظ كك 

ووجه الجواز: أن رسول الله ي4 قال: «رَوَّجْتْكَهَا بما معك من 


القرآن»» ولم يمين . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


(7 
(Vv) 


(۸) 
(4) 


ول اکان ف ا أول ا 


= كما إذا أسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون وزنه كذا؛ لا يصح؛ لاحتمال أن 
يزيد أو ينقص» فيتعذر التسليم. انظر: «فتح العزیز» .)٠٠١ _-۳۰٤/۱۲(‏ 

ورد في (أ): «حبط»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

والوجه الثاني : يجوزء والمدة مذكورة للتعجيل؛ فلا تؤثر في فساد العقد. «فتح 
العزيز؛ .)3١6/١(‏ 

ورد في (ق): «يشرط). 

ورد في (1): (تحبر)» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

وهذا الوجه هو الأصح» كما في «روضة الطالبين» /١(‏ ١۱۹)ء‏ «فتح العزيز) 
.)"0١/1(‏ 

ورد في (د): «أن النبي عليه السّلام». 

رواه البخاري في «صحيحه)» كتاب فضائل القران (50579). وكتاب النكاح 
(۲). ومسلم في «صحيحه» ولفظه: «مُلّكتها بما معك من القرآن». ورواه 
الترمذي في «سننه» كتاب النكاح (١١١١)ء‏ وأبو داود في «سننه» كتاب النكاح 
(۱۱۱). 

ورد في (د): «ولم يعين سورة»» ولم يرد في (ق). 

ورد في (ط» ي): اخمس عشرة». 
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والاستئجار على الرضاع يعرّف فيه المدة والصبي؛ لأن الغرض 
يختلف به اختلافًا ظاهرّاء والموضع الذي فيه الرضاع. ولا يُبَالَى 
بما يُتَطرّق7" إليه من جَهّالة بسبب تعرّض الصبي للأمراض» وزيادة حاجته 
و")نقصانهاء وهذا يدل على نوع من التساهل في الإجارة للحاجة. 

# القسم الثاني : [في]7 استئجار الأراضي : 

وفيه صور: 

الأولى: أن يستأجر للسكون. 

فيشترط أن يعرف مِنَ الدار والحانوت والحمّام كل ما تختلف به 
المنفعة» فيرى في الحمّام: البيوت وبر الماء» والقدرء ومَظرح الرَّمَاد 
ومبسط القماش» والوَّقُود والأتون» ومجمع فضلات الماء» كما يراه 
المشتري . 

ويعرف قَذُر المنفعة بالمدة؛ فإن أجر سنة؛ فذاك. وإن زاد؛ فثلاثة 
أقوال: 


الأصحٌ: أنه لا يتقدر بمدة» بل يَتْبَع التراضي؛ إذ لا توقيف في 


)١(‏ لم يرد في (ق» دء ي). 

(0) ورد في (ق» د ط): «أو»» بدل «و). 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

(4) ورد في (أ): «البير»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) الأتون: هو موضع الوقود. 

(5) ورد في (د): «ثم»» بدل «بل» . 

(۷) قال الرافعي: وأصحهما: أنه لا تقدر كما لا تقدر في الأعيان المختلفة في البيع. 
«فتح العزیز» (۱۲/ .)۳٣٣‏ 


كتاب الإجارة 


الاي أنه لذ يريك علق م و انث ا 





زاف فلؤت تنلا بزاة عليفة لذنه بصني من 


1 L1 


إذا جوّزنا الزيادة وهو الصحيح» فلو أجَّر سنين» فهل يشترط بيان 
حصة كل سنة في الأجرة؟ فوجهان: . 

ادا :41905 كيان اکر ا اة 

والثاني: نعم؛ إذ يغلب تفاوت أجرة المثل» وربّما تمس الحاجة إلى 
معرفته في التفاسخ إن اتفق. 

۰ د 

فرع : 

لو قال: أجُرّك سنة؛ فالأظهر أنه يصح» وينزل على السّنة الأولى 
بالعرف. 

وقيل: إِنَّه فاسد؛ لأنَّه(» لم يُصرّح بالتعيين. 


)١(‏ وعلله الرافعي بقوله: لأن الإجارة عقد على معدوم جوَّز رخصته للحاجة» والحاجة 
تندفع بالتجويز سَّنَة؛ لأنها مدة تنظيم الفصولء وتتكرر فيها الزروع والثمار» 
والمنافع . «فتح العزيز) (۱۲/ 0777. 

(؟) وهذا هو الأصح. كما نص عليه الرافعي فقال: أصحهما: لا؛ كما لو باع أعيانًا 
صفقة واحدة» لا يجب تقديم حصة كل عين منها. وكما لو أجر سنة لا يجب تقدير 
حصة كل شهر. «فتح العزیز» (۳۳۹/۱۲). 

(۳) ورد في (أ): «فى»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط)» وفى (ي): «من السّنة 
الواحدة». ١ ٠‏ 

(4) لم يرد في (د). 

(5) من قوله: «لأنه لم يصرح» إلى قوله: «فهو فاسد» لم يرد في (د). 
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ولو قال: أجرتك كل شهر بدينار؛ ولم يقدّر عدد الأشهر؛ فهو 
فة .وهو ف الأن نط من الصبرة قوله: يعتك كل شاع بدرهم: 
ولم يقل : بعتك | ل 

ه الثانية: إذا استأجر الأرض للزراعة» فلو قال: أكريتك لتنتفء7") 
كيف شئت؛ صمح ار اتا كو الغ رامن وال راع وکل ما امكو من 
المنفعة. 

ولو اقتصر على قوله: أكريتك؛ فسد؛ لأنّهِ لم يعين منفعة و[/ا]() 
فض إلى مشيئة . 

ولو قال: أكريتك للزراعة؛ ولم يعيّن جنس الزرع؛ فوجهان: 

أحدهما : لا؛ لأن الذرة أضر من القمع0). 

والثاني: نعم ويُحمل الإطلاق" بعد التعرض لجنس الزرع على 
ا اء 


(۱) ورد في (ق): «لتنتفع به» بزيادة «به»» ولم ترد في نسخة أخرى. 

(۲) الزيادة من (ق» د» طء ي). 

(6) ورد في (ق): «ولا فرض إليه مشيئة»؛ وفي (د» طء ي): نحو ما هو المثبت من 
(). 

(6) ويه قال أبو حنيفة وابن سريج» ونقله القاضي ابن كج عن نصه في «الجامع 
الكبير». انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» .)١۸/۱۲(‏ 

(0) وهذا هو الأظهر والأصح» نص عليه الرافعي» والتووي. 
«فتح العزيز» /١١۲(‏ ۷١٠)ء‏ «روضة الطالبين» (5/ .)5٠١‏ 

)١(‏ ورد في (0: «للإطلاق»» والأولى ما أثبتناه من (ق» ط» ي). 


كتاب الإجارة 


ه الثالثة: إذا قال: أكريتك» إن شئت فازرعهاء وإن شئت فاغرسها؛ 
فالظاهر: الصحَّة؛ كما إذا قال: انتفع كيف شئت. وقيل: إِنَّه فاسد» كما 
لو فال بعك بالف إن شتت مكشّرة». وإن شعت صحيحة. 

أمّا إذا قال: أكريتك» فازرعها واغرسهاء ولم يبين قدر ما يزرع فيه؛ 
اش المَرّني وابن سرّيج بطلانه"؛ لجهالة القدر. 

وقال أبو الطيب ابن سلمة0 : يصح» وينزل على النصف . 








تراه إذا أقزي الارضن ا غرض البناء. وف ٥(‏ 


3 


التعرْضٍ للارتفاع والقدر خلاف» والأظهر: أنه لا يشترط 

* القسم الثالث: استئحار الذوات: 

وهي تستأجر لأربع جهات: 

« الأولى: الركوب: فيشترط أن يعرف المستأجر الدابةء بأن يراهاء 
وإ فهو إجارة غائب. والآجر”" يعرف [قدر]" الراكب» برؤيته أو بسماع 


20 ورد في (د): «إذا» بدل «لو». 

)۲( ورد في (ق» ي): «اختار» بصيغة الماضي . 

(۳) وهذا هو الأقرب والأرجح. «فتح العزیز» .)١١۹/۱۲(‏ 

20 هو أبو الطيب محمد بن الفضل بن سلمة البغدادي. تفقه على أبن سريج› کان 
موصوفًا بفرط الذكاءء وله وجه في المذهمب الشافعي» وقد صنف كتبًا عديدة» 
قال الخطيب: «كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم» ويقول الشيخ أبو إسحاق: كان 
عالمًا جليلاء مات وهو شاب» في المحرم سنة ثمان وثلاثمائة». «طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/ ٠)١١‏ وللشيرازي (ص۱۹۸)ء «سير أعلام النبلاء» 
(57/15). 

)2 «في2 لم يرد في (ق). 

030 ورد في (أ): «الأجراء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)¥( هذه الزيادة وردت في (د) فقط› ولم ترد في أي نسخة أخرى. 
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وصفه في الطول والضخامة» حى يعرف وزنه تَحْمِيئَاء ولا يشترط التحقيق 
بالوزن. 


ويعرف المحمل بالصفة في السّعة والضيق والوزن» فإن ذكر الوزن 


دون أو الضفة ذو الو فا : 


وقال7 أبو إسحاق المروزي: إن كانت محامل بغداد؛ فالإطلاق 


يكفي ؛ لأنّهها متقاربة» وتنزل منزلة السّرج والإكاف» فإنَّها لا توصف؛ 
لتساويها. 


وگ کے لا ن دک فن عر فصي + قال 


الشافعي" (رحمه الله): القياس أنه فاسد؛ للتفاوت . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 
(۷) 


(۸) 
05) 


كال الزاقسي و ذكتر الوزة» ار تصق كرف ا و نحبان) ها أله 
لا يكفي ؛ لبقاء الجهل مع سهولة إزالته. «فتح العزيز» ,)27777/١(‏ كذا في (روضة 
الطالبين» .)5١١/5(‏ 

ورد في (أ): «قال»» من غير الواو» والمثبت هو من (طء ي). 

ورف ا «متقارنة) . 

ورد فى (أ): «ینزل منزله»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

ورد في (أ): «بفصيل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط)ء وفي (ي): «تفاصيل» 
بصيغة الجمع . 

ورد فى (أ): «ذکر»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

انظر نص الشافعي (رحمه اله) في كتابه الأ (6/ ۵ 1ط داز المعرقة» 'بيروت] 
قال (رحمه الله): «المعاليق أو أراه محملاء وقال: ما يصلحهء فالقياس في هذا 
كله A E‏ شر مضه على EAI o‏ 
أو أراه محملا فكذلك» ومن الناس من قال: أجيزه بقدر ما يراه الناس وسطًا». 
ورد فى (ق. دء طء ي): «الناس». 

و «نزله) . 


كتاب الإجارة 


ااام جا هذ اا و 

وأمّا تقدير الطعام في السّفرة؛ ففيه وجهان مرتبان» وأولى 
بوجوب التعريف» بل الصحيح وجوبه؛ لاله يتفاوت تفاوتًا لا ينضبطء 
ويجب ذكر تفصيل السّير و0“السّرىء ومقدار المنازل إن لم يكن مضبوطا 
SAG EROS‏ . 
1 5 0-7 ا 





هذا إذا كانت الإجارة على عين الدابة. فإن أورد على الذمة؛ 
فيشترط وصف الدابة» ارس ام بعل ام جَمّل0؟. 
وهل ب لوي ا 0 
و قطوقًا9؟ فيه 0 “» ويدخل التأجيل فيه» فيقول في ا 
الزفتك: أن ر كي عة ضر الان فى الذبةفاشيه الك 


(۱) «له» لم ترد في (د). 

)۲( ورد في (ق): (فيه». 

(۳) ورد في (د» ط): «والأولى وجوب التعريف». 

(5) ورد في (ق» ط): «أو» بدل الواو. 

)٥(‏ ورد في (طء ي): «ينزل». 

(5) ورد فى (أ): «أو»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

O (¥)‏ «حمار»» بدل «جمل». 

.)۳۹٤ /۲( الودائجة والهملاج : حسن سير الدابة في سرعة. «لسان العرب»‎ (^A) 

(9) قطفت الدابة تقطف قطفًا وقطوفًاء وهى قطوف: أساءت السير وأبطأت. «لسان 
العرب» 8 ٠ . (٦‏ 

»)۳١١/١۲( أظهرهما: نعم؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير. «فتح العزيز»‎ )٠١( 
.(۰۲ «روضة الطالبين» (ه/‎ 

)١١(‏ ورد في (أ): «تركتني»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)١١(‏ ورد في (أ): «غرة المحرم»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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ولفظ الإجارة في الذمة أن يقول: ألزمت ذمتك إركابي كذا فرسحًا ؛ 
ألا اوفك دت ا زكرت إلى ارك را فول 
التزمنت: 

« الجهة الثانية: استئجار الدابة للحمل: وحكمه حكم الركوب» 
ا في أمرين : 

احدسناة انيع ررق الول ا رط وكاو غاب 
كلاف یوو کی ا 0 رعرف 
رة تخا کف 

والثاني : أنه إن كان في الذمة لا يشترط ذكر جنس الدابة» أبغل أم 
فرس؟ إلا إذا استأجر لحمل رُجَاجء فقد يختلف الغرض به. 

ه الجهة الثالنة: الاستقاء: وهو كالحمل» فيعرف قدر الماءء 
ويزيد) أنّه يتكرر فيعرّف قدر كل كَرّة» ويعرف عمق البئر أو الدولاب» 
وقد يحتاج فيه إلى التعيين إذا كان لا ينضبط بالوصف. 

« الجهة الرابعة: الحراثة: فإن قدر بالزمان لم يجب تعريف الدابة 
ورؤيتهاء وإن ضبط بقدر الأرض وجب معرفة الدابة على المَكْتَرِي» 


n 


200 ورد في (د): «بكذا). 

(۲) ورد فى (ق): «کانت». 

(6) ورد في (أ): «باليد باليد» مكررّاء والأولى حذف الواحد منهماء ولم يرد في نسخة 
أخرى . 

(:) ورد في (أ): «سريدا» وفي (د): «ويريد»» وفي (ط): «ونزيد»» والأولى ما أثبتناه 
من (ق» ي). 

)2 ورد في (د): «و). 

03 ورد في (د): «تعريف). 


كتاب الإجارة 





ومعرفة(" الأرض على المُكْرِي(". أهي سهليَّةٌ أم جبَليّة؟ فإن كانت 
مستورة7" بالتراب لا يكفي النظر إلى وجهها ما لم يعرف جنسها . 


هذا تفصيل العلم. والغرف:00: أن ما يتفاوت المقصود“ به ا 


ا بمكله فى المغاملة وجت:يناته629» هذا جملته وتفصيلهء قلع 
بما ذكرنا ما لم نذكر قياسًا عليه . 


0010 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


(0 


لالالا 


ورد فى (ق): «ووجب معرفة»» وفى (د): «ومنفعة). 

و «المکتري» . 1 

Os‏ «كان مستورًا». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي» د). 

ورڈ( «والعرض»» بالعين المهملةء والصحيح هو ما أثبتناه من (ق» َ 
ي). 

ورد في (أ): «المقصودية»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي)» وورد في (د): 
«به المقصود». 


ورد فى (ي): «تعریفه»» بدل «بیانه) . 
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بات افكاني 
في بيان حكم الإجارة الصحيحة©© 
وفيه فصلان: 


لقصل الأول 


في موجب الألفاظ المطلقة”" لغة وعُرقًا 





ويرتبط النظر' فيه بأقسام الإجارة» وهي ثلاثة: 
* القسم الأوّل: في الاسْتِصْنًّاع: 

وفيه مسألتان: 

* إحداهما: الاسيتباع 

واستئجار الأرض للزراعة يَسْتَتْبِعُ اسيِسْفّاق الشّربِ قطعّاء وإن 
لم يُذكر”"©؛ للعرّف. 

واستئجار الخيّاط لا يوجب عليه الخيط ؛ إذ العرف لا يقتضيه . 


)١(‏ قوله: «في بيان حكم الإجارة الصحيحة». لم يرد في (ق). 

() «الفصل» لم يرد في (د). 

(۳) ورد فى (ق): «المعلقة». 

(:) ورد في (): «البطر»» والصحيح ما أثيتناه من (ق» د» ط» ي). 
(5) ورد في (أ): «وفي»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
(5) ورد في (ق): «نذكر». 





كتاب الإجارة 


للإرضاع هل يستتبع الحضانة؟ فيه ثلاثة أوجه: 





أحذها: [لا] + إذ کل واحد يمک إفراده20 بنفسه0) على 


فإفراد أحدهما بالذكر يدل على تخصيصه؛ وعلى هذا ليس على 
المرضعة”" إلا وضع الثدي في فم الصبي» وباقي الأعمال في عه 
الصبئ على الحاضنة . 

والثاني: أن كل واحد يَتْبّع(''2 صاحبّه؛ لأن العرف قاض" بأن 
ذلك لا يتولّاه شخصان بل يتلازمان. 


[و]الثالث”"'ء وهو اختيار القاضي: أنه إن استؤجرت للإرضاع 


)١(‏ ورد في (ق): ايتبع»» ونحوه في (ي). 

(0) الزيادة من (ق» دء طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «أن كل». والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(4) ورد في (): «ممکن»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

© وري( ب#إقراره و وال ها اشنا من ف 4 ي 

(5) قوله: «بنفسه» لم يرد في (ق). 

03720 ورد في (ق): «اللمرضعة». 

(۸) ورد في (ق): «من تعهد»» وفي (أ): «في تحميد»» والصحيح ما أثبتناه من 
(د» ط» ي). 

(9) وهذا الوجه (أي منع الاستتباع)» هو الأصح في المذهب» نص عليه النووي في 
«روضة الطالبين» .)۲٠۸/١(‏ والشربيني في «مغني المحتاج» (۲/ .)٤١‏ 

)۱١(‏ ورد فى (د): (يتبعه). 

(۱۱) وو (): «فاض» بالفاء» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)١0(‏ ورد في (أ): «الثالث» بدون الواوء والزيادة من (ق» دء طء ي). 
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كن( ا عي تين التجارة قن مقائلة جج الي فاد الأصل 
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فى الإجارة المنفعة. 

OSA‏ ا ل 

أمّا [الجبْر] في حقٌ الوّرّاقء والصبْعُ في حقّ الصَّبَّاعْء فيه 
طريقان : 

تال هو كاللبن في حقٌّ الحاضنة» فيخرّج على الخلاف 
[في ]00 اتباعه» وإن لم يحكم بالتبعيّة فإن شُرِط وهو مجهول [جاز]» 
كما في اللبن. 

ومنهم من قطع بأن الحبر والصبغ مستقل» وهو م لا یتب 

٤ o 1 1 TONE 

وإن شر ؛ فلا بد وأن )يذكر ويعرف» ثم يكون جمعا بين بيع وإجارة» 
بخلاف اللبن» فإنه لا يفرد اعتيادًا . 


)١(‏ ورد في (ق): «يتبع»» وفي (): ايستتبع»» وفي (ي): «تبع»» والأولى ما أثبتناه 
من (ط). 

(۲) ورد في (د): «استوجرا. 

)۳( ورد في (): اليستتبع؟ » والمثبت من (ق» د» ط» ي). 

)٤(‏ وجد بياض في هذا الموضع في (أ)» والزيادة من (ق» دء طء ي). 

(5) الزيادة من (د» ط› ي). 

(7) وجد بياض في (أ)» والزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۷) ورد في (أ): «مستتبع»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي)» وفي (ق): «بيع»» وفي 
(د): الصبع؟ . 0 

(۸) قال النووي في «روضة الطالبين»: إذا استأجر وراقا فعلى مَنْ الجبر؟ فيه ثلاثة 
طرق أصبحهاة الر جوع إلى العا ن اور و ا و 
العقد. وأشهرها: القطع بأنه لا يجب على الوراق. والثالث: على الخلاف في 
اللبن هل يتبع الحضانة؟ .)۲٠۹/۵(‏ 

(9) ورد في (ق): «وإن لم يذكر» بالنفي» والصحيح هو المثبت. 


كتاب الإجارة 


0 9 

لو انقطع لبن المرضعة؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أتّه ينفسخ؛ لأنَّ اللبن كل المقصودء والباقي تَابِعٌ. 
والناى 2 كلك القبان لأن الام عم الفا و ت 





ع وو 


* المسألة الثانية: إذا نسي المُتعلّم ما حفظ : 

قيل: إن كان دون سورة7"؛ يجب على المعلم إعادته. وقيل: ما كان 
دون آية220. وهو تحگ( . 

ولعلّ الأصمٌ: أنَّ ما نُسِيَ في مجلس التعلم يجب إعادته» وكأنّه 
لم يثبت في نفسه بعد وما نُسِيَ بعد مجلس التعلّم» فهو من تقصير 
الصء©. 


)١(‏ وهذا هو الأصح» قال النووي: وأصحها: المعقود عليه كلاهما؛ لأنهما 
مقصودان. فعلى هذا ينفسخ العقد في الإرضاع ويسقط قسطه من الأجرةء 
وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة. «روضة الطالبين» »)۲٠۸/٠١(‏ «مغني المحتاج» 
«(t0 /۲)‏ «منهاج الطالبين» (ص77) . 

(۲) ورد في (أ): «عثدين» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) ورد في (ق): (إن كان ما دون»» وفي (طء ي): «أن ما كان دون». 

(5) ورد في (د): (إن كان ما دون آية». ۰ 

)0( ورد في (أ) «الحكم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(7) قال النووي: إن الأصح هو الرجوع إلى العرف الغالب في هذه المسألة» وكذا قاله 
الشربيني في «مغني المحتاج» .)"١/0(‏ وانظر: «روضة الطالبين» .)١9١/6(‏ 
وقال الدمياطي في «إعانة الطالبين» (۳/ :)١١١‏ يرجع فيه إلى العرف الغالب» فإن 
لم يكن عرف غالب؛ فالأوجه اعتبار ما دون الآية. 


An apne: 
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* القسم الثاني: في استئجار الأراضي والدور: 

٭ ما الور ففيها مسألتان: 

ه إحداهما: إقامة جدّار مائل» وإصلاح جلع مُنْكَسِره وما يجري 
مَجرَاه من [مَرَمّة]('2 لا [يحتاج]7" فيها [إلى تجديد](" عين؛ فیج ب0 
على المُكري” إدامته ؛ لتوفير المنفعة. 

فإن افتقر إلى إعادة جِدّار9) أو جِذّء0؟ فإن فعل؛ استمرت0 
الأجارة» ولا جيان: وإن أبىفللمكترىئ0" البخياز. 

وهل له إِجْبَارَه على إعادته؟ 


فال الخرا قوق ۹ون عشب أن ج 4 ل لوا 


)١(‏ وجد في الأصل بياضء والزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۲) وجد في الأصل بياضء والزيادة من (ق» دء طء ي). 

(۳) وجد في الأصل بياض» والزيادة من (ق» دء طء ي). 

2 ورد في (ي» ط): «يجب» من غير فاء. 

(0) ورد فى (ق): «المكتري). 

(5) ورد فى «جدار مائل». 

(۷) ورد في (ق): «وجذع» بدل «أو جذع». 

)۸( ورد في (ق) : «استمر). 

050 ورد في (أ): «فللمكري»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۱۰) ورد فى (د): «ليس له). 

)١١(‏ جاء 3 «الدر المختار»: وعمارة الدار المستأجرة» وتطيينهاء وإصلاح الميزاب» 
وما كان من البناء على رب الدارء وكذا كل ما يخل بالسكنىء فإن أبى صاحبها أن 
يفعل كان للمستأجر أن يخرج منها. . . وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على 
صاحب الدار لكن بلا جبر عليه؛ لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه (957/5). 
وانظر: «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (75577/57)» كذا ذكره السمرقندي 
في «تحفة الفقهاء» (۲/ »)٠٠١‏ والكاساني في «بدائع الصنائع») (5:/ 50 5). 


كتاب الإجارة 


لي" عَيْن جديدة لم يتناولها العقد. وقال القاضي والشيخ أبو محمد: 
خخ کا وفاءً بتوفير9) المنفعة. 








رکا الخلاف إذا عبت الدار و[قَيرَ المُكري على 
[انتزاعها])» هل يلزمه؟ 

وكذا9 إذا ضاع المِمْتاح» هل .يجن :غليه9 إبذاله؟ 

ولا حلاف في أنَّ نَسْلِيهِ" المفتاح واجبٌ» ولو ضاع في يد 
المُكْتَري» فهو أمانة» وليس على المكري إبداله . 

والدّعَامّة التي تمنع [من] الانهدام إذا احتيج إليهاء في معنى جذع 
جديد» أو في معنى إقامة مائل؟ فيه تردد. 

فرع : 

لو ار دارًا ليس لها باب [وميْرَاتٌ]©؟ لم يلزمه إحداثة ^ قطعًا؛ 
إذلم يلتزمه أصلًا . نعم» إن جَهِلَه المُكتري2"0» فله الخيار. 





)١(‏ قوله: «تسليم» لم يرد في (ق). 

(۲) ورد في (أ): «توفير»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)۳( ورد في في (ق»؛ د): «(غصب). 

)٤(‏ وجد بياض في الأصل » والزيادة من (د» طء ي)» وفي (ق): «يقدر المكتري). 

(ه) وُجد بياض فى الأصل» والزيادة من (ط» ي)» وورد في (ق» د): «إنزاعها) . 

)1( و «وكذلك»» وفي (د): «وكذا الخلاف»). ١‏ 

)۷( لم يرد في (ق). 

)۸( ورد في (أ) : «يسلم) . والمثبت من (ق» د» طء ي). 

(9) الزيادة من (د» ط). 

)٠١(‏ الزيادة من (د» ط» ي). 

)1١(‏ ورد في (أ): «إحداده»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)١0(‏ ورد في (أ): «حمله المكري»» وفي (ق): «حصله المكتري» والصحيح ما أثبتناه 
من (د» طء ي). 
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هاالحصالة الثانية اط الدار ع5015 واا 
عن الرماد» وعَرّصّة الموضع عن الثلج الخفيف على المكتري0 . 

وتطهير السطوح”" عن الثلج ليس على المكتري» بل إن فعله 
اوعفر" قدا بون تركة [فهر] المشك 19 به قان انمتا 
الدار فللمكَري ا 


عه م 


NEO 
أحدهما: أنه على المكتري؛ گكْس العَرَصَة".‎ 
. والثاني: على المكري؛ إذ به يتهياً للانتفاع‎ 


20200 ورد في (أ): «تطهر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۲) ما بين القوسين زيادة من (ق» د» طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «وإلاتود»» والصحيح ما أئبتناه من (ق» دء طء ي). 

() ورد في (أ): «المكري»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)2 ورد في (د): «تنظيف)» . 

(5) لم يرد في (ق)» وفي (أ): «الشطوح»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۷) ورد في (ق): «المكري». 

(A)‏ الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(9) ورد في (أ): «المستضيء»» وفي (ق» د): «المتبصر»ء والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

20 ورد في (أ): «انهدم»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

)١١(‏ ورد في (أ): «الحياد»» والصحيح هو المثبت من (ق» دء طء ي). 

(؟1) ورد في (1): «الحشر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۳) وهذا هو الأصح وبه قطع الماوردي» وابن الصباغ» والمتولي . «روضة الطالبين» 
.)۲۱۱/٥(‏ 


0-5 كتاب الإجارة 





ولا خلاف أنَّه إذا انقضت المدة لا يطالب المُكْتَري بالتنقية عند 
الخروج من الدار» ويطالب بتنقية العَرّصّة من الكُنَاسَات. 

وقولنا : في دوام المدة عليه: [أردنا به](" إن أراد الانتفاع لنفسه. 

37 و 

فرع : 

لو طرح في البيت ما يتسار ع( إليه الفار” هل یمنع؟ فيه وجهان؛ 
والصحيح : أنه لا يمنع» فإنه معتاد فى الدّور. 

# أما الأراضى ففيها ثلاث مسائل: 

٠‏ الأولى : إذا استأجر أرضًا للزراعة ولها شرب [معلوم]”" اتبع 
موجب الشرط فى الشرب› وإن لم يكن شرط فالعرف. 

فإن لم يكن عُرْفٌ واستؤجر للزراعة؛ فوجهان: 

أحدهما: الاتّبَاع؛ لأنَّ لفظ الزراعة كالشرط للشرب؛ إذ لا يُسِتَغْنَى 
عله . 

[والثاني]» وهو الصحيح : أنه لا انبَاع ؛ إذ مو جب اللفظ يزاد عليه 

بعرف غير مضظرب ٠‏ فإذا اضطرب اقتصر على موجب اللفظ . 


)١(‏ ورد في (أ): «نطالب المكري بالسقيه»» وفي (ق): «يطالب المكرى بالتنقية)» 
والضحيح ها اثبنناة من اد ط» ي): ٠‏ 

)۲( ورد في (ق): «قولها». 

(۳) وجد بياض في الأصل» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

(5) وجد بياض في الأصل» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

)0( رفي «ألفان», وفي (ق): «الفساد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(5) ورد في (د): اليمنع منه). 

(Vv)‏ الزيادة في (د). 

(۸) ورد في (ق): «فاستؤجراء وفي (د» ط): «فاستؤجرت». 

(9) الزيادة من (ق» د» طء ي). 
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ومنهم من قال: تفسد هذه الإجارة؛ لأنَّ المقصود صار مجهولًا 
بتعارض” هذين الوجهين . 

« المسألة الثانية : إذا مضت مُدَّةُ الإجارة والرَّرْعٌ باقي؛ نظر: 

فإن كان السبب تقصيرٌ المكتري وتأخيرّه؛ فللمكري!' قلعُه مجاناء 
وله إبقاؤه بأجرة. 

وإن كان الب برد الهواء وإفراظه» قلا يقلعه متجاناء بل يتركة 
عر E‏ 

وفيه وجه: أنه يقلع مجانًا ؛ كالتقصير. 

وإن كان السبب كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة» 
(فهذا متردد بين التأخير وبين برد الهواء)0"© . 

وإ كان الست قفر المدةالمشتروطة؛ كما إذا استاجر الارضن 
لزراعة القَمْح شهرين» فإن شَرَّط القلع مجانًا؛ فله ذلك» فلعله ليس 
00 إل القَصِيز “. 


(۱) ورد في (أ0: «يفسداء والأَوْلى ما أثبتناه من (ط). 

(۲) ورد في (أ): «لا يتعارض»» والصحيح ما أثبتناه من (طء. ي)» وفي (ق): «لتعارض». 

(۳) ورد فى (قء د): «الثالثة» بدل «الثانية». 

(؛) ورد في (أ): «فللمكتري»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي). 

(5) ورد في (ق): «المطر». 

(7) ورد في (أ): «وإن تردد عن التأخير ومن برد الهواء»» وفيه تصحيف وتقديم 
وتأخيرء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

0372 ورد في (): «نبغى»» وفي (ق): (سغ)» وفي (د): «يغى»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(۸) ورد في (ق» د): «الفضل». والقصيل: هو ما اقتطع من الزرع أخضرٌ لعلف 
الذواب. «لسان العرب» .)008/1١١(‏ 


ذا كتاب الإجارة 








وإن شَرَط الإبْقَاء؛ فالإجارة فاسدة؛ لتناقض التأقيت وشرط الإبقاء. 

وإن سكت؛ قال الشيخ انو عقي تال على ر ا 
فيفسد؛ لأنَّ الزرع يُقصد ليبقى في العادة» فهو كما إذا استأجر دابّة يومًا 
ليسافر بها إلى مكة من بغداد("2» وإليه يشير نص الشافعي (رحمه الله). 

ومنهم من قال: إِنَّه يصح0"؛ لأنَّ المدة معلومةٌ» وقد يقصد القَصِيل. 

نم في جواز القلع وجهان: 

اوه ل يلع مجانًا29؛ كالإعارة المؤقتة. 

والثاني: يُقْلّع؛ لأن فائدة تأخير الإعارة طلب الأجرة بعد المدة» 
وهاهنا الأجرة في الملا لام فلا تظهر فائدة سوى القلع. 

وعلى الجملة: نقل وجه من هاهنا إلى تأقيت الإعارة مَتّجه. 

وكذلك في إجارة الأرض للبناء والغِرّاس في جواز القلع بعد المدة 
هذا الخلاف» مع القطع في العارية المؤقتة بأنه لا يجوز القلع بعد المدة. 


والتسوية متجهة . 


10 ورد في (): «للانف آ»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)۲( ورد في (ق): «من مكة إلى بغداد) . 

(۳) وهذا هو الأصحٌ» كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» .)5١5/0(‏ 

(4) وهو الأشبه. 
وعلى هذاء فأظهر الوجهين: أن له أجرة المثل؛ للزيادة. 
وفي وجه: لا؛ لألّه إذا أجره مدة لا يدرك فيها الزرع» كان معيرًا للزيادة على تلك 
المدة» قال أبو الفرج السرخسي: إذا قلنا: لا يقلع بعد المدة؛ لزم تصحيح العقد 
فيما إذا شرط الإبقاء بعد المدة» وكأنه صرّح بمقتضى الإطلاق. قال الرافعي: 
وهذا حسن. 
من هامش نسخة (ط). 

0( ورد في (ق): (متجه) . 
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نُمّ إذا فرّعنا على أن الإجارة المؤقتة كالعارية27 المؤقتة» وأن القلع 
مجان بعذه لا يجوز› فيك رانين 60 القلع بأَرْشٍ أو الإبقاء بأجرة 
أو التملك7" بعوّضّء كما في العارية. 


فإن اختار القلع» فمباشرة القلع أو دل مؤقه غل م 
في كلام الأصحاب”'' فيه تردد: 
غيل فال :على ال ي 00 فاته تفريعٌ الملك» وهو الذي 


و 


شغْله “ويا لاان الا 
ويحتمل أن يقال: إن أراد المالك القلع؛ فليباشره. 
وعلى هذاء لو أبى المكتري القلع»ء أو التمكين منه» ذكرنا في 
لغاوية أله نه يقلع مجان . 
وذكر هلهنا وجه يشرد [أيضًا]("'" في العارية» أنه يقلع ويغرم له» 
كالمالك إذا منع المُضطرٌ الطعام لا يبطل حقَّه» لكن يؤخذ قهرًا(''' بعرّض . 


(۱) ورد في (ط): «كالإعارة» . 

(۲) ورد في (أ): «فتحى من»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي)» وورد في (ق. د): 
«#فيخيرا . 

(۳) ورد في (أ): «الملك»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)٤(‏ ورد في (ق): «بذل» بالذال المعجمة. 

(5) ورد في (أ): «للأصحاب»» والمثبت هو من (ق» د» طء ي). 

000 ورد في (أ): «المكنهى»» وفي (ق): «المكري»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۷) وهذا هو الأصح كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» (4/ .)١٠١‏ 

(0) ورد في (ق): «القطع» . 

(9) ورد فی (أ): «مطرد»» والمثبت هو من (طء ي). 

(۱۰) اا م ط» ي). 

(1۱) ورد في (ق): «قرا). 


5 كتاب الإجارة 








ه المسألة الثالثة : لو استأجرها للقمح ؛ فليس له زراعة الذرة. 

ولو اا فله زراعة القمح؛ لأن ضرره دونه . 

ولو شَرَّط المالك المنع عن القمح؛ فثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه يتبع(" الشرط؛ فهو المالك. 

والعاتي: يقد القترط 4 فهو فرك اجرت يشرط أن لا يل 
TOE‏ 

والغالت: أن العقن نفس :كا لو خوط انل بوج رارض 
المستا رة 

ولو نفى الذرة؛ فزرعها؛ فللمكري المبادرة إلى القلع في الحال. 

ولو زرع ما ضرره دون ضرر المشروط» ولكن يطول بقاؤه؛ فهل له 
في الحال قلعه؟ وجهان: 

أحدهما : لا؛ إذ لا ضرر في الحال. 


o 


والثاني: نعم؛ لأنّه مُضرّ في جنسه بطول البقاء. 

١‏ ا 

* فرع: 

لو قرط القمح. قَرَرَعَ الذرة» فلم يقلع حنَّى مضت المدة؟ 


)١(‏ ورد في (أ): «استأجرماء وفي (ق): «استأجر».ء والأولى ما أثبتناه من 
(د» ط» ي). 

)۲( ورد في (ق): «في)» وفي (ي) : امن . 

(۳) ورد في (): «ايصح»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

0( أي يصح العقد ويفسد الشرطء وهذا هو اختيار الإمام. وقد اختار النووي: 
فساد العقد؛ لمنافاة مقتضاه» وهو القول الثالث. انظر للمزيد: «روضة الطالبين» 
(۲۱۷/٥)‏ «مغني المحتاج» .(Y1A/)‏ 

(5) قال النووي: وهذا هو الأقوى. «روضة الطالبين» .)۲٠١۷ /١(‏ 
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قال الشافعي (رحمه اله): يتخير بين أن يطالب بأجرة المثل» 
أو يطالب بالمُسَمَّى وأَرْشٍ نقصان" الأرض. 

قال المزق ELE‏ السقى وا شي القع 0 

فمن الأصحاب من قال: هذا يدل على اضطراب قولٍ. وحاصل 
ما جوع ثلاثة أقوال: َ 

ESI الث العفو تر‎ ES TTS 
ولم يعدل عن جنس الزراعة» فهو كما لو استأجر دابّة لحمل خمسين‎ 
فحمل مائة» يثبت المسمى وزيادة.‎ 

والثاني: تتعين أجرة المثل؛ إذ ترك المعقود عليه» فصار كما لو 
استأجر للزراعة" فبنی . 

والثالث: أنه يتخير» كما قال الشافعي (رحمه الله)2)؛ لأنَّ الذّرة 


)١(‏ لم يرد في (ق» دء طء ي): «رحمه الله». 

(؟) ورد في (أ): «من»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد فى (ق» دء طء ي): «وأرش النقص». 

:2 ا المزنى» (۳/ ۹۷). 

ره( انقو الج برذ فن (د). 

)١(‏ ورد فى (): «النقصان»., والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷( ررقي (أ): «برك»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)٨(‏ ورد في (ق» دء طء ي): «للزرع». 

© ول اذكه المي عن الشافضن اريه ا هر كالتائر ولو اكتزاها رعا 
نيكام قله أن بزرعها جا قر بارا إضرار القع ون کان يضر بها ر 
عروق تبقى فيها فليس ذلك» فإن فعل فهو متعدّء وربٌ الأرض بالخيار» إن شاء 
أخذ الكراء وما نقصت الأرض عما ينقصها زرع القمح» أو يأخذ منه كراء مثلها . 
قال المزني (رحمه الله): يشبه أن يكون الأول أولى؛ لأنه أخذ ما اكترى» وزاد 
على المكري ضررًا؛ كرجل اكترى منزلًا يدخل فيه ما يحمل سقفه» فحمل فيه = 


هذ كتاب الإجارة 





تَضَاهِي القمح من وجه» وتخالفه من وجه» فالخيار للمالك . 

ومن الأصحاب من طرّد الأقوال في العدول من الزرع إلى البناء والغراس . 
* القسم الثَّالث: في الدوابٌ0": 

وفيه سبع مسائل : 

ه الأولى: يجب على مُكري الدابةٍ تسليم الحزام» والثَّمْر). 
والإگاف. وفي الإبل: البرَّة والخْظام والبَرْدّعة. وفي السرج(” خلافٌ في 
إكراء”"2 الفرس . 

والمتَبَع في كل" ذلك العُرْف. 

151 ليون واوطةة GLEN ES‏ يشة اعد 
المحملن عن" لاحر على المكتريئ. 

أمّا آلات النقل» كالوعاء؛ فعلى المكتري'" إن وردت الإجارة على 
عين الدابة. 


= أكثرء فأضر ذلك بالمنزل» فقد استوفى سكناه» وعليه قيمة ضرره. امختصر 
المزني» (ص9١١).‏ 
)١(‏ ورد في (): «قد يحالفه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
(۲) وهذا هو المذهب كما ذكره النووي في «الروضة» .)5١8- 5١1//5(‏ 
() ورد في (أ): «الدوار»» ولم يرد في (ق)» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(4) ورد في (أ): «والثغي»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
(5) ورد في (أ): «السرح»» وفي (ق): «والشرح»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
03 ورد في (ق): اكري). 
7ع( «كل» لم يرد في (ي). 
(4) لم يرد في (ق). 
(9) ورد فى (ط): «إلى» بدل «على». 
)2200 ورذ في (1): «المكري»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
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وإن”" المَرّمَ في الذَّمّة نقل متاعه؛ فعلى المكري2” . 
3 03 
والدّلو والرشاً في" الاستقاء كالوعاء» والمتّبع في كل ذلك 


العرف9؟ . 


« الثانية: إذا استأجر للركوب ولم يتعرض للمَعَالِيق؛ ففي اقتضائه 


تعليق المَعَاليقَ وجهان: 


وفك 


00 
(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 
(00) 


0300 


(A) 
0) 


أحدهما: يقتضيه ؛ للعادة . 
والغاف 4901774 إذ رت راكب لا مقلاق له 
: أنه يقتضيه؛ فهو كما [لو]" ذكر اليعلاق» ولم يفصله"» 


ن قلنا : 
ذكرنا 0 اله مجهول أم يحكم فيه العرف؟ 


ورد في (أ): «وأن التي»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي» ق» د): وقد ورد في 
(ق» د): «فإن» بدل «وإن». 

ورد فى (د): «المكتري»). 

ورد في (1): (مى) والصحيح ما أثبتناه من (ق» د ط» ي). 

ورد في (ق» ط» ي): «وليتبع في جملة ذلك العرف»» وورد في (د): «والمتبع في 
جملة ذلك». 

ورد في (): المعا والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

ورد في (): «للمعادة»» وفي (د): «العادة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء 
ي). 

وهذا هو الأصحٌ كما نص عليه النووي» والخطيب الشربيني وغيرهم. «روضة 
الطالبين» (٠/۲٠۲)ء‏ (مغني المحتاج» قفر ة «فتح الوهاب» ,»)57557/١(‏ 
«منهاج الطالبين» (ص۷۷) . 

«لوا لم يرد في (أ)» والزيادة من (ط» ي). 

ورد في (): «لم يفعله»» والصحيح ما أثيتناه من (قء د» ط)» وفي (ي): 
«لم يذكر تفصيله). 


ف كتاب الإجارة 





# فرع : 

الصحيح أن الطعام يجب تقديره» فلو قدر عشرين مَنَّاء فإذا فني هل 
يجوز إبداله؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ كسائر المحمولات. 

والثاني: لا؛ لأنَّ العادة في الطعام أن تنزفه الدابة إذا لم يبق. 

والنالكه انيدل إن د12" الكل وان ن شىء قاذ يول 
کا 

ف الثالتة:: كفية الست والشرى ٠‏ بزل فة غل العادة أو الشرط . 

وكذا النزول على العَمَبّات» يقتضيه مطلق الإجارة. 

فلو تنازعا في المنزل» فإن كان في صيف؛ فالصحراء» وإن كان 
في شتاء ؛ في القَرّى , 

وقد يختلف بالأمن والخوف» فينزل في وقت الخوف في القَرّى» 
وفي [وقت]7" الأمن في الصحراء. 

فإن لم يكن عَرْفٌ؛ فسدت الإجارة إن لم يشترط . 


)١(‏ في (أ): «في»» والصحيح هو المثبت من (طء ي). 

)۲( ورد فى (ق» ي): «يبدله)» . 

)۳( انظر: «روضة الطالبين» (0/ .)507١‏ 

)٤(‏ «كان» لم يرد في (ق). 

(60) ورد في (أ): «شا»» وفي (د): «الشتا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي). 
() ورد في (أ): «العرى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) ورد في (أ): «فالخوف». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۸) الزيادة من (ق). 
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زالتزول عن الدابة:«والمثى رواخا معاد فإن أبى» فهل تر 
عليه؟ فيه وجهان. 


ووجه المنع: أن العادة التبرع به لمن أراد» OY]‏ کالنزول على 
العقبة . 


ه الرابعة: يجب على المكري إعانة الراكب للنزول" والركوب» 
إن كاك الراك هريما EE‏ 

هذا [إذا] التزمَ تبليعَ الراكب المنزلَ في الذمة. 

فإن أورد على عين الدابة وسلم؛ ففيه خلاف» ولعله يختلف 
باختلاف أحوال المكتري في العادة. 

أمّا الإعانة على الحمل فالصحيح أنّه يجب؛ إذ العرف غير 
مختلف. والاستقلال بالحمل غير ممكن» بخلاف الركوب. 

ورفع المَحْمّل0: وحَطّه أيضًا على المكري؛ كالإعانة على الحمل. 


)١(‏ وجد بياض في الأصلء والزيادة من (ق» دء طء ي). 

(۲) الزيادة من (ق» دء طء ي). 

)۳( ورد في (ق): «على النزول»» وفي (د): «في النزول». 

(5) قال النووي: «إذا اكترى للركوب في الذمة لزم المؤجر الخروج مع الدابة لسوقها 
وتعهدهاء وإعانة الراكب في الركوب والنزول» وتراعى العادة في كيفية الإعانة» 
فينيخ البعير للمرأة؛ لأنَّه يصعب عليها النزول والركوب مع قيام البعير» وكذا إذا كان 
الرجل ضعيمًا؛ لمرض أو شيخوخة» أو كان مفرط السمن أو نضو الخلق...2. 
«روضة الطالبين» .)۲۲٠/٠(‏ 

(8) الزيادة مق ىة ئ: 

(5) ورد في ( ي): «المكري»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

(۷) ورد في (ق): «وأمًا الإعادة». 

(۸) ورد في (أ): «الحمل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


كف كتاب الإجارة 





وشدٌ أحد المَحْمَّلينَ بالآخرا" في الابتداء على مَن؟ فيه وجهان"» 
حي ل عر قدا" بين اا و على المع 
وبين الحطّ والرفع. ثُمَّ قال الشافعي (رحمه اله): إن تَتَارّعا في كيفية 
البق الل لا 0 ول ملا ای فوا غير 
مَخْمُوض أحد الجانبين من أسفل أو من فذَّام. 

« الخامسة: إذا استأجر للحمل مطلقًاء فله أن يحمل ما شاء. 

والأظهر أن اختلاف الحديد والقطن والشعير كاختلاف القمح 
والذرة» حتى يشترط التعرض له في وجه. 

0ن رط O O O‏ ل ةا 
نحم الك :ولو شر ا عمل الأ فاص ا اا 
ولا يحمل القطن. 


)١(‏ ورد في (ط): «إلى الآخراء وفي (ي): «على الآخرا. 

(0) أصمحٌ الوجهين: أنه على المكري. وممن صحّحه صاحب «البيان». «روضة 
الطالبین» .)75١9/0(‏ 

)۳( ورد في (ق): «متردداء وفي (ي): «مردود). 

(4:) وجد بياض في الأصل» وورد في (ق): «مضيد»» وفي (د): «ترصيد»» والصحيح 
ما أثبتناه من (طء ي). 

() الزيادة من (ق» دء طء ي). 

00 ورد في (آ) : «المكري». والصحيح ما أثبتناه من (ق› د» ط» ي). 

(۷) «رحمه الله» لم يرد في (ق» د)» ونصٌ الشافعي (رحمه الله) انظره في كتاب «الأم» 
(/۳)» ط دار المعرفة بيروت ۹۳١١هھ.‏ 

(۸) ورد في (أ): «مكتوبا»» والصحيح ما أثبتناه من (ي» ط). 

(9) ورد في (أ): «محفوظ»., والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

() قوله: «الشعير» لم يرد في (ق). 

() ورد فى (ق): «فله حمل الحنطة). 

(۱۲) ورد في (أ): «لم»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د)ء ونحو (آ) ورد في (طء ي). 
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وكذا إذا شرط القطن؛ لا يحمل الحديد؛ لاختلاف جنس الضرر. 

وآكا الزعاء ها ت إن قال العريف" خی مانن مين 
الحنطة؟ فالوعاء" وراءه» فإن تمائلت الغراير» في العرف حول عليه» 
EEN‏ 

وإن قال: احمل مائة مَنّ؛ فالظاهر أنه مع الظَرْفء وفيه وجه أنه 
كالصورة الأولى. 

ولو قال: احمل عشرة اصع بدرهم» وما زاد فبحسابه؛ فهو في 
عشرة صحيح» وفي الباقي فاسد؛ لأنّه لا مرد له. 

« السادسة: إذا تلفت الدابة المَعَيّئَة؛ انفسخت الإجارة. وإن وردت 
على الذمة وسُلّمت الدابة» فتلفت؛ جاز للمكري إبدالها ولم ينفسخ. 
وكذا إذا وَجّد بها عيبا لم يكن له الفسخ» كما إذا وَجَّد بالمُسْلَّم فيه عيبًا . 
نعم» يفيد القبض في الدابة» وإن لم يعيّن في العقد تسلّط المستأجر على 
ااا والاختضاضئ بها اة فلس اريه حت تقب على الا 
بمنافعها. ولو أراد المالك إبدالها في الطريق دون رضاه؛ فيه تردد. 


)١(‏ ورد في (): «التى مت»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد فى (): «متاا» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

() ورد في (أ): «والوعا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

:2 ورد قي :10 «الغراس»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي). 

. ورد فی (ق): «فإن»» بدل «إلا)‎ )٥( 

(<) ورد في (أ): «ودن»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) ورد فى (ط): «تحمل» بدل «احمل». 

© :ورد فى :2010 ا والآولى ما اباد من (ق هط ي 

(9) ورد في (أ): ما منافعها». والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي» ق)» وقد ورد في 
(د): «منافعها» من غير الباء. 


۱1۲ كتاب الإجارة 








والأصح أنه إن قال: أجُرتك دابّة من صِمّتِها كذا وكذا؛ ثُمّ عيّن؛ لم يجز 
الإبدال. 


وإن قال: التزمت إركابك إلى البلد الفلاني؛ جاز الإبدال. 

© [السابعة] : في [إبدال متعلقات] الإجارة 

أمّا المُسْتَوْفِي2. [وهو]” الراكب: يجوز إبداله بمثله. 

وأا المُسْتَوْقَى0) منفى وهو الأجير والدابة [والدار: لا يجوز الإبدال 
بعد ورود الإجارة على العين]” . 

وما المستوفى ‏ فد وى ان0 في [الخياطة] ٠‏ والصبي في 
التعليم» والمسافة في البلاد والطرق؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجواز؛ ال ا ان كالمستوفي 

والثاني : + كالمشتوفى ينه: 





(0) انظر لمزيد من التفصيل : «روضة الطالبين» (٥/۲۲۳)ء‏ «(مخني المحتاج» 
(0/ ةع ). 

(0) وجد بياض في الأصل» والزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(۳) وجد بياض في الأصل. والزيادة من (ط)» وقد ورد في (ق» د ي): «تبديل» بدل 
«إبدال» . 

)6( ورد في (ق): «استوفی» . 

(5) وجد بياض في الأصل» والزيادة من (ق» د» طء ي). 

0( ورد في (ق): «استوفى». 

(۷) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل» وقد أثبتناه من (ط. ي» ق» د)» وقد ورد في 
(د): «فالدار» بدل «الدار». 

(A)‏ ورد في (ق): «استوفی». 

(9) ورد في (): «الثبوت في» . 

0200 ذكر الإمام النووي: أن هذا هو الأصح عند الإمام والمتولي» «روضة الطالبين» 
(0/ 6 ؟5). 
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والثالث : أنه لا إجبار فيه » ولكن بالتراضى يجوز» من غير تصريح 
بمعاوضة وشرطها . 

ر 

* فرع : 

اا و 
ال د وق و ا 0 ك ولو ا ار ن رة فرق 
اللبس» وفي الارتداء به وجهان؛ لأن ضرره جنس آخر. 

2 
في الضُمَان 





والنظر في المستأجر وال 

* أما المستأجرٌ: فيده يد أمانة في مدة الانتفاع . 

و9 اتوتمت الدار استاج أو [دلك )ا العوب :المع اجر 
للّبسء [أو الدابة المُستأجَرّة للركوب]" بغير عدوان؛ فلا ضمان؛ 


)١(‏ وجد يياضن في الا صل وورد في (ق» د): «يثبت»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(۲) أصمٌ الوجهين والذي قطع به الأكثرون: أنه يجوز النوم فيه وقت القيلولة» وذلك 
نظرًا للعادة» كذا ذكره النووي في «روضة الطالبين» (0/ .)۲٠٠١‏ 

)۳( «به» لم يرد في (ق). 

(6) ويجوز الارتداء به على الأصخ» نص عليه النووي. انظر لمزيد من التفصيل : 
«الروضة» .)۲٠٠١ /٥(‏ 

(5) ورد في (ق): «والأجر»ء ولم يرد في (د)» وورد في (ط): «والآجرا. 

() ورد في (أ): «ولو»» ونحوه في (ط)ء وورد في (ق» دء ي): «فلو). 

(۷) الزيادة من (د» ط). 

(۸) الزيادة من (د» طء ي)» وقد ورد في (ي): بتقديم «أو الدابة المستأجرة للركوب» 
على قوله: «أو الثوب المستأجر للبس». 


ا كتاب الإجارة 





لأن توفية المنفعة واجبة على الآجر("» ولا يُتَوصل إليه إلا بإثبات يد 
المستأجرء كانه يمسكه لغرض الا 


يد 


ا دی شی الا عر چا او یت اک ا 
ضَمِنَ ضمان العدوان. 

أمّا إذا انقضت المدة» قال الشافعي (رحمه الله): ولو حبسه بعد 
المدة» فتلف؛ ضمن. 

واختلف الأصحاب: منهم من قطع بأنَّ يده يد أمانة بعد المدة 
كما في المدة» وأنّه لا يلزمه مؤنة الردء وإذا تلف لا ضمان. 

وأراد الشافعي (رحمه الله) ما إذا حبس بعد المطالبة. 


ومنهم من قال: يده بعد المدة كَيَّدٍ المستعير»ء فعليه مؤنة الرد 
6 


فأمًا قبل الانتفاع» إذا سَلّم إليه الدابة» فربطها“ في الإصطبل» 
فماتت”)؛ فلا ضمان قبل مضي مدة الانتفاع . 


(0) ورذ في (01: «توضه»» وفي (ق): «توفراء والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)۲( ورد في (): «الأجر»» وفي (ق» د): «الأجيراء والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «الأجر»» وفي (د): «نفسه»ء والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

(:) ورد في (أ): «تعدت»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)02( ورد فی «فتلف»» ونحوه في (ط)» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(5) من قوله: «ضمان العدوان» إلى قوله: «فتلف ضمن» لم يرد في (ق). 

)¥( ورد في (ي): «فاختلف». 

)۸( ورد في (د) : «وربطها» . 

(9) ورد في (أ): «فمات»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
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فإن انهدم عليه( الاصطبل؛ قال الأصحاب: يجب الضمان؛ 
إذ آلو ركب](" في الطريق لكان آمنًا من هذه الآفة7 . 


# آنا الأجير على الذانة للرياضة وعلى الثزت ل لخياطةء: وغ ° 
لكف تلك ا الال کو فى ا 

وإن لم يُقَصّره وتلف بآفة؛ نُظر: إن كان في دار" المالك» وفي 
و فالشىء فى يد المالك ولا ضمان. 

وإن كان في يد الأجير(/ وذگانهء ففيه ثلاثة أقوال: 

-الأصح: أ ا ا ا" 


قال الربيع : اعتقد الشافعي" (رحمه الله) أنه لا ضمان" على 
الأجير» وأنَّ القاضى يقضى بعلمه» ولكن كان لا يبوح به خيفة القضاة 


0 ورد في (أ): «فإن انهدم عليه»» وفي (ي): «وإن انهدم عليه)» وفي (د): «وإن 
انهدم عليها». والأولى ما أثبتناه من (ط). 

© وجك اشن ف الأصضل» والزيادة من اق 5 طاء ي): 

(۳) انظر لمزيد من التفصيل: «روضة الطالبين» (551/0). 

)٤(‏ ورد في (ق): «وللعجين»2. 

)٥(‏ ورد في (ا» ي): «الفعل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

0( ورد في (ق) : «فتلف) . 

)¥( ورد في (ق): «يد» بدل «دار». 

(4) قوله: «وفي حضوره» لم يرد في (ق). 

(9) ورد في (أ): «الأمين»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

.)۲۲۸/٠( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

- ۳۷ /٤( انظر نص كلام الإمام الشافعي (رحمه الله) في المسألة» في كتاب «الأم»‎ )١١( 
/ا9).‎ ۰۹٦ /۷( وكلام الربيع في‎ «(A 

2000 ورد في (أ): (ضمن»› والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


1 كتاب الإجارة 








السّوء والآجر”" السّوء . 

ويتايد ذلك بأن الراعي9) إذا تلفت الأغنام تحت“ يده بالموت 
بآفة سماوية؛ لا يضمن إجماعًا. وعامل القِرَاض لا يضمن قسن 
والمُستأجر لا يضمن إجماعًا. 

واا شن : 

ويتأبّد ذلك بآثار من الصحابة» وفيه مصلحة للناس؛ صيانة للمال من 
ا السوءء ولأنَّ العمل وجب عليه» و إنّما هو مستعير للثوب 
لغرض نفسه حى يوفي عمله بواسطته» بخلاف المستأجر. 

والثالث: أنَّ الأجيرٌ المشترك الذي يقدر على أن يحصّله بنفسه 
وغيره؛ يضمن. والمنفرد"" المُعَيِّن شَخْصّه للعمل؛ لا يضمن. 


E والفرق‎ 





)١(‏ ورد في (ق): «والأجير». 

(۲( ورد في (أ): «ويتاك» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «الداعي»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٤(‏ ورد في (أ): «تلف»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(( ورد في (ق): «في) بدل «تحت)2. 

() انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛ ».)١581/(‏ «الاستذكار» لابن عبد البر 
(١5/5؟١).‏ 

(۷) ورد في (0: «الثاني»» من غير الواوء والأولى هو ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)۸( ورد في (أ): «الأجر»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وورد في (ق) : «الأجير). 

() من هنا إلى قوله: «بخلاف المستأجر؛ لم يرد في (ق)» وانظر لمعرفة آثار 
الصحابة: كتاب «الأم» (۷/ 4۷). 

(۱۰) ورد في (ق): «لغيره» . 

)١١(‏ ورد في (د): «والمفرد». 


(۱۲) انظر لمزيد من التفصيل : «روضة الطالبين» »)۲۲۸/١(‏ امغني المحتاج» (۲/ 761١‏ 
(or‏ 
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فروع أريعة: 

* الأول: إذا غسل ثوب غو أو لق راسةه أو ولكهة من بر 
جريان لفظ في الإجارة. 

فظاهر نص الشافعي (رحمه الله): أنه لا يستحق شيئ . 

وهو قياس مذهبه(؛ لأن الأجرة تجب بعقدء [و]1؛)مجرّد القرينة 
عند الشافعي (رحمه الله) لا يقوم مقام العقد. ولأجله لم تكن المَعَاطَاة 
بیعًا» أو تجب بالإتلاف. 

والغسّال والدلال والحلاق هم الذين' أتلفوا منافع أنفسهمء 
ولم يجر منه إلا كوت أ فن 

ولو أتلف ملْكَ غيره بإذنه لم يضمن» فكيف إذا أتلف المالك 
NEE‏ 

واختار المزني أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأجرة» ويكون بالإذن 
رقا Ay OR‏ ردن فار لجنا فته فقن مشي ا وكيا أن عن 
دخل الحمَّام جيل مستوفيًا للمنفعة ضامنًا . 


(۱) ورد في (أ): «فطاهر حق»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «شا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

(۳) قال المزني في «مختصره» (ص170١):‏ قوله في الغشسّال: يقول صاحب الثوب: بغير 
أجرة» ويقول الغسال: بأجرة» أن القول قول صاحب الثوب» وأولى بقوله الذي 
قطع به في كتاب «المزارعة». وانظر كذلك: «روضة الطالبين» .)۲۳١ /٥(‏ 

(6) الزيادة من (طء ي). 

)٥(‏ ورد في (أ) : «تبعًا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

() ورد في (): «(ثماء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)۷( لم يرد في (ق» د ط» ي). 

(۸) لم يرد في (ق). 


11۸ كتاب الإجارة 








اومن أصتحاتا من فال إن كان الالتماس من ضاحت القوت؛ 
ضمن. وإن كان من الغسّال؛ لم يستحق. 

فإن قيل: وما يستحقه الحمامي عوض ماذا؟](" قلنا: من أصحابنا 
من قال: هو ثمن الماءء وإِلّا فهو مُتَبَرّ بالسطلء [والإزار](” إعارة لهء 
ومتبرع بحفظ الثياب. وهو ضعيف؛ لأن الماء تابع في مقصود 
الاستحمام» ولو كان مقصودًا لكان يضمن بالمثل إن كان متقومًا. 
بها كحت الحو وتدة ابيط والإزار والحمام وحفظ الثياب©, 
فهو في حق الثوب كأجير مشتركء حنَّى يخرّج ضمانه على القولين. 
والداخل لا يضمن السطل والإزار ضمان المستعيرء بل هو كالمستأجر. 

# الفرع الثاني : إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة. 

إن كان يغسل في يد المالك وداره؛ فيستحق الأجرة ولا ضمان. 

وإن كان في يد الغسّال؛ ففي الضمان القولان"» وفي الأجرة 
قولان» مأخذهما أن القصارة عين أو أثر؟ 

وفائدته: أن القصار هل له حق الحبس كما للصبّاغ؟ 

فإن قلنا: له حق الحبس؛ فقد تلف قبل التسليمء فلا أجرة له. 


)١(‏ ورد في (ق» د): «الأصحاب». بدل «أصحابنا». 

(؟) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)» والزيادة من (ق. د» طء ي). 

)۳( الزيادة لم ترد في (ط» ي» ق» د). 

)ورد فی (): «متفرغ». وفي (ق» د): «تبرع»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(5) قال النووي: والأصح ا أجرة الحمّام والسطل والإزار وحفظ الثياب. «روضة 
الطالبين» .)۲۳١ /٥(‏ 

() ورد في (ق): «قولان» من غير الألف واللام. 
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وإن قلنا: أثر ول حبس ؛ فقد ا . بمجرد الفراغ شلا فله 
الك 
جرة 0 . 


[والصحيح : أنه لا أجرة له ولا ضمان. 

وف رة التعراق- أنا إن ضما “قله الاجر وإن جعلناء 
أميئًا ؛ فلا أجرة لهء وما قدمناه من البناء أظهر . 

#[الفرع] الثالث : إذا استأجر دابة ليحمّلها') عشرة آصع » فأخذ الدابة 
ولي العو عفن يا 30 ل قدت ره ؛ ضمن كلها ؛ لأنه غاصب . 


0 أحد عشر صاعًا إلى المكري» ولبّس('2 عليه؛ فظن أنه 

ة» فحملها0'') فتلفث الدابة بآفة أخرى ؛ فلا ضمان عليه» وإنما عليه 

2 المثل للزيادة. وإن تلفت" بثقل الحمل؛ [فالأظهر]"' أن 
الغارًا'2 يطالب بالضمان. وإن كان مباشرة الحمل من مالك الدابة. 


)١(‏ ورد في (أ): «فلا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

(0) في (أ): «صان»» والصحيح هو المثبت من (ق» د» طء ي). 
(۳) انظر للتفصيل : «روضة الطالبين» (0/ .)57١‏ 

(6) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)» والزيادة من (ق» د» طء ي). 
(5) الزيادة من (ق» د» طء ي). 

030 ورد في (ق): «ليحمل عليها» . 

(۷) ورد في (ق): «وحمل عليها» . 

(۸) قوله «صاعًا» لم يرد في (ق). 

(4) و «فتلف»» والأولى ما أثبتناه من (ط»› ي). 

29١‏ ورد في (أ): «ليس»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)١١(‏ قوله «فحملها» لم يرد في (ق). 

(10) ورد في (أ): «تلف»» ونحوه في (ي)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 
)١1(‏ وجد بياض فى الأصلء والزيادة من (ق» دء ط» ي). 

)١4(‏ ورد في (ق) 1 «العارية» بدل «الغار). 


6 كتاب الإجارة 








وفي قدر الضمان قولان: 

أحدهما : الصف لآنه تلف رة [و] غر سرن قهز 
كالجراحات. 

والثاني: يوزّع على قدر الحمل» فيلزمه جزء من أحد عشر جزءًا من 
الفيان9: يلاف الجر عات فإن ارا سيط 

ومثل هذا الخلاف جار في الجلاد إذا زاد على الحدٌّ واحدة» أنه 
يورّع على العدد أو ينصّف0)؟ 

ولو استأجر رجلان ظهرًا فارتدفهما" ثالث بغير إذنهما وهلكت 
الدابة» ففيما [يجب] على الرديف ثلاثة أوجه: 

أحدها : النصف؛ إذا هلك بمضمون [و]0 “غير مضمون. 

والثاني: أنهم يوزنون» ويقسّط الضمان على وزنه بحصّته. 

وال غ "فرن ادن الرسال يعي 

# الفرع الرابع: سلم ثوبًا إلى خياط» فخاطه قباءً» فقال المالك: 
ما أذنت لك إلا في خياطته“ قميصًا؛ وتنازعا. 


)١(‏ الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(۲) وهذا القول هو الأصح كما نص عليه النووي في «روضة الطالبين» (7575/6). 

)۳( ورد في (أ): «جاز»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

() قال النووي في «روضة الطالبين» :)۱۷۸/٠١(‏ »لو أمر الإمام بثمانين في الشرب 
فزاد الجلاد جلدة واحدة ومات المجلود فأربعة أوجه: أصحها: توزّع الدية أحد 
وثمانون جزءًا يسقط منها أربعون» ويجب أربعون على الإمام وجزء على الجلاد. 

)0( ورد في (ق): «فارتدف». 

)١‏ الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(۷) وهو الراجح كما نص عليه النووي في «روضة الطالبين» .)٠٠/١(‏ 

(۸) ورد في (): «خیطه»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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فقال ان [أبي ليلى :]أ القول قول الخياط؛ لأن الإذن”") 
أصله(" متفق عليه» وهو أمين» فالقول قوله في التفصيل. 

وقال أبو حنيفة: القول قول المالك؛ لأنه الآذن» فيرجع إليه في 
فيل 1 

قال الشافعى رمه الله : فول ابى فة اول قي در نولا ان 
وهو أنهما يتحالفان؛ إذ المالك يدّعي عليه خيانة"» وهو ينكرها0", 
والخياط يدَّعي على المالك إذنًا في خياطة القباء» وهو ينكره. 

فمن الأصحاب” من قال: للشافعي ثلاثة أقوال؛ إذ لا يرجح فاسد 
على فاس ندل علق ]20 ال رای تعبب 30 


)١(‏ وجد بياض في الأصل» والزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «الأول». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

009 ورد في (3): «الأصل». 

(4) ورد في (أ): (فرجع)» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) المذهب عند الأحناف أن القول قول ربٌ الثوب مع يمينه» نص عليه عدد من 
الفقهاء الحنفية» منهم السرخسي في «المبسوط» »2)477/١5(‏ والكاساني في «بدائع 
الصنائع» 0) وابن عابدين في «الدر المختار» (7/ )۷١‏ 0 

(7) نص كلام الشافعي رحمه الله انظره في : كتاب «الأم) (3/0) و«مختصر المزني» 
(ص۱۲۸)» وهذا هو الأظهر عند جمهور الشافعية» كما ذكره النووي في «روضة 
الطالبين» (575/4). ش 

(۷) ورد في (أ): «جناية»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۸) ورد في (): «مكرها»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي)» وورد في (ق): 
(ينكره) . 

(9) ورد في (دء طء ي): «أصحابنا». 

15 )«الوراده ف اده نط 

. ورد في 16 «مذهيًا)‎ )١١( 


۲۲ كتاب الإجارة 








ومنهم من قال: مذهبه التحالف» وذلك حكاية عن مذهب الغير» 
وهو الأصح. 

* التفريع : 

إن قلنا: يحلف الأجير؛ فحلف؛ سقط عنه الاأرش. 

وهل يستحق الأجرة؟ وجهان: 

أحدهماء وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا؛ لأن يمينه نافية» 
فلا تصلح” للإثبات. 

والثاني: أنه يستحق؛ لأنّا نحلفه(” على أنه أذن له في خياطته قباءً 
لا قيضا افد س اسعجفاق الا جرة. 

فإن قلنا: يستحق؛ فأجرة المثل أو المسمى؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: المسمى؛ تصديقًا له» كما قال» فإن كان من إشكال فهو 
من ضعف هذا القول ولزومه عليه. 

والثاني: أجرة المثل؛ إذ ربما يكثر المسمى» فيبعد”" إثباته بيمين0) 
الي 

فإن قلنا: لا يستحق؛ فيدعي على المالك الأجرة» فإن حلف؛ 


)١(‏ قوله «الأجرة» لم يرد في (د). 

() ورد في (أ): «يصلح»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد في (أ): «لأنه يحلف»» وفي (ي): «لأنا نحلف»», والمثبت من (طء د). 
(4) ورد في (0: «فليفسد يمينه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)٥(‏ ورد في (ق): «أم». 

)7( ورد في (طء ي): «ويبعد). 

)۷( ورد في (أ): «يمين»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
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سقط وإ تكل 4 فمل جد اليمين عليه0)؟ 

قال القاضي حسين7): لا ؛ إذ لا فائدة في التكريرء فكأن يمينه 
الننابقة كانت مؤقوفة غل التكول لس حجة. 

والثاني: أنه يكرر اليمين؛ إذ لا عهد بتقديم اليمين على النكول في 
الإثبات. وإن فرعنا على القول قول المالك؛ فيحلف [على] أنه أذن له 
في القميص لا في القباء» ويسقط عنه الأجرة ويستحق الضمان؛ لأنه إذا 
انتفى الإذن فالأصل الضمان . 

وفي قدر الضمان قولان: 

أحدهما: التفاوت بين المقطوع وغير المقطوع . 

والثاني : التفاوت بين المقطوع قميصًا أو قباءَ؛ لأن هذا القدر مأذون 
فيه. وهذا يلتفت على أن الوكيل إذا ضمن في البيع» هل يحط عنه 
ما يتغابن الناس بهء [فإنه]7 كالمأذون فيه لو تم البيع؟ ثم مهما لم يأخذ 
الأجير الأجرة» فله نزع الخيط إذا كان ملكا له. 


)١(‏ ورد في (أ): «يجدد»» وفي (د): «فقد تجدد»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۲) «عليه» لم يرد في (ق). 

(۳) ورد فى (): «الحسين»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(4): .وهذا هو الأضِح فى اندعب قال اوري يشي أن بكرن اما التجديد 
وهذه قضية مستأنفة. «روضة الطالبين» (7757/6). 

(5) ورد في (أ2 ي): «فيصير»ء والأولى ما أثبتناه من (ط). 

90 االريافة ف (5): 

(۷) قال النووي: وإن قلنا: القول قول المالك؛ فإذا حلف؛ فلا أجرة عليه» ويلزم الخياط 
أرش النقص على المذهب . وقيل : فيه وجهان. «روضة الطالبين» /٥(‏ ۲۳۷). 

(۸) الزيادة من (ط. ي). 

0( ورد في (ق): «ملكه) . 


۲٤‏ كتاب الإجارة 








وإن فرعنا على التحالف فإذا تحالفا سقطت الأجرة. 

وهل يسقط الضمان؟ قولان: 

أحدهما: لاء إذ فائدة التحالف رفع العقد والرجوع إلى ما قبله. 

والثاني» وهو الأصح: أنه يسقط؛ لأنه حلف على نفي العدوان» 
أعني الخياط27. ولو نكل لكان لا يلزمه إلا الضمان» فليكن ليمينه فائدة. 


لالالا 


دلق ورد فى (أ) : «الخياطة»› والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
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الباتُ الثَّالث 
في الطوارئ الموجبة للفسخ 


وهي () ثلاثة أقسام : 





i 


الأول 





ما يُنْقِصٌ المنفعة من العبوب» 
فهو سبب للجِيّار قبل القبض وبعد القبض 
لألّه وإن قبض الدار أو الدابة» فالمنافع غير مقبوضة بعد. 

٠ oe ۰‏ م 
الإجارة» وفي لزوم تسليم الْبْضْع إن كانت المنفعة صَدَاقًا» وحصول العتق 
إن كانت المنفعة نجوم كتابة» وذلك لأجل الضرورة» ولا ضرورة فى نفى 

خيار العيب. 

وال كل ا و فى اال عة قافرا ر ا ارت الاجر 
لها لاو ارت قا قنك فإن مورك العقن اله 
2220 ورد في (أ): «وهواء. والأولى ما أثبتناه من (ق. د طط ي). 


)۲( الزيادة من (ق» د ط» ي). 
فرق ورد في (أ): «ما لا يظهراء والصحيح ما أثيتناه من (ق» د» طء ي). 


١‏ كتاب الإجارة 





* فروع [أربعة]: 

* أحدها : [إن](" عُذْرَ المستأجر في نفسه لا يُسَلَظهِ على الفسخ» 
كا افا جردا لبف مرف أو كام عد عله ال فود أو انون 
فاحترف بجرْفّة أخرى, فإلّه لا خلل في المعقود عليه . 

وقال أبو حنيفة : يثبت الفسخ بهذه المعاذير . 


ماه 


* الثانى : لو [استَرّمّت] الذّار؛ فهو عيب. 

فلو بادر المُكْرِي إلى الإصلاح؛ لم يثبت الفسخ» وإنَّما الخيار إذا 
امتنع عن العمارة أو افتقر إلى تعطيل مدة» فإن رضي المكتري”* دون 
الإصلاح؛ فالصحيح أنه يلزمه تمام الأجرة. 

* الثالث: إذا اكترى( أرضًا للزراعة» ففسد الزرع بجائِحة من برد 
أو صَاعِقَة؛ لم يثبت الفسخ»› ولا يَنْفْص شيء من الأجرة؛ لأن الأرض 
لم تتعيّب» وإنما النازلة نزلت بملكه» وإن أفسدت الجائحة الأرض وأبطلت 


فيها قرّة الإنبات» ا بعده؟ فينفسخ العقد فيما بقي من الزمان. 


)١(‏ الزيادة من (دء ط). 

(۲) الزيادة من (ط). 

(۳) مذهب الأحناف: أن الإجارة تنفسخ بالأعذار» وقد نص عليه عدد من الفقهاءء 
قال المرغيناني: وتفسخ الإجارة بالأعذار عندناء وهو كمن استأجر حدادًا ليقلع 
ضرسه؟ لوجع به؛ فسكن الوجع. أو استأجر طباحًا ليطبخ له طعام الوليمة. 
فاختلعت منه؛ تفسخ الإجارة. وكذا من استأجر دكانًا في السوق؛ ليتجر فيه؛ 
فذهب ماله. «بداية المبتدي» (ص۱۹۲)» «الهداية شرح البداية» (/ »)55٠١‏ «بدائع 
الصنائع» .)١917/5(‏ «البحر الرائق» (۸/١١١)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (55/5). 

)٤(‏ وجد بياض في الأصل» والزيادة من (ق» دء ط)» وورد في (ي): «استرمٌ). 

(5) ورد في (أ): «المكري»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) ورد في (د): (أكرى). 
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والظاهر أله يَسْتَرد أجرة ما سبق؛ إذ كان موقوقًا على الآخرء فإنَّ 
أول الزراعة غير مقصودء ولم يسلم الآخر(". 

وإن أفسد الأرض بعد إفساة الززع»: فالظاهر آله لا يسترد شيئًا؛ 
لأنّه لو بقيت صلاحية الأرض وقرّتهاء لم يكن للمستأجر فيها فائدة بعد 
فوات زرعه. 

# الرابع : مهما أبتنا" له الخيار» فإن رضي ؛ فالصحيح أنه مأخوذ 
بتمام الأجرة. 

وإن فسخ”("؛ فالصحيح أنَّه لا ينفسخ فيما مضى» ويُورّع الأجرة 
العجفاة علق را الل فال الا علي اة : 


القسم الثاني 
قوات المنفعة بالكلية 
فوك الذابة المسيفة والعين الحعي العمل 
يوجب انفساخ الإجارة إن وقع عقيب العقد 


وإن مضت مدة الفسخ" - بالإضافة إلى الباقي» وبالإضافة إلى 
الماضي - يخرّج على نظيره في تفريق الصّمقة . 


)١(‏ ورد فى (ق): «للآخر». 

)۲( 95 (أ): «أثبتيا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
)۳( ورد في (أ): افسد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
(4) ورد في (أ): «المذى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
(5) ورد في (أ): «المذة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
() ورد فى (أ): «بموت»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۷( وزدافى ده ط): «انفسخ) . 


۲۸ كتاب الإجارة 





4% 
٤ فروع ستة‎ E 

* الأول: إذا انهدمت الدار. 

نص الشافعي (رحمه الله): أن الإجارة تنفسخ› وإذا انقطع شرب 


3 


الأوقن المساشرة نض انديفت الحا 0 

فقال الأصحاب: فيه قولانء بالنقل والتخريج : 

أحدهما: الانفساخ؛ إذ فاتت المنفعة المقصودة 

والثاني: ثبوت الخيار؛ إذ الأرض على الجملة تبقى مُنْتَمَعَا بها 
و ا 


ومنهم من قرّر النضين" ٠‏ وفرّق بأنَ الدار لم تبق دارًا بعد الانهدام» 
والأرض قت ارف 
فإن قلنا: له الخيار وأجاز؛ فهل يجيز بكل الأجرةء أم حط ق0 


)١(‏ قوله: «ستة» لم يرد في (د). 

(۲) انظر: كتاب «الأم» للإمام الشافعي (رحمه الله) .)١١ /٤(‏ 

(۳) قال المزني في «مختصره» نقلا عن الشافعي (رحمه الله): «وإذا تكارى الرجل 
الأرض ذات الماء من العين أو النهر أو النيل أو عثريًا أو غيلا أو الآبار على 
أن يزرعها غلة شتاء وصيف» فزرعها Î‏ شري الجا 
فذهب قبل الغلة الثانيةء فأراد رد الأرض؛ لذهاب الماء عنها؛ فذلك له...) 
(ص۱۲۸). 

(4:) ورد في (آ): «إذا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) ورد فى (ق): «بموجّه). 

© وی 0 د الك ورا و ا اا سن لق دده ى 

(۷) ورد في هامش (ط) النص التالي: وطريقة النقل والتخريج أظهر عند الأصحاب» 
لكنّ الأظهر من القولين في الانهدام الانفساخ» وفي انقطاع الماء ثبوت الخيار 
كما نص . 

(A)‏ ورد في (ق): «قسطًا». 


semana 
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لأجل الشرب؟ فيه وجهان . 

وهذا يضاهي التَّردّهَ في أن اللبن مقصود مع الحضانة أم هو تابع؟ 

ولو كان عَود الماء متوقّعًا فلم يفسخ» ثُمّ بعد ذلك أراد الفسخ» إذا 
لم يعد؟ فله ذلك . 

وهو كالمرأة إذا اختارت7" الفسخ بعد ثبوت الإِعْسَّار!) ومضي مدة 
الإيلاء . 

# الثاني: إذا مات الصبي الذي استؤجر على إرضاعه» أو العبد الذي 
استؤجر على تعليمه» أو [تَلِفت]* الثوب الذي استؤجر على خياطته ؛ ففى 
الانفساخ وجهان ذكرناهما: 

أحدهما : أنه لا ينفسخ؛ لأنّه كالمستوفي» فأشبه موت العاقدين» 


والثاني: نعم» بل هو كموت الأجير؛ لأنَّ الغرض يختلف به. 
وقد نص الشافعى (رحمه الله) : على أنه لو أصدقها شا ثوب» 


)١(‏ كذا ذكره النووي ولم يرجح وجهًا معيّنًا. «روضة الطالبين» (0/؟557). 

(؟) ورد في (أ): «ايضا في»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳) ورد في (طء ي): «أخرت». 

20 ورد في (د): «إعسار الزوج». 

(5) الزيادة من (ط› د). 

(7) قال النووي: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين» بل إن مات المستأجر قام وارثه 
فى استيفاء المنفعة مقامه. وإن مات المؤجر ترك المال عند المستأجر إلى انقضاء 
مدة الاجا فإن انت الأجارة غل الثدة كما الثزمه ديق غل إن كان في اة 
وفاء استؤجر منها لتوفيته» وإلّا فالوارث بالخيار إن شاء وفاه واستحق الأجرة» 
وإن أعرض؛ فللمستأجر فسخ الإجارة. «روضة الطالبين» .)٠٤١ /١(‏ 

(¥) ورد في ): «منفعة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


كن كتاب الإجارة 





ا ١‏ 5 1 1 35 1 
فتلف الثوب؛ رجعت(" إلى مهر الول » وهو حكم بالانفساخ. 

وفيه وجه ثالث هو الأعدل: وهو أنهما إن لم يَتَشَاحًَا0) في الإبدالء 
استمرّ العقد» وإِلَا ثبت الفسخ. 


* الثالث: إذا غضِبّت2 الذار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة. 


ج 


قال المراوزة: ينفسخ العقد. 

وذكر العراقيون قولين : 

اهيا أنه ب 

والثاني : للمستأجر الخيار. 

فإن أجاز طالبٌ الغاصب بالأجرة؛ كالبيع إذا أتلفه أجنبي قبل القبض . 

هذا بخلاف المنكوحة إذا طعت [بشبّهة] ) فإنَّ البدل لا يصرف إلى 
الزوج؛ لأن النكاح لا يوجب حقًا في المال» بخلاف منفعة الإجارة . 


(0) ورد في (ق): «فعدم). 

(۲) ورد في (د): «رجع). 

(۳) قال الشافعي (رحمه الله) في كتاب «الأم» :)5١/0(‏ فإن نكحته على خياطة 
ثوب بعينه» فهلك؛ فلما عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب» وتقوّم خياطته يوم 
نكحهاء فيكون عليه مثل أجره. قال الربيع: رجع الشافعي عن هذا القول» وقال: 
لها صداق مثلها. قال الربيع: قال الشافعي : وإذا أصدقها شيئًا فلم يدفعه إليها حنّى 
تلف في يده فإن دخل بها؛ فلها صداق مثلها... . 

Wg ED‏ «يتشاجا»» والصحيح ما أثبتناه بالحاء المهملة من (طء ي). 

(5) ورد في (أ): «غصب»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

000 قال النووي: والذي نص عليه الشافعي (رضي الله عنه) والأصحاب انفساخ 
الإإجارة» وإن كان البناء المذكور يقتضي ترجيح عدم الانفساخ» لكن المذهب 
الانفساخ. «روضة الطالبين» (5/ 11557 .)۲٤۳‏ 

(۷) الزيادة من (د). 

)٨(‏ ورد في (د): «فإن». 
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هذا إذا مضت المدة» فأمًّا في ابتداء الغصب فكما جرى يثبت الخيار 
للمكتري ؛ لكو ناك عه بعد الس 

ولو ادّعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه؛ فللمكتري حق المخاصمة. 

قال االعنائعي لبس للمكترئ جى المخاضيية» لآنه لق اتر ما عد 
أ إفرانه: 

وذكر المراوزة وجهًا منقاسًا: أنه يخاصم لطلب المنفعة» وإن كان 
لا يقبل إقراره في الرقبة. 

فلو أقر المكري بالدار" للغاصب؟ فإن قلنا: يصح بيعه؛ نفذ 
إقراره. وإن قلنا: لا يصح بيعه"؛ ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار 
الرهن. فإن قبلنا إقراره؛ ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة 
ثلاثة أوجه: 

اخيدها :و4101 تابعًا للرقة: 

والثاني : لا ؛ لأنَّه التزم" حقه في المنفعة» فلا يقدر على إبطاله. 

اقات إن فاتك الدارفى يه المكدري» ‏ اا0 يده إلى 


)00 ورد في (أ): «ما كتب قبل»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(۲) «بالدار» لم يرد في (د). 

(۳) ورد فی (ق): «إقراره). 

)€( انر + اأرؤفة الطالبين» .)۲٤١/٥(‏ 

)2 ورد في (ق): «سقوطه». 

(7) وهذا هو الأصحٌء كما ذكره النووي في «الروضة» .)٠٤۳/١(‏ 
(۷) ورد في (أ): «ألزم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
(A)‏ ورد في (ق): «كان». 

(9) ورد في (أ): «لا یزال»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 


اننا كتاب الإجارة 








مضي المدة. وإن كانت في يد المقرّ له؛ لا تنزع0" من يده أيضًا. 

# الرابع: إذا هرب الجمّال بجمّاله؛ فقد تعذرت" المنفعة. 

فإن ورو(؛) العقد على العين؛ فله الفسخ. وإذا مضت المدة؛ انفسخ. 

وإن ورد على الذمة؛ فللقاضي أن يستأجر عليه استقراضًا إلى أن 
يرجع. وإن کان له مال؛ باع فيه ۰ 

وإن ترك جِمّاله؛ استوفيت المنفعة» والقاضي ينفق عليها. فإن 
أنقق المكتري 9 تفه قفي ر جوعه اع الجر عه القاضى علاف 
ذكرناه في المساقاة . ٠ ٠‏ 

وحيث قضينا بالانفساخ في موت الدابة والعبد والغصب؛ أردنا به 
0 إذا وردت الإجارة على العين. فإن وردت على الذمة؛ فلا تنفسخ» 
ولكن يطالب بالتوفية من عينٍ أخرى . 

* الخامس: إذا > 1 “ الدابة التي استأجرها؛ استقرّت 
لهال ران eT‏ يا مق لهذ في ميف سواء كانت 
الإجارة وردت على عين الدابة أو على الذمة» وا الدابة. 


)١(‏ ورد في (أ): «وإن كان». وفي (د): «فإن كانت»» والمثبت هو من (ط» ق» ي). 

9 وزد قى( «لأسرع»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وقد ورد في (ق): 
لا يتبرع1. وفي (د): «فلا يتبرع» . 

(9) ورد في (أ): «نفذت»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

لدع ورد في (ق): «وردت)». 

)2 ورد في (ط): «بيع» . 

() ورد في (د): «المكري». 

)۷( ا وو الطالبين» (5557/0). 

(۸) «ما» لم يرد في (د). 

(9) ورد في (): «في»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)9١(‏ ورد في (أ): «المكري»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
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فأمّا المكري إذا حبس ولم يسلّم؛ انفسخت الإجارة» إن كان قد 


3 
عين مدة. 


لآن الوقت غير م 


وإن لم تكن المدة معينة؛ فوجهان: 
أحدهما: نعم ينفسخ» كما يستقر به في حبس المكتري . 
والثاني: لا ينفسخ7". بل يقال: تأخر حقّهء فله" الخيار إن شاء؛ 


0 


ع 


# السادس: التلف الموجب للانفساخ» أو للخيار؛ موجب حكمه» 


ر اکر :ولك فان 


(001) 
(١ 


(۳) 


وهو كما لو جَبّتِ المرأة زوجهاء ضمنت وثبت لها فسخ النكاح . 


ورد في (أ): «يکن»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

وهو الأظهرء وبه أجاب الأكثرون من علماء الشافعية» كما نص عليه كل من 
الخطيب الشربيني» والرملي» والنووي» وزكريا الأنصاري. 

قال الخطيب الشربيني: ولو لم يقدّر في الإجارة مدة وأجر له دابّة لركوب 
إلى موضع معين ولم يسلمها إليه حتّى مضت مدة إمكان السير إليه» فالأصح 
أنها لا تنفسخ؛ لأن هذه الإجارة معلقة بالمنفعة لا بالزمان» فلم يتعذر 
الاستيفاء. 

انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (۳/ »)44٠‏ «الغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية» (7/ >2١‏ انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (7717/0). 

وقد فصّل القول في المسألة الإمام الرافعي في «فتح العزيز» /١(‏ ۱۷۷) ط دار 
الكتب العلمية» بيروت ١١١٤٠١ه.‏ وكذلك النووي فى «روضة الطالبين» .)۲٤۸/٥(‏ 
وما اختاره الغزالى من إثبات الخيار هذا قول اد كما نص عليه النووي فقال: 
وشذ الغزالي فقال في «الوسيط»: «له الخيار لتأخر حقه»» والمعروف ما سبق . 
وقال الرافعي : «ورواية الأصحاب تخالف ما رواه؛ فإنهم قالوا: لا خيار للمكتري 
كما لا عبار لغري إذا انيع الام من بحل الع مذة» لم سكمس «فهم 
العزيز» (5/ /ا/ا١).‏ 


كذ كتاب الإجارة 





القسم الثّالث 
مايمنع من استيفاء المنفعة شرعاء 
فهو أيضًا موجب للانفساخ227 
كما لو استأجَرٌ على قلع سنّ فسكن الألم» أو قطع يد فسَّلِمَت اليد 
أو ليقطعَ يد مَنْ عليه القصاص فعفا؛ انفسخت الإجارة في الكل ؛ لأن 
الفوات شرعًا كالفوات حسّاء إلا عند" من يرى الإبدال في مثل هذه 


الأقون و 





* فروع أربعة: 

* أحدها: إذا أجَرَ الوقف المرتب على البطون ومات؛ ففي 
انفساخ الإجارة وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاله عاقدء والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد. 

فعلى هذا: البطن الثاني يرجع في تركته بأجرة المدة الباقية. 

والثاني» وهو الأظهر: أنه ينفسخ؛ إذ بان أنه بإجارته تناول ما لا حق 
له فيه» وفي إلزام إجارتِهِ على مَّنْ بعدّه من البطون ضرر ظاهرء بخلاف 


(۱) ورد في (ق): «الانفساخ». 

(۲) قال الرافعي: أطلق الأكثرون القول بانفساخ الإجارة» لكن فيه شيئان: أحدهما: 
أن المنفعة في هذه الإجارة مضبوطة بالعمل دون المدة» وهو غير مأيوس منه 
لاحتمال عود الوجع» فليكن زوال الوجع كغصب العين المستأجرة حى يثبت خيار 
الفسخ دون الانفساخ. . . والثاني: أن الشيخ أبا محمد حكى وجهًا: أن الإجارة 
لا تنفسخ»› بل يستعمل الأجير في قلع وتد أو مسمارء ويراعى تداني العملين. 
وهذا ضعيف» والقوي ما قيل. «فتح العزيز» .)١١///5(‏ 

(۳) لم يرد في (ق). ‏ 

(5) ورد في (أ): «الأولى»» والأولى ما أثبتناه من (ق» ط»› ي). 
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الوارث» فَإنّه يلزمه تسليمٌ الدار المكراة؛ لاعن لجف و امورو 
ولم يملك إلا دارا لا منفعة لها . 

# الثاني: إذا آجر الصبي”" أو ماله على وفق الغِبْطة مد تزيد على 
مدة الصبيّ؛ فهو باطل في القدر الفاضل . 

وفي القدر الباقي على تفريق الصفقة» وإن كان متقاصرًا عن سن 
بلوعه؟ كت ا چا 

فإن بلع قبل السنٌ بالاحتلام؛ ففي انفساخ الإجارة وجهان: 

الأظهر: أنه لا ينفسخ؛ لأنَّه وليه وقد تَر لهء والأجرة [قد](“ 
سلمت له . 

والثاني: ينفسخ؛ إذ بان أنه تناول بعقده ما خرج عن محل 
ولايته9" . 


02 ۶ 74 0 5 3 0 
# الثالث: أجر عبداء ثم أعتقه قبل مضي المدة؛ صح العِنْقُ» كما لو 
7 . 2م ع 
زوج جارية» ثُمّ أعتقها؛ إذ لا تناقِضٌ الإجارةٌ العتقّ. 
والمذهب المقطوع به أنه لا تنفسخ الإجارة. 


(: وزد.في :0 «الموروث»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

() ورد في (أ): «الصبي الولي» بزيادة «الولي»» ولم ترد في أي نسخة أخرى»؛ 
وكذا ورد في «فتح العزيز»» ولفظه: «للوليّ إجارة الطفل وماله أبّا كان أو وصيًا 
أو فَيّمًا). 

(۳) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» (۱۷۸/7 - .)١۷۹‏ 

)€( ورد في (أ): «مطراء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(4) الزيادة من (د). 

(5) ورد في (د): (أَنه ينفسخ» . 

(۷) قال الرافعي: وهذا أصحٌ عند الإمام والمتولي» وأظهرهما ما ذكره الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي والقاضي الرّوياني في «الحلية». «فتح العزيز» (10/94/5). 


افا كتاب الإجارة 


وفيه وجه ذكره صاحب «التقريب»: أنه ينفسخ بموت البطن الأول. 


[نعم]'» اختلفوا فيما للعبد؟ فمنهم من قال: له الخيار. وهو أيضًا بعيد 
في المذهب» بل الصحيح استمرار الإجارة على اللزوم. 


« وفي رجوع العبد بأجرة مثله على السيد وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأنّه فوّته20 بعد الحرية» والمنفعة حدثت على ملك 


ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


دع 
)0( 


000 


والناى ا 4 وان کال وف فی ال الرق. 

« فإن قلنا: لا يرجع بالأجرة» ففي نفقته وجهان: 

أحدهما: على السيد» وكألّه استبقى حبسه مع العتق. 

والثاني: على بيت المالء فان الملك قد زال» وهو فقير في نفسه. 


# الرابع: إذا باع الدار المستأجرّة من أجنبيٌ قبل مضيٌ مدة 


الإجارة» ففيه قولان . أظهرهما: الصّحَةء وكأ المنافعَ مستثناة. 


الزيادة من (ط» ي). 

ورد في (ق): «فوّتها). 

وهذا هو الأصحٌ كما ذكره الرافعي فقال: وأصخهما وهو الجديد في رواية من جعلهما 
قولين: أنه لا يرجع؛ لأنه تصرف في منافعه حين كانت مستحقة له بعقد لازم. «فتح 
العزيز» (5/ .)۱۸١‏ ونحوه عند النووي في «روضة الطالبين» .)٠٠١٠/٠١(‏ 

ورد فى (د): «المستوفى) . ۰ 

وكا عي الأقيه كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز (5/ .)١8١‏ فقال: 
«وأشبههما: أنها في بيت المال؛ لأن السيد قد زال ملكه عنه» وهو عاجز على 
تعهد نفسه. . ٠.‏ . 

قال الرافعي : «أصحهما عند الأكثرين: أنه صحيح» وبه قال مالك» وأحمد 
(رحمهما الله)؛ لأن الإجارة إنما ترد على المنفعة» فلا تمنع بيع الرقبة كالتزويج . 
وأصحّهما عند الشيخ أبي علي : بطلانه» كبيع المرهون من غير المرتهن؛ لأن يد 
المستأجر حائلة. . .». «فتح العزيز» (5/ 180). 
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ولو استثنى المنافع لنفسه مدة» فهو على هذا الخلاف» 
ويشهد(" لجواز الاستثناء حديث ورد فيه » وإن كان القياس يقتضي 
البطلان. 

ولو ا جار بعُذرٍ في بقيّة المدة؛ فالمنفعة الباقيةء 
للمشتري؟ أو للبائعم"؟ فيه وجهان: 

أحدهما: للمشتري» فإِنه يحدث على ملكه بعد انفساخ الإجارة. 


والناى + ا 4 اه كان اتسينا شر عرد قسكة إلى العاف للاجارة 


لا 0 


أمّا إذا باعها من المستأجر فالظاهرٌ الضّحةٌ ويستوفى المنفعة فى بقية 
المدة بحكم الإجارة. 


200 ورد في (أ): «تشهد بجواز»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

(؟) عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال : «كنت مع النبي ية في سفر فكنت 
على جمل ثفال» قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته» فضربه 
فزجره» فكان من ذلك المكان من أول القومء قال: بعنيه. فقلت: 
بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى 
المدينة. فلمًا دنونا من المدينة أخذت ارتحل. . ٠.‏ الحديث» رواه البخاري في 
ا جخ ات الوعالة و ر كات الا اف راو ون 9 
ومسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة »)۷٠١(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب البيوع 
(5۰0). 

ید «البائع»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 0 

)٤(‏ وهو جواب ابن الحدّاد؛ لأن الشراء يقتضي استحقاق الرقبة والمنفعة جميعًاء إلا أن 
الإجارة السابقة كانت تمنع منه» فإذا انفسخت خلص المال له بحق الشراء. «فتح 
العزيز» (5/ .)۱۸١‏ 

(5) وبه قال أبو زيد. وانظر لمزيد من التفصيل وآراء العلماء في المسألة: «فتح العزيز» 
(5/ 86 ). 


1 كتاب الإجارة 





وفيه وجه آخر: أنه تفسخ الإجارة) كما لو اشترى زوجَيّهء فإِنَّ 
ملك العين أقوى (في إفادة المنفعة من الإجارة) فيُدفعٌ الأضعف. 

أمّا إذا أجَرَ المستأجرٌ الدارَ المستأجَرّة من المالك؛ صح على 
الظاهر. 

وعلى قولنا: ملك العين والإجارة لا يجتمعان؛ لا يصح أصلًا . 


لالالا 


)١(‏ وهو قول ابن الحدّاد من الشافعية» والأصح أنها لا تنفسخ. «فتح العزيز) 
(5/ ؟18). 
(۲) ورد فى (أ): «فى الإفادة من الإجارة» . 
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كتاب الجعالغ“ 


اا ل سیک قول سان وال وو د 
عي لس 


7 ا وو‎ g2 


)١(‏ الجعالة والجعل: الاسم بالضم والمصدر بالفتح» يقال : جعلت كذا جعلا وجعلاء 
وهو الأجرة على الشيء فعلًا أو قولًا. «النهاية في غريب الحديث» (177/1). 
وقيل: هي لغة: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. وانظر: «لسان العرب» 
١1١/11‏ ). 
وشرعًا: «التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر ضبطه». «الغرر 
البهية في شرح البهجة الوردية» (”/ 50 7), «مغني المحتاج» ((0/ ۷) «نهاية 
المحتاج» (5/ 559). 
وعقد الجعالة مباح شرعًا عند المالكية» والشافعية» والحنابلة» إلا أن المالكية 
يقولون: إنها جائزة بطريق الرخصة اتفاقاء والقياس عدم جوازهاء بل عدم صحتها 
للغرر الذي يتضمنه عقدها. 
أدلة المشروعية: والأصل في شرعيّة الجعالة: الكتابء والسَّنّة والإجماع. 
والمعقول. 
وقد ذكر المؤلف هذه الأدلة فلا داعى لتكرارها. انظر لمزيد من التفصيل: 
«الموسوعة الفقهية») .)5١9/1١6(‏ ۰ 

(6) الزيادة من (ق» دء طء ي). 

(۳) سورة يوسف» الآية: (97)» قال القرطبي في تفسيره: قال بعض العلماء: = 


١5٠‏ كتاب الجعالة 





ولما روي أن قومًا من أصحاب” رسول الله ية نزلوا بحي من 
أحياء العرب» فلدغ سيدهم» فالتمسوا منهم رقية» فأبوا إلا بججعل0", 
فجعلوا لهم قطيعًا من الشاة» ومضى إليهم واحد» وقرأ أم القرآن وتفل فيه 
بلعابه» فبرئ فسلّم القطيع» فقالوا: لا نأخذ حنَّى نسأل رسول الله لاف 
فحكى ذلك له؛ فضحك وقال: «ما أدراك أنها رقية؟ خذوهاء واضربوا لى 
فيها بسَهم00 . 

ويتأيّد أيضًا بالحاجة» إذ قد تمس الحاجة إلى ذلك فى رد عبد آبق» 
و فال وما لذ يدوي .من التي يقدر عليه [النانين ]10 

والنظر في أحكامها وأركانها : 


لالالا 


تاق يق ا لا للا ا جدهماء جواة الحغل :وقد اج" للقترورة »كانه يجو 
تيذنين التدونا! ةما حرق ف شرن OE‏ مو خم EES‏ 
صح. ... «تفسير القرطبي؛ (77/9). كذا ذكره ابن كثير في «تفسيرها 
.(A1 /۲°)‏ 

)١(‏ ورد في (أ): «أصحابه يا والأولى ما أثبتناه من (ق. طء ي). 

() بورد في (1): «آلا يجعل». والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي)» وورد في (د): 
«يجعلوا فجعل لهم قطيع» . 

(۳) الحديث رواه أبو سعيد الخدري (رضى الله عنه) كما فى «الصحيحين»» وغيرهماء 
ا(صحيح البخاري» كتاب الإجارة م كتاب فضائل القرآن (00») وكتاب 
الطب »٥۷۳١(‏ 5149), «صحيح مسلم» كتاب السلام »)55١١(‏ «سئن الترمذي» 
كتاب الطب 27١57(‏ ٤٠٠۲)ء‏ «سئن أبي داود» كتاب البيوع (71414), «سئن 
ابن ماجه» كتاب التجارات .)5١57(‏ وقد رواه المؤلف بالمعنى» وباختلاف يسير 
من النصّ الموجود في كتب السُنّة. 

)٤(‏ ورد في (د): «أو» يدل «و). 

(6) الزيادة من (د). 


کا 
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أمَا الأر كان 


fe‏ جو 
فاربعة: 


الركن”" الأول: الصيغة 
وهي قول المستعمل : من رد عبدي الآبق أو ضالتي» أو عمل العمل 
الذي يريده ممًّا يجوز فعله ويستباح» فله دينار أو ما يريد؛ صح العقد. 
ولم افرط القبول لفط يز كل من شمه انرك ف حكية» فمن 
قام بالعمل استحق . ٠‏ 
ولو لم يصدر منه لفظ؛ فردٌ إنسان عبده الآبق» أو عمل [له 
عملًا("]؛ لم يستحق فقا ا 


ولو قال رد عبدي ‏ ولم يقطع7 له أجرة -؛ فرد؛ ففي استحقاقه 
ما ذكرناه في استحقاق القصّار"2 والدلال" والمزين. 


(۱) قوله: «الركن» لم يرد في (د). 

(۲( ورد في (أ): «لفظ |»» وفي (ق): «افرطا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) الزيادة من (د). 

)٤(‏ قال الرافعي في «فتح العزيز» :)١1495/5(‏ فإن قصد (أي هذا المتبرع) العوض 
لاعتقاده أن مثل هذا العمل لا يحبط ويستحق به الأجرة؛ فكذلك. وعن الشيخ 
بي محمد تردّد فيه ؛ لأنه حصل المقصود وشمله اللفظ بعمومه. والظاهر الأول» 
ولا عبرة باعتقاده. 

(5) لم يرد في (ق). 

(1) ورد في (أ): «الاقتصار»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۷) ورد في (د» ط): «الدلاك». 


۲ كتاب الجعالة 





وكذلك إذا نادى ولكن رد العبد من لم يسمع نداءه؛ فلا يستحق 
شيئًا؛ لأن الخطاب(" يتناول من سمع» وهو قصد التبرع به. 

وكذلك الفُضُولي إذا كذب وقال: قال فلان: من رد عبدي فله 
دينار؛ فردّه إنسان؛ لا يستحق» لا على المالك ولا على الفضولي. 

ولو قال: من رد عبد فلان فله دينار؛ وجب على الفضولي؛ لأنَّه 
فق بو لها 


الركن الثانى: العاقد 
ؤلا.يشترط في الجاعل إلا اهلية الاستتجاز20 + ولا في المجعول 


له]2"1:] ل هليه الما ولا يشرط الع اد الف افرط تسنين 
الشخص مصلحة العقد. 
الركن الثالث: العمل 
وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه» ولكن لا يشترط كونه معلوماء 
فإن رد الآبق لا ينضبط العمل فيه» وكان ينقدح أن يشترط كون العمل 
معي و ر الا 


)١(‏ ورد فى (د): «النداء». 

)۲( من هنا إلى قوله : «فلا دينار» لم يرد في (د). 

(۳) قال الرافعي: وإنما خصٌ الإجارة بالذكر؛ لأنها أشبه بالجعالة من البيع وغيره؛ لأن 
كل واحدة منهما مقابلة منفعة بمال» والعامل يجوز أن يكون شخصًا معيّنًا أو جماعة 
معيّنين» ويجوز أن لا يكون كذلك. «فتح العزیز» .)١91/5(‏ 

(4) ورد في (أ): «وفي المجعول». وفي (ي» ط): «وفي المجعول له»» والأؤلى 
ما أثبتناه من (د) . 

(5) ورد في (أ): «خالف أشراط»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

() قوله: «الركن» لم يرد في (د). 
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ولكن قطع العراقيون بأنّه لو قال: من بنى حائطي» أو خاط ثوبي 
فله كذا؛ أن ذلك يجوز . 

وكذا إذا قال: أول من حع" ' عني فله دينار؛ استحق ھار هكذا 
ل ل ل ل انه الم شي 
أن يستحق أجرة المثل؛ لأنّه إجارة» فلا يصح بغير تعيين. 

وهذا يدل على أن المزني اعتقد اختصاص الجعالة بالمجهول الذي 
اا نل تيه الع يو المزني إلى الغلط فيه» وقالوا: هذه 
جعالة . 


الركن0 الرابع: الجغل 
وكتوطه أن کن واا مرها فاو رط م 43 ف وات 
العامل أجرة المثل» كما في المضاربة الفاسدة. 


* فروع ثلاثة: 
« أحدها: لو قال: [مَن](“ 7 عبدي من البصرة فله دينار؛ وهو 
ببغداد» فروه(0) من نصف الطريق ؛ استحق نصف الدينار( 0 ومن الثلث؛ 


000 ورد في (أ): «متى؟؛ والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(0) ورد في (): «لا يجوزاء ولعل الصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي) من غير 
«لا» وهذا ما يدل عليه عبارة «الوجيز»: بل لو قال: من خاط ثوبي أو من حجٌ 
عني قله اة اسي لاه إذا جاز مع الجهل فمع العلم أولى . «فتح العزيز) 
١8 /5(‏ ). 

(۳) ورد في (د» ط): «یحج» بدل ١احج2.‏ 

() «الركن» لم يرد في (د). 

(5) الزيادة من (ط. ي). 

)١(‏ ورد فى (أ): «فرد» من غير الهاء» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

(۷) لمزيد من التفصيل انظر المسألة في: «فتح العزيز» .)70١0-199/5(‏ 


١‏ كتاب الجعالة 








الثلك20©؛ لاله قدر المسافة. وإن رد من مكان( أبعد؛ لم يستحق للزيادة 
اف لآنه لم شط عليه ا 

« الثاني : إذا قال: من رد عبدي فله دينار؛ فاشترك في ردّه اثنان؛ 
اشتركا في الجْغْل . 

وإن عيّن شخصًا وقال: إن رددت فلك دينار؛ فشاركه غيره وقال: 
قصدت معاونة العامل؛ استحق العامل الدينار. وإن قال: قصدت 
المساهمة؛ فللعامل نصف دينار» ولا شيء للمُعين؛ فإنّه لم يشرط له. 

« الثالث: إذا قال لأحدهما: إن رددت عبدي فلك دينار» وقال 
لآخر: إن رددت فلك دینار؛ فاشتركا؟ فلكل واحد نصف ما شرط له. وإن 
شرط لأحدهما دينارًا وللآخر ثوبًا مجهولًا؛ فاشتركا؟ استحق من شرط له 
الدينار نصفه. والآخر نصف أجرة المغل9. 


لالالا 


)١(‏ ورد في (أ): «الثلاث»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
)۲( ورد في (د): «طريق»» بدل «مكان». 

)۳( ورد في (د): «ولا يشترط»). 

() انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» (5/ ۲۰۰ .)١١١‏ 
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أمَا أحكامها 


فأربعة("© 


الأو ل: 
أنه جائز من الجانبين كالمضاربة 


إذ لا يليق بها اللزوم» َي إن فسخه المالك قبل العمل0"؟ انفسخ. 
وإن كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ؛ انفسخ ولزمه أجرة المثل. 
وإن كان بعد الفراغ من العمل؛ فلا معنى للفسخ . 


)١(‏ ورد في (أ): «فثلاثة», والصحيح ما أثبتناه من (ي» د» ط). 

(۲) في صورة قيام المالك بالفسخ وجهان مذكوران» ذكرهما الرافعي في «فتح العزيز) 
.)5١7/5(‏ 
أحدهما: أنه لا شيء للعامل أيضّاء كما لو فسخ بنفسه. 
وأصحّهما: أنه يستحق أجرة المثل لما عمل» كيلا يحبط سعيه بفسخ غيره. 
وهذا ما أورده المعظمء وربّما عبّروا عنه بأنه ليس له الفسخ» حنَّى يضمن العامل 
أجرة مثل ما عمل . 1 
وذكر الإمام فيما إذا فسخ المالك بعد الشروع في العمل والعامل معيّن ‏ أنه 
لا يبعد تخريجه على الخلاف في عزل الوكيل في غيبته. وهذا بعيد عن كلام 
الأصحاب. 
ورد أبو سعيد المتولي هذا التشبيه إلى شيء آخر وهو: أن ما يعمله العامل بعد 
الفسخ لا يستحق عليه شيا إن كان غالمًا بالفسخ» فإن لم يعلمه نى على ذلك 
الخلاف... 

(۳) «قبل العمل» لم يرد في (د). 


١55‏ كتاب الجعالة 








الثاني : 
جواز الزيادة والنقصان 
فلو قال: من رڌ عبدي فله عشرة. ثُمَّ قال: من رڌ عبدي فله دينار. 
فمن رده استحق الدينار» وكذا على العكس» والاعتبار بالأخير. 
فإن لم يسمع العامل النداء الناقص الأخير» فينقدح أن يقال: يرجع 
إلى أجرة المثل . 
الثالث: 
أن العامل لا يستحق شينًا إلا بالفراغ من العمل 
فلو رد العبد إلى باب داره فهرب أو مات قبل التسليم لم يستحق 
شيئًا؟؛ لأن المقصود قد فات» وهو الرد. 
الرابيع: 
لو تنازعا في أصل شرط الجعل فأنكره المالك» أو في عين عبدٍ 
ایک الاك الشرظ فيه ا إِه شرط في عبدٍ غيره» اونا الاك 
سعيه في الردّء وقال: رجع العبد بنفسه؟ 
فالقول في ذلك كله قول المالك؛ فان العامل مُدّع» فليثبت. 
وإن اختلفا في مقدار المشروط؛ تحالفاء ورجع'" إلى أجرة المثل 
كما في الإجارة. 


لالالا 


)۱( ورد فى (أ): (اعن2 2 والأولى ما أثبتناه من (ق» د ط›» ي). 
(۲) ورد في (أ): «رجعا»» والأولى ما هو المثبت من (ق» د» طء ي). 
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كتابُ إحياء المَوّات0© 


3 


Q2 
7 
2 


)١(‏ الإحياء في اللغة: جعل الشيء ء حيّاء والموات: الأرض التي حَلَّت من العمارة 
والسكان» وهى تسمية بالمصدر» وقيل : الموات: الأرض التي لا مالك لهاء 
ولا ينتفع بها أحد. 
وقال في (مجمع بحار الأنوار»: هو الأرض التي لم تزرع ولم تعمر» ولا جرى 
عليها ملك أحدء وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها. وقيل: الموات: 
ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه؛ أو ما أشبه ذلك 
مما يمنع الزراعة. 
وفي الاصطلاح: عرّفه الإتقاني شارح «الهداية»: «التسيّب للحياة الثامية ببناء 
أو غرس أو كرب (حراثة) أو سقي». وعرّفه ابن عرفة نان «القب لتعمير داثر 
الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها»» وعرفه الشافعية ا 
«عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد». . وعرّفه الحنابلة 
بِأنّه : «عمارة ما لم يجر عليه ملك لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة»). «الغرر البهية 
في شرح البهجة الوردية» (۳/ 0”). «حاشيتا قليوبى وعميرة» (۳/ ۸4)ء «تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» (27507/7» «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» 
(/ 496 545)» «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» )۱/0 "(. 
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البابُ الأول 








فى تملك الأراضى 
وفيه فصلان: 
المَصْلَ الأول 
فيما يملك من الأراضي بالإحياء 


وهي“ الموات 
قال کل" : «من أحيا أرضًا ميتة فهى له» . 


والموات: هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات. 


)١(‏ ورد في (أ): «في»» وفي (د» ط): «وهو»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(0) ورد في (ق» د): «عليه السّلام». 

(۳) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أبو داود في «سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء 
»)۳٠۷۳(‏ ورواه الترمذي في «سننه» كتاب الأحكام (21174)» والإمام مالك في 
«الموطأ» .)١575(‏ 
وقد رواه البخاري في «صحيحه» من قول عمر (رضي الله عنه) في كتاب المزارعة› 
وقال: ويروى عن عمرو بن عوف» وعن جابر (رضي الله عنهما)» كما رواه 
ابن حبان فى (صحيحه) )٥۲۰۲ :51/11١(‏ و(١١5/1١51:‏ “42070 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 42١١555 : ۱٤٩ /٣(و )۱۱۳۱۸ :۹۹/٩(‏ والطحاوي في ارخ 
معاني الآثار» (۲۹۸/۳). 


١6‏ كتاب إحياء المَوات 








٭ والاختصاصات ستة أنواع: 


* [النوع] الأول: العمارة: 

فكل أرض معمورة فهى محياة» فلا تملك بالإحياء» سواء كان 
[ذلك]) من دار الإسلام اا 

وإن اندرست العمارة وبقي أثرهاء فإن كان من عمارة الإسلام؛ 
فلا تملك لأنه موروث عدن ملكة» فيتتظر ضاحيه أو يحفظ لبك المال؛ 
ويتصرف الإمام فيه» كما يتصرف في مال ضائع لا يتعين مالكه. 

وإن كان من عمارات الجاهلية» وعلم وجه دخولها في يد المسلمين» 
إِمّا بطريق الاغتنام أو الفيء؛ استصحب ذلك الحكم ولم يتملك بالإحياء. 

وإن وقع اليأس عن معرفته؛ فقولان: 

أحدهما: يتملك؛ إذ لا حرمة لعمارة الکفار» فصار كَرِكازِهي . 

والغاتي + لاء لأنه دحل في يد أهل الإسلام» فالاضل سبق فلك 


وأمًا الركاز: فحكمه حكم لقطة معرّضة للضياع . 
هذا حكم دار" الإسلام. 


)١(‏ «أنواع» لم يرد في (ق). 

(؟) الزيادة من (د» ط). 

)۳( ورد في (ق): «يتملك) . 

(4) الزيادة من (د). 

(5) وهذا هو الأظهر في مذهب الشافعية كما نص عليه كل من النووي» والشربيني» 
والهيتمي» ا انظر: «روضة الطالبين» /٥(‏ ۲۷۹)» «(مغني المحتاج» 
(۳/ 224948-41 «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» .)٠٠٦/١(‏ 

(5) ورد في (دء ط): «ديار». 
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فأمًا دار الحرب» فمعمورها كسائر أموالهم» يملك بالاغتنام. 
واا اها :“فنا لآ ندفعوة الل" غنها فيز كيرات دان دسا 
يملك(" بالإحياء» ويفارقها في أمرء وهو أن الكافر لو أحياها ملكها . 

ولو أحيا موات دار الإسلام لم يملك عندناء خلافًا لأبي حنيفة(؛ 
لأن لأهل الإسلام اختصاصًا بحكم الإضافة إلى الدار. 

ااا يدفعون29 الحسلمين عة قلق أخياها حسلةة وقدر على 
الإقامة؛ ملكه”"©. وإن استولى عليها بعض الغانمين» وقصدوا الاختصاص 
بها ؛ فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّه يفيدهم الا اف بلاس ما 


)000 في (أ2 ق): «أما). 

(؟) ورد في (دء ط): «الإسلام». 

(9) ورد في (ق» د» ي) «يتملك». 

)€( ورد في (د): «لم يملكها 

(0) مذهب الأحناف: أن ناك بالإحياء كما يملك المسلمء ٠‏ فل 
المسلم والذميّ في تملك ما أحياه سواء؛ لاستوائهما في السبب» وا تاقوا لي في 
السبب يوجب الاستواء في الحكم كما في سائر أسباب الملك حى الاستيلاءء 
فإِنَّ الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء على أصلنا كالمسلمين. إلا أن الإمام 
أبا حنيفة (رحمه الله) اشترط إذن الإمام في ذلك. انظر: «العناية شرح الهداية» 
(۱۰/ ¥۲( «بدائع الصنائع» (1596/5). «تبيين الحقائق» (5/ »)١‏ «الجوهرة 
النيرة» /١(‏ 207515 «فتح القدير» .)۷١/١١(‏ 

(0) ورد في (د): «يدفع المسلمين». 

(۷) وردت في (ق) زيادة غير واضحة بعد قوله: «ملكه» وهي : «لأن مال الكافر يملك 
فان والثاني د نعم يفيدهم الاختصاص ملكه). ١‏ 

(۸) وهذا هو الوجه الأصحّ. كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (5/ .)51١١‏ 


وا كتاب إحياء المَوات 








والثاني: أنه يفيدهم الملك("2 في الحال؛ لأن مال الكفار يملك 
بالاستيلاء . 

ES‏ ات« الايد البلك: أنه لبن ملك الكمان ونيا 
هو موات» ولا اختصاص؛ ب و جاع تسرك فهو كمجرّد 
الاستيلاء على موات دار الإسلام. 


* النوع الثاني من الاختصاص: أن يكون حريم عمارة: 
فن به سا حب العمارة ول ملف نا لاام 
فإن قيل : وما حدّ الحري؟ 
قلا أا البلدة الى كر الكفان غليها السا فنا حواليها من 


الموات الذي يدفعون المسلمين عنها لا يُحيا وفاءً بالصلح» فَإنَّها حريم 
البلدة . 


وأمّا القرية المعمورة في الإسلام: فما يتصل بها من مرتكض (“ 
الخيل› وملعب الصبيان» ومناخ الإبل. ومجتمع النادي20 ؛ فهو حريمها. 
فليس لغيرهم إحياؤها. وما ينتشر إليه البهائم للرّعي في وقت الخوف» 


(۱) ورد في (): «المال»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)۲( ورد في (أ): «حزم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳) قال الرافعي: الحريم: هي المواضع القريبة التي يُحتاج إليها لتمام الانتفاع؛ 
كالطريق » ومسيل الماء» ونحوهما. «فتح العزيز؛ .)١١١/١(‏ 

(4) ورد في (د): «التي تدفع المسلمون». 

(5) ورد في (أ): «مرتاض)» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

03 ورد في هامش نسخة (ط): النادي: هو مجلس القوم الذي يجتمعون فيه يتحدثون» 
ولا يسمى المجلس ناديًا إلا والقوم فيه. ويطلق النادي على أهل المجلس أيضّاء 
ومنه قوله تعالى: ##قَيدمٌ َادِيَمْ4 [سورة العلق: آية ا١]»‏ والمراد: عشيرته 
وجلساؤه. 
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وهو على قرب القرية؛ فيه وو 


وأمّا الدار؛ فحريمها إذا كانت محفوفة بالموات؛ مطرح التراب 
والثلج» ومصبٌ ماء الميزاب» وفناء الدار» وحق الاجتياز7" في جهة فتح 
الات 

وإن كانت محفوفة بالأملاك؛ فلا حريم لها؛ لأن الأملاك 
متعارضة» فليس بعضها بجعله حريمًا أولى من الآخرء ولكل واحد أن 
ينتفع في ملكه نما جرت العادة» وإ تضرر بها ضاعبه فلا يمع إلا إذا 
كانت العادة السكون. 

فلو اتخذ20 أحدهما داره مَذْبَعْة أو حمّامًا أو حانوت قصّار أو حدّاد؛ 


قال المراوزة: يمنع؛ نظرًا إلى العادة القديمة. 


)١(‏ قال الرافعي: وأمّا مرعى البهائم؟ قال الإمام: إن بعد من القرية؛ لم يكن من 
حريمها. وإن قرب ولم يستقل مرعّى» ولكن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف 
من الإبعاد؛ فعن الشيخ أبي علي : ذكر خلاف فيه والظاهر عند الإمام أنه ليس من 
حريمها أيضّاء ولم يتعرض لما يستقل مرعى وهو قريب من القرية يشبه أن يقطع 
بكونه من الحريم. وعند صاحب «التهذيب»: مرعى البهائم من حقوق القرية 
مطلقًاء والمحتطب كالمرعى. «فتح العزيز؛ (5/ .)5١1‏ 

(۲) ورد فى (أ. ط): «كان محفوفا». 

(). ورد في (): «الاختيار»ء والصحيح ما أثبتناء من (ط» ي). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «كان محفوقًا». 

03 الزيادة ن E‏ 

(5) ورد في (ق): «فاتخذ أحدهما كماره مدبغة»» وفي (د» طء ي): «فاتخذ أحدهما 
داره n‏ 


00 “ورد قي (أ): «قالت المراوزة: يمتنع». 
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وقال العراقيون: إذا أحكم الجدران واحتاط على العادة؛ لا يمنع27. 
وتردّد الشيخ أبو محمد فيما إذا كان يؤذى بدخان الخبزء وجعله 
مخيرًا على حلاف العادة؟ لأن هذا إيذاء المالك لا إيذاء الملك29 , 


أما البئر فإن حفرها في الموات للنزح؛ فموقف النازح حواليه) 
حريمه» وإن کان e‏ بالدوآت ؛ فموضء!") تردّد الدواب. 
وعلى الجملة: ما يتم الانتفاع ا 


ولو حفر آخر بئرًا بجنبه') بحيث ينقص ماؤها؛ لم يجزء بل حريمه 


القدر الذي يصون ماءهاء وكأنه استحقه بالحفر» وفى [طريقة]20) العراق 
القطع بأنه يجوز. والأول أظهر”"'» فإنه لو أحيى دارًا في موات؛ فليس 


)١(‏ وهذا هو الأظهرء كما نص عليه النووي في «الروضة» (5/ 42586 والرافعى فى 
«فتح العزيز؛ .)5١16/5(‏ ْ ا 

(0) ورد في (أ): «نودى»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) ورد في(د» طء ي) «بخلاف» بدل «على خلاف». 

() ورد هنا في هامش (ق): «فحاصله يرجع إلى ثلاثة أوجه: يمنع على الإطلاق. 
ولا يمنع. والثالث: إن كان لإيذاء المالك لا يمنع وإن كان لإيذاء الملك يمنع»ء 
ولم ترد هذه الزيادة في أي نسخة أخرى» ولعلها توضيحية من الناسخ وليست من 
نف الوت 

)0( ردقي 0 «حولها»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

E BU 

(۷) ورد فى (د): «بالدولاب». 

)۸( تكررت في (أ) كلمة «الدواب» بعد «فموضع»» وقد حذفناها لعدم الحاجة إليها . 

(9) «به» لم يرد في (ي). 

)9١(‏ وردفي(أ): «بحيها»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي)» كما ورد في (ق): ابحسها». 

(۱۱) الزيادة في (ق» د» ط» ي). 

.)٠٠١ /3( انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز»‎ )1١( 
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لغيره(2 أن يحفر بجنب جداره بئرًا يتوهم الإضرار بجداره» وإن كان ذلك 
يجوز للجار المالك» ولكن وضع البناء في الموات وجب E‏ 
لصيانة الملك» فكذلك لصيانة ماء البئر. 


* النوع الثالث: اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف: 
وفي امتناع إحياء عرفة به ثلاثة) أوجه: 
أحدها : لا يمتنع؛ إذ لا تضييق به. 
والثاني : يمتنع؛ إذ فتح بابه يؤدي إلى التضييق. 
والثالث: يجوز وإن ضيق» ثم يبقى في الدور حق الوقوف. 


* النوع الرايع: اختصاص المتحجر: 

ومن تقدّم إلى موضع ونصب حجارة وعلامات للعمارة؛ اختص به 
عق الى قرط ان شد بالعتيارة .دلو تحجر ليع ”في اله 
الثانية؛ لم يجز. 

ومهما جاز التحجر ومنع غيره من الإحياء» فإن أحيا فهل يملك؟ 
ثلاثة أوجه: 


)١(‏ ورد فی (د» طء ي): «لآخر» بدل «لغيره». 

200 ورد فى (): «حريمها». والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)۳( ورد فن (): «(يعرف»)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)٤(‏ ورد في (ق): «بثلاثة)» وفي (د» ط): «ثلاثة) من غير «به». 

(5) قال الرافعي: «المنع المطلق هو الأشبه بالمذهبء. وبه أجاب صاحب التتمة» 
وشبّهها بالمواضع التي تتعلق بها حقوق المسلمين عمومًا وخصوصًا؛ كالمساجد 
والطرق والرباطات. . .». «فتح العزيز» »)7١١//57(‏ و«الروضة» (5857/5). 

03 ورد فی (): (يقدم) . والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 


)¥( «ليعمر) لم يرد في (د). 
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أحدها: نعم(" ؛ لأنه سبب قوي» والتحجر ضعيف» فكان كالبيع 
سومًا على سوم(" غيره. 

والثاني : لا؛ لأنه اختصاص مؤكد. 

والثالث: أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع» وإِلّا فلا. 

وهل يجوز للمتحجّر بيع حقه من الاختصاص والاعتياض عنه؟ فعلى 
وجهين : 

أحدهما: يجوز؛ كالملك. 


2 
ر 


والثاني: لا؛ كحق ا ے وحق الرهن'. 
# النوع الخامس من الاختصاص: الإقطاع/': 


ويجوز للإمام أن يقطع موانًا على قدر يقدر المقطع على عمارته» 


»)۲۱۸/7( وهذا الوجه هو الأصحٌ. كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز»‎ )١( 
.)581//0( والنووي في «روضة الطالبين»‎ 

(؟) ورد في (أ): «صومًا على صوم»», والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳) الأصح عند جمهور الشافعية: أنه لا يصح؛ لأن حق التملك لا يباع. 
وقال أبو إسحاق وغيره: يصح» وكأنه بيع حق الاختصاص . انظر: «فتح العزيز» 
(8/5» «روضة الطالبين» .)۲۸۸/٠١(‏ 

)5( وقد روي أن النبي ياء أقطع الدور والأراضي لعدد من الصحابة رضوان الله عليهم» 
ومنها ما أقطعه النبي ية للزبير» كما رواه البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح 
(425775: ومسلم في «صحيحه) كتاب السلام (۲۱۸۲)» وروي أن النبي ييه أقطع 
لوائل كما رواه علقمة عن أبيه وائل» وقد أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب 
الأحكام .)۱۳۸١(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب الخراج والإمارة والشء 04 
وأقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» رواه أبو داود في «سننه» كتاب 
الخراج والفيء .)٠٠١١(‏ 
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* النوع السادس: الحمَى': 

وهو كان جائرًا لرسول الله يِه وهو أن يحمى الكلاً ببقعة لإبل 
الصدقة؛ وكان يجوز لرسول الله ية [أن يحمي(" لنفسه" وللمسلمين. 

وهل يجوز لاومام بعده؟ فيه خلاف› والصحيح : الجواز؛ إذ حمى 
غم رضوان اللفعليه لآل المت 

ولكن لا يجوز أن يحمي الإماه9 لنفسه» وإِنَّما كان ذلك خاصيّة 
رسول الله كل فإذا صح الحمى فإحياؤه كالإحياء بعد التحجر. 


(1) قال الرافعي: «المراد من الحِمّى : أنه يحمي بقعة من الموات لمواش بعينهاء ويمنع 
سائر الناس عن الرّعي فيهاء وكان يجوز ذلك لرسول الله ية لخاصة نفسه» ولكنه 
لم يفعل». «فتح العزيد» / 7١‏ ). 

(۲( الزيادة من (ق» ط). 

(۳) روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن الصعب بن جثامة 
قال: «إن رسول الله ب قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» كتاب المساقاة (١۲۳۷)ء‏ 
وكتاب الجهاد والسير »)٠١٠۳(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب الخراج والإمارة 
والفىء (۳۰۸۳). 

)2 ا ما نص عليه عدد من الأئمة» منهم: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك 
(رحمهما الله)» وهو الراجح عند الشافعية» كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز) 
.)»©2320١0(‏ والنووي في «روضة الطالبين» (۰/ 595 ۲۹۳)» وغيرهم. 

(4) روى البخاري في «صحيحه»: أن الصعب بن جثامة قال: «إن رسول الله يك قال: 
دلا حمى إلا لله ولرسوله»» وقال: بلغنا أن النبي ية حمى النقيع» وأن عمر حمى 
السرف والربذة» كتاب المساقاة »)۲۳۷١(‏ وروى فى كتاب الجهاد والسير: 
اعيو لفات العمل مول ا د قاف ال ها اه 
اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم» فإنَّ دعوة المظلوم مستجابة. . .» 
(۰0۹). 

(7) كلمة «الإمام» لم ترد في (أ). 
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+ فرع: 

ما حماه رسول الله ل0 لحاجة» أو حماه غيره» فزالت الحاجة؛ 
فهل لأحد بعد ذلك نقضه7)؟ 

N EE 

أحدها: لا؛ لأنها بقعة أرصدت لخير» فاشبه المسجد. 

e‏ ل 500 5 ا 

والثالث : ا رول الله ل( لا يغير» وهو ما حماه بالبقيع › 

وهو بلد ليس بالواسع؛ لأن حماه كالنصٌ» وجمی غيره كالاجتهاد. 
المَصْلّ الثّانى 


في كيفية الإحياء 


والرجوع في حَدّه إلى العُرف» ويختلف ذلك باختلاف الغرض . 





2000 «يِدْا لم يرد في (ق). 

(۲) ورد في (أ) : ايقضه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) قال الرافعي: أمّا حمى غير رسول الله ياء ففيه قولان؛ أصحهما: الجواز؛ 
لأن الحمى كان يطرأ للمسلمين برعاية مصلحة حالية» وقد يقتضي النظر نقضه 
وزد إلن: ما کان: 
وأا حمى رسول الله ل ففيه طريقان: 
منهم من قال: إِنَّه نص من الشارع» فلا ينقض بحال. 
ومنهم من قال: إن بقيت الحاجة التي حمى لها لم يغيّرء وإن زالت فوجهان» 
وأظهرهما: المنع؛ لأن التغيير إنما يكون بالاجتهاد. ونحن نقطع بأن ما فعله 
مصلحة» فلا يرفع القطع بالظن. 
«فتح العزیز» (5/١؟5).‏ 

)€( ورد في (د): «لا» بدل «نعم». 

)2 «كيدْا لم يرد في (ق). 

030 ورد في (أ): «هذه»ء والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
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فإن أحيا بقعة للزريبة» فيكفيه التحويط وتغليق الباب» ولا يُمْلك 
قبله؛ إذ به يصير زريبة. 

وإن أراد السكون؛ فالبناء وتسقيف البعض؛ إذ به يتهيّأ للسكون. 

وإن أراد بستانًا؛ فيسوق الماء إليه» ويسوّي(" الأنهار ويحوّط ويغلق 
الات 

وإن كان من البطايح؛ فيحبس الماء عنه؛ لأنّه العادة2» . 

وإن أراد مزرعة؛ فيقلب الأرض ويسوّيهاء ويجمع حواليها 
اكرات سوق الما 

وهل يفتقر إلى الزراعة ليتملك؟ 

فيه وجهان: 

ظاهر ما نقله المزني: أنه يشترط ؛ كالتسقيف في البناء9” . 

والثاني: لا؛ لأن هذا انتفاع» ووزانه من الدار السكون» 
ولا يحتاج إلى بناء الجدار للمزرعة. 


(1) الزريبة والزّرب: حظيرة الغنم من خشب» وهو من الزرب الذي هو المدخل» 
«لسان العرب» .)٤٤۷ /١(‏ 

(۲) ورد فى (د): «تسوية» بدل (يسوّي)2. 

© وود في الغا الحم ما اکا تن و ى 
والبطائح : جمع بطيحة ؛ كمدينة ومداين» وهي مسيل الماء ومستنقعه» (كذا ورد في 
هامش نسخة (ط)). وفي «لسان العرب» (۲/ :)5١5‏ البطائح والبطحان والبطاح : 
مرل لبتي ری د 

(4) ورد في (د): «فإنه المعتاد». 

. ورد فی (ي) : «فإن»‎ (o) 

)3( 50 (أ): «المزرعة»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

0200 الظرة خر امز وملا .)0١8‏ 

(۸) هذا هو الوجه الأصحء كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» (5/ ۲۹۰). 


1۰ كتاب إحياء الموات 








قال الإمام" فخر الإسلام (رضي الله عنه): يحتمل أن يقال: 


ما تملك به الأرض إذا قصد الزراعة؛ فيملك أيضًا. وإن قصد البستان» 
وما يملك به الزريبة؛ يملك به السكن» وإن القصد لا يغيّر أمره. 


ومن أحيا7" أرضًا بغير إذن الإمام ملكها" عندناء خلافًا لأبى 


نبيفة(4) . 
لا لانا 
)١(‏ هكذا ورد فى (أ): وأمًا النسخ الأخرى (د» طء ي)» فقد ورد فيها «إمامي». 
(۲) «أحيا» لم يرد في (ق). 
(۳) في بعض النسخ : «ملكه». . 
)٤(‏ في (د) زيادة: «رضي الله عنه». 


قال الكاساني في «بدائع الصنائع» /١(‏ 15 «فالملك في الموات يثبت بالإحياء 
بإذن الإمام عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد (رحمهم الله) يئبت بنفس 
الإحياء؛ وإذن الإمام ليس بشرط». ونحوه في «المبسوط» للسرخسي (۲۳/ »)١١۷‏ 
«العناية شرح الهداية» .07١ /٠١(‏ 
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42 
البابٌ الثّانى 


في المنافع المشتركة في البقاع 





E‏ الور والمساجد والرباطات والمدارس» فإِنَ هذه 


الأراضي لا تملك أصلاً؛ إذ ثبت في كل واحد منها نوع اختصاص . 


* فالشوارع للاستطراق: 


وهو مستحق لكافة الخلق فى الصحاري والبلاد. 
نعم يجوز الجلوس فيها بشرط أن لا يضيّق على المجتازين. 
ومن سبق إلى موضع فجلس فيه؟ إن لم يجلس لغرض؛ فكما" قام 


انقطع حقه. 


وإن جلس للبيع“ كالمقاعد في الأسواق؟ اختص السابق به. 


ولو“ انصرف إلى بيته ليلا وتخلف لعذر يومًا أو يومين؛ لم ينقطع 


اختصاصه؛ إذ لاف" في المعاملة لا ينقطعون بهذا القدر. 


000 
(۳ 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


الزيادة من (د» ط. ي). 

ورد في (د): «الشوارع» من غير الكاف. 

ورد في (أ): «فكلما»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
ورد في (ي» ط): «لبيع» بلام واحدة. 

ورد فى (أ): «وإن»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
ورد في ۲6 «الآفة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
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ولو طال سفره أو مرضه أو جلس في موضع آخرء أو غير ذلك مما 
يقطع ألافه!' عن مكانه؛ فينقطع( [به]7" اختصاصه. 

ولو جلس في غيبته في المدة القصيرة من عزم على التسليم له©) إذا 
عاد؛ فقد قيل: إنه(*) e‏ إذ يتخيل ألافه ترك الحرفة. 


وقيل: إِنَّه لا يمنع"؛ لأن الموضع فارغ في الحال» فلا يعطل 
منفعته» ولا يحتاج إلى إذن الإمام في هذا الاختصاص . 


وهل للإقطاع فيه مدخل كما في الموات؟ فعلى وجهين . 
NEO‏ وه gE‏ كالسيق 


فى المساجد. 


)١(‏ ورد في (): «الآفة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲( ورد في (ط): «انقطع) . 

() الزيادة من (د» طء ي). 

(4) ورد فى (د): «إليه». 

)0( ا رد 

(5) ورد في (أ): «يتحمل الآفة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

(۷) وهذا هو الأظهر كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز' (2)574/5 فقال: 
والأظهر: الثاني؛ كيلا تتعطل منفعة الموضع في الحال» وهذا في جلوس الغير 
للمعاملة» فأمًا لغيرها؛ فلا يمنع بحال. 

(۸) أحدهما: أنه لا مدخل له في هذا الارتفاق؛ لأنه منتفع بها على صفتها من غير 
عمل» فأشبهت المعادن الظاهرة. والثاني: أن له مدخلاً فيه؛ لأن للإمام نظرًا 
واجتهادًا في أن الجلوس في الموضع هل هو مضر أم لا؟ وهذا هو الأصح. «فتح 
العزیز» (777/5). 

)04 ورد في (): «يبقى»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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٭# وأمًا المساجد: 

فمن سبق إلى موضع للصلاة27؛ لم يثبت له حق الاختصاص في 
صلاة أخرى؛ إذ لا غرض فيه . 

ولو غاب في صلاة واحدة بعذر رعاف» أو تجديد وضوء في متسع 
الوقت وعاد؛ ففي بقاء اختصاصه وجهان. 

وجه البقاء قوله عليه السَّلام: «إذا قام أحدكم من مجلسه ‏ في 
المسجد ‏ فهو أحق به إذا عاد إليه» , 


وإن جلس ليقرأ عليه القرآن» أو يتعلم منه العلم» وألِفه أصحابه» 
(Dis (Or (1 (Oê‏ . ت (Wa f‏ 
ثم [فارقه]؛ فهذا ؟ يظهر إلحاقه بمقاعد الاسواق .٠‏ 


)١(‏ ورد في (ق): «الصلاة». 

© اخ اذ عماس ر لر الغا هنا ااانه رت تان اعت 
وأصخهما: المنع» لما روي أنه يل قال: «إذا قام أحدكم. . .» الحديث. 

(۳) الحديث رواه مسلم في «صحيحه بلفظ : «إذا قام أحدكم»» وفي حديث أبي عوانة: 
«من قام من مجلسه ثُمَّ رجع إليه فهو أحق به»» كتاب السلام (7179). كما رواه 
أبو داود في «سننه» كتاب الأدب (58517)» وابن ماجه في «سننه» كتاب الأدب 
»)۳۷١۷(‏ وابن خزيمة فى «(صحيحه» (۳/ .»)185١ :17١‏ وابن حبان في 
«(صحیحه» (۲/ :۳٤۹‏ 0۸۸( والدارمي في «سننه» باب إذا قام من مجلسه 0 رغم 
إليه فهو أحق به (51054). وأحمد في «مسنده» (۳۲/۲: »)٤۸4۷٤‏ من حديث 
ابن عمر (رضي الله عنهما). 

20 ورد في (د): «ثمة). 

(5) الزيادة من (ط). 

الم يردن (3): 

(۷) وهذا رأي صاحب الكتاب والشيخ أبي عاصم العبّادي؛ لأن له غرضًا في ملازمة 
ذلك الموضع ليألفه الناس» وهذا أشبه بمأخذ الباب. وحكى أقضى القضاة - 


١‏ كتاب إحياء المَوات 








٭ وأمًا الرياطات والمدارس: 

فالسابق إلى بيت أولى به. 

وإن غاب بعذر؟ فإذا عاد؛ فهو أولى به؛ لوقوع الإلف بوجه 
الآرتفاق الق بغلاف المساجد: 

ولو طال مقام واحد؟ إن كان له غرض كما في المدارس؛ فلا يُرْعَج 
إلى تمام الغرض . 
وإن لم يكن للغرض مرد ‏ كرباطات الصوفية ؛ ففي إزعاجه 
وجهان. 

ووجه الجواز: أن يؤدي إلى تملك الرباطات» ويبطل الاشتراك فيه» 
فيقدم إليها جماعة ويقيمون فيها على الدوام. 

وإن جوّزنا ذلك؛ فالرأي في تفصيل مدة الإقامة إلى المتولّي» 
وهو جار في العكوف على المعادنء ومقاعد الأسواق'". 


لا نالا 


= الماوردي: أنه مهما قام بطل حقهء وكان السابق إليه أحق؛ لقوله تعالى: 
سوا الْعََكفٌ فيه ولد [الحج: 5؟]. «فتح العزيز» (5/ .)٠٠١‏ 
)١(‏ ورد في (دء طء ي): «كرباط». 
I (۲)‏ التفصيل : «فتح العزيز»؛ (5//ا١71‏ -578). 
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م 
الدات الثالث 





في الأعيان المستفادة من الأرض 

كالمغادن والمياء: 

أمَا المعادن 

فظاهرة وباطنة : 
+ أمَا الظاهرة0"): 

كالملح المائي والجبلي» والنفطء والمومياء» والمياه العدّة في 
الأودية» والعيون»ء وأحجار الأرحية» والقدور» وكل ما العمل في تحصيله 
SENE ES‏ 
ا ولا إقطاع ؛ لما روي أن أبيض بن حمال المأربي استقطع 


)١(‏ وهي البقاع التي أودعها الله تعالى شيئًا من الجواهر المطلوبة. «فتح العزيز» 
)ل/A(.‏ 

(۲) ورد في (): «الظاهر»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) المومياء: بضم الميم الأولى وبالمد» وحكي القصر: شيء يلقيه الماء في بعض 
السواحل» فيجمد فيه فيصير كالقار. وقيل: إنه أحجار سوداء باليمن خفيفة فيها 
تجویف» هامش «فتح العزیز» (8/5؟5). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر: الماء الد - بكسر العين المهملة -: الدائم الذي لا انقطاع 
لمادته» وجمعه: أعدادء وقيل: العد ما يجمع ويعد. وردّه الأزهري ورجح 
الأول. «التلخيص الحبير» (۳/ 58) . 

(5) ورد فى (ق): («إِلّا». 

(5) ورد في (): «الإحياء»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


E‏ كتاب إحياء الموات 





رسول الله ية [ملح مأرب]» فهمٌ بإقطاعه» فقيل له: يا رسول الله إن 
كالماء العدّء فقال: «فلا إذن» . فلو سبق واحد وحوّط مثل هذا 
المعدن» وبنى وزعم نه أراد مسکتا ؛ فالظاهر 4 لا يملكه. فاه احتيال؛ 
Na RY‏ 


نعم» لكل سابق أن يأخذ قدر حاجته» لا يزعج قبل قضاء وطرهء 


إلا إذا طال عكوفه ٠‏ ففيه الخلاف السابق: 


فلو تسابق رجلان وتزاحما؛ فقيل: إلّه يقرع بينهما. وقيل: 


العاضي يقدّم منهما من يراه أحوج . وهو جار في مقاعد الأسنؤاق: 


0000 
(۲) 
(۳) 


(4) 


2) 
000 
(۷) 


و 
* فرع : 
لو رجت المملحة حفر لك فك الف 


ء۶ 


فلو اجتمع فيها EU]‏ وانعقد ملحًا؛ فهو مخصوص به و آذه 


وجد بياض في الأصل» والزيادة من (ق» د» طء ي). 

ورد في (أ): «فلا آدري»» والصحيح هو المثبت من (طء ي). 

الحديث رواه المقدسي في «الأحاديث المختارة» (00/4: »)۱۲۸١‏ و(٤/٦١٥:‏ 
«(IYA‏ والدارمي في «(سننه» باب في القطائع (۲7۰۸(» والبيهقي في «السنن 
الكبرى) .»)١١5094 :١59/5(‏ والدارقطنى فى «سئنه) »)۲۲٠/ ٤و :۷٦1/۳(‏ 
زائن اجه في« «سطيد 6841/0 باب إقطاع الأنهار والعيوت»: قال الحافظ في 
«التلخيص»: رواه الشافعي» عن ابن عيينة» عن معمر» عن رجل من أهل مأرب» 
عن أبيه: أن الأبيض بن عجان سأل» فذكره سواء. ورواه أصحاب السنن الأربعة 
من طريق محمد بن يحيى بن قيس المازني. . . (14/75). 

ذكر الرافعي فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه يقرع بينهما. كذا ذكره النووي في 
«الروضة» (60/ 200١‏ «فتح العزیز» (۲۲۹/۱). 

ورد في (أ): «بحيث»» والصحيح هو المثبت من (طء ي). 

ورد في (): «ملك». وفي (ق): «تيك»: والصحيح هو المثبت من (د» ط» ي). 
الزيادة من (ط» ي). 
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بيده ووضعه في طرف مملوك له . 
* ما المعادن الباطنة: 

فهي التي تظهر بالعمل عليها؛ كالذهب والفضة والفيروزج» وما هو 
تيوت فن قات الأزضء فى تملك ذلك بإحياته بالإظهان بالعمل 
أو بعمارة أخرى؟ قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن إحياءه إظهارء فهو كعمارة!" الموات. 

والخاتي: لا؛ إذ يبقى حياة العمارة بالبناء» وهذا يحتاج إلى 
عمل في كل ساعة لينتفع به. 

إن قلنا: يملك؛ فهو كالموات على ما سبق» وفيه0) فروع: 

ه الأول: لو حفر حفيرة"» وظهر النيل في طرفها؛ لا يقصر ملكه 
على محل النيل» بل ما حواليه على ما يليق بحريمه» فلو باع الأرض؛ 
فالظاهر: المنع؛ إذ الرغبة فيه بالنيل وهو غرر. 


)١(‏ ورد فى (أ): «فملوكه»» والأولى هو المثبت من (دء ط» ي). 

(09- وود في (201 فإحيائة». والضحيح ما أثتناء من (طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «كعمارة» دون «فهواء والصحيح ما أثيتناه من (ق» د» طء. ي). 

(4) وهذا هو أصمٌ القولين» قال الرافعي: وأصح القولين الثاني» فيما ذكره المسعودي 
وصاحب «المهذب»» والقاضي الروياني» وفي كلام الشافعي (رضي الله عنه) 
ما يشعر بترجيحه. «فتح العزيز» (7171/5). 

)2 ورد في (ق): «وهل». 

(0) لم يرد في (ق). 

(۷) ورد في (ق): «بكرًا) . 


۸ كتاب إحياء المّوات 








« والثاني: الجواز؛ تعويلاً على الرقبة والنيل؛ كدّرٌ الشاة» وثمرة 
الشجرة. 

ولو جمع تراب المعدن» وفيها الذهب؛ لم يجز البيع؛ لأن التراب 
لا يقصدء بخلاف الرقبة. 

ه الثالث: لو قال لغيره: اعمل وكل النيل لك؛ فإن استعمل 
فة الإجازة؛'فالظاهر أنه يسدق آجرة الكل لآنه إجارة فاسذة؛ 
إذ النيل يكون للمالك» ولا يصلح أن يجعل أجرة. 

وإن قال: أذنث لك أن تعمل لنفسك؛ كان اليل للمالك؛ ولا“ 
يستحق الأجرة على الظاهر: 

وفيه وجه عن ابن سريج0: أنه يستحق» كما لو شرط في المضاربة 
كل الربح للعامل . 

وإن قال : اعمل؛ فوجهان مشهوران؛ لتردده من صيغة الإذن والإجارة. 

أمّا إذا قال: اعمل على أن لك نصف النيل؛ فيستحق أجرة المثل 
قينا 4 جك :قفن الحمل لغيره: 


)1١(‏ ورد في (أ» ط): «فكل»» والأولى ما أثبتناه من (ق» ي). 

(۲) ورد في (أ): «بصيغة»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

022 ورد في (د» ي): «لم». 

2 ورد في (د): «أجرة» . 

(4) ورد في (أ): (وفيه وجه عن ابن سريج وجه)» وفي (د): «وفيه عن ابن سريج 
وجه»» ونحوه في (ط» ي). 

(3) صخح النووي ما قاله ابن سريج» وهو ثبوت الأجرة» ولم ينص الرافعي على 
ترجيح أحدهما. 
انظر: «روضة الطالبين» للنووي (03705/5. «فتح العزیز» (7177/57). 

(۷) ورد في (أ): «إذا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
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ولكن قبل : إِنَهِ يستحق أجرة نصف العمل ؛ لأنَّه قصد غيره بالنصف . 
وقيل: إِنّه يستحق الكل . 
أمّا إذا مرّعنا على أنه لا يملك المعادن بالإظهار: 
فلو أحيا مواتاً بالبناءء َه ظهر بعد ذلك معدن ؛ فلا خلاف في أنه 
ملک فإنّه من أجزاء”" الأرض المملوكة إلى تخوم الأرضر©. 

وعلى قولي() الملك [ينبني]" جواز الإقطاع. فإن قلنا: يملك 
بالإظهار'"'؟ تطرق إليه الإقطاع كالموات» وإِلّا فلاء كالمعادن الظاهرة. 

أمَا المياه 

فهي” ثلاثة أقسام : 
* الأول: المياه العامّة المنفكّة عن كل اختصاص: 

و[هي] التي لم تظهر بالعملء ولا حفر نهرها”2؛ كدجلة وسائر 
أودية العالم'» فحكمه"©: أن من سبق إليه» واقتطع منه ساقية إلى 
أرضه» وانتفع به؛ جاز. 





(۱) ورد في (د): «نیل». 

(0) ورد في (أ): «ملك»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
(۳) ورد في (): «أجراء والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

() ورد في (طء ي): «الأرضين». 

)٥(‏ ورد في (أ): «قول»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
(5) الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(۷) ورد في (أ): «الإظهار»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
(A)‏ ورد في (ق): «ففي»» ولم يرد في (د). 

(9) وجد بياض في الأصلء والزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۰) ورد فی (أ): انهر»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط)» وقد ورد في (ي): (نهره». 
(۱۱) ورا (د): «سائر الأودية». ۰ 
(6) ورد في (د» ط): «فحكمها». 








١:‏ كتاب إحياء المَّوات 





فإن تنازعا؛ وجب على الأسفل الصبر إلى أن يسرّح إليه الأعلى 


O‏ يا 


فإن استوعب جماعة الماء بأراضيهه'(" المحيّاة؛ فمن سَفِلَ منهم 


لا حقٌّ له إلا بتبرّعهم” بالتسريح [إليهم] . فإذا"؟ سقى كل واحد أرضه 
إلى الكعب عات الورناذة ممتوعة هوق الجاع ذلك ورد 
الخ : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(2) 
000) 
(۷) 


ورد في (أ): «وجب الصبر على الأسفل»» والأولى ما أثبتناه من (ط»› ي)» وقد 
ورد في :(0)؛ «(أن يصبر). 

لما روي عن عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) أن النبي كَل قضى في الشرب 
«أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفلء ثُمّ يرسل إلى الأسفل. ولا يحبس الماء في 
أرضه». رواه ابن ماجه في «سننه» باب الشرب من الأودية »)۲٤۸۳(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (5/ 105: »)۱١۱١۳۹‏ وأحمد في (مسنده) (۵/ ۳۲٦‏ : )ل 
قال الحافظ : وفيه انقطاع . «التلخيص الحبير» .)١١/۳(‏ 

وقد روى البخاري في «صحيحه» تحت ترجمة الباب (باب شرب الأعلى قبل 
الأسفل): عن عروة قال: خاصم الزبير رجل من الأنصارء فقال النبي كَكلِ: «يا زبير 
استٍ ثُمّ أرسل. فقال الأنصاري: إِنَّه ابن عمتك. فقال (عليه السّلام): استي يا زبير 
نُمّ يبلغ الماء الجدر ثُمّ أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 
و َيه 1 غ تكد 437 [النساء 0+6 كنات 
المساقاة »)75755١(‏ ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل (71701). 

ورد في (أ): «بالى ضمي والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

ووه في( اليترعمهماء والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي)» وقد ورد في (د): 
اينتزعهم؟ . 

الزيادة من (ط» ي)» وورد في (د): «إليه» . 

ورد ف «وإذا»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

روى البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزبير» حيث قال النبي ية للزبير حين 
خاصمه الأنصاري: «اسق تم احبس حى يرجع الماء إلى الجدر...» 
قال البخاري: قال لي ابن شهاب: فقدّرت الأنصار والناس قول النبي كَلهِ: = 
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فإن أراد واحد أن يعلو عليهم ويحبس عنهم الماء إلى أرض يستجد 
إحياؤها”"!؛ مُنع؛ لأنهم بالإحياء على شاطئ النهر استحقوا مرافق 
الأرض» والماء من مرافقهاء ولو فتح هذا الباب؛ لأبطل عليهم سعيهم في 
الإحياء» وفاتت أملاكهم. فهي كالحريم المستحق بالعمارة. 


* القسم القَّاني: [الماء]“ المختص بالملك بالإحراز" في 
الأواني والزوايا0»: 
فهي كسائر الأملاك لا يجب بذله لأحدء ولا للمضطرٌ إلا بقيمته© © 
والماء مملوك على الأظهر» وبيعه صحيح. 


= "اسي ثُمّ احبس حئَّى يرجع إلى الجدر»» وكان ذلك إلى الكعبين. كتاب 
«المساقاة» (؟5755). 
وروى الإمام أبو داود في «سئنه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

e E 03‏ 2 ۶ 3 2 
أن رسول الله ية قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثُمّ يرسل 
الأعلى على الأسفل»» كتاب الأقضية (2)7779 ورواه ابن ماجه فى «سننه» كتاب 
الأحكام (55857)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (165/5: 42١١578‏ والحاكم 
في «المستدرك» عن عائشة (رضي الله عنها) (۷۱/۲: 5977) وقال: هذا حديث 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في «التلخيص» (55/8): وأعلّه 
( ورد فى (أ): يريد إحاه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي)» وقد ورد فى (د) 

«مستجد إحياؤها». 
0) الزيادة من (ط» ي). 
[فرة ورد فى (أ): «العائل بالملك كالإحراز»» وهذه العبارة لا معنى لهاء والمثبت من 
) ورد في (): «الروايات»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
) ورد في (أ): «بثمن»», والمثبت من (د» طء ي). 


) 


- 


) 
) 


حم 


o 


١‏ كتاب إحياء الموات 





3 القسم الثالث: متوسط بين الرتبتين: 

وهو [كل1" ما ظهر اختصاصه بمنبعه» كالمياه في الآبار 

وله صورتان: 

* إحداهما: أن يحفر المنتجع(" حفرة ليسقي بها ماشيته» ولم يقصد 
ملك الحفرة» فهو أحق بذلك الماء»ء فإن فضل عن حاجته ومست إليه 
حاجة ماشية غيره» حرم عليه المنع؛ لقوله يي : «من منع فضل الماء 
ليمنع به [فضل]7") الكل منعه”" الله فضل رحمته)9 . 

والمعنى : أن من يمنع الكلك عن ماشية غيره بسبب منع الماء. وهذا 
مخصوص بالماشية» ولا يجري في الزرع» وإنما هو لحرمة الروح. 

ولا يجري فى الكلأء فإنَّ الكل فى الحال لا يستخلف» فقد 
و والماء يستخلف . 
O EO‏ 


(۲) ورد في (أ): «بمبيعه»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

9 بورك فی( «المبحع»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)٤(‏ ورد في (ق» د): «عليه السّلام). 

(5) الزيادة من (ق). 

(0) ورد في (: المنع1» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۷) لم أجده بهذا اللفظء وإنما رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الحيل »)1۹٦7۲(‏ 
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله َيه قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به 
فضل الكلأ» ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة »)١1517(‏ والترمذي في 
«سننه» كتاب البيوع (17؟١)»‏ وأبو داود في «سننه» كتاب البيوع »)۳٤۷۳(‏ 
وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام .)۲٤۷۸(‏ 

)٨(‏ ورد في (): «تضرراء والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 
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ولا يجري فى الدلو والرشاءء كاد تين إعارقه ل بعوّض ؛ لأن 


العلف ننه فاك 4 A‏ به الاق e Ge‏ 


# الصورة الثانية: أن يقصد ملك البئر؛ فالماء الحاصل منه مملوك»› 


وكذلك ماء القنوات. 


وفي تحريم منع الشرب فيما يفضل من حاجته بغير عوض خلاف: 
منهم من نظر إلى عموم الخبر. 

ومنهم من خصّص بما لا يملك» وألحق هذا بالمحرز في الأواني. 
* فرع : 

إذا اشترك جماعة في حفر قناة؛ اشتركوا في الملك بحسب العمل» 


أو بحسب التزام المؤنة» وقسموا الماء بنصب خشبة مستوية فيها ثقب 
متساوية كما جرت العادة. فإن قسموا بالمهاياة؛ فالظاهر جوازهاء وأنها 
لد لزم . 


(۱) 


(۲) 


وفيه وجه: أنها تلزم. 
وفيه وجه: أنها لا تصح؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأوقات. 


لالالا 


ورد في (أ): «الأحق سبق به»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي)» وفي (د): 
«إلاحق الحبس». 

قال الرافعى: هذا هو الظاهر» ووراءه وجهان: 

أحدهما: عن القاضي حسين: أن القسمة بالمهايأة لا تصح أصلاً؛ لأن الماء يزيد 
وينقصء وفائدة السقي تختلف باختلاف الأيام. 

والثاني: أنها تلزم» ليثق كل واحد منهم بالانتفاع. «فتح العزيز) (117/5). 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس عفنا 





كتاب الوقف20© 


والوقف قربة مندوب إليهاء لما روي أن عمر (رضي الله عنه) قال: 
أصبت أموالا لم أَصِبْ مثلها» وفيها حدائق ونخيل » فراجعت رسول الله عن 


)١(‏ الوقف لغة: الحبس» وهو في الأصل مصدر وقفه إذا حبسه وقفًاء ووقف بنفسه 
وقوفاء يتعدى ولا يتعدى» وقيل للموقوف: وقف؛ تسمية بالمصدر. انظر: 
«الصحاح» (5/ »)١55٠‏ «القاموس المحيط». 
وفي الشرع: «عبارة عن حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنافع على 
الفقراء مع بقاء العين». «أنيس الفقهاء» (ص97١).‏ 
وعرفه النووي» فقال: الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد» وهي هذه الصدقة 
المعروفة» وهذه ألفاظ صريحة فيها. ْ 
والوقف في اصطلاح العلماء: عطية مؤبدة بشروط معروفة» وهي ما اختص به 
المسلمونء قال إمامنا الشافعي (رضي الله عنه): لم يحبس أهل الجاهلية فيما 
علمته دارًا ولا أرضًا تبررًا بحبسهاء قال: وإنما حبس أهل الإسلام» 
قال صاحب «التهذيب»: الوقف أن يحبس عيئًا من أعيان ماله» فيقطع تصرفه عنها 
ويجعل منافعها لوجه من وجوه الخير تقريًا إلى الله تعالى. 
قال صاحب «التتمة»: حقيقة الوقف تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» 
يقطع تصرف الواقف وغيره عن رقبته» وتَصْرّف منافعه وفوائده إلى وجوه البرء 
يقصد به التقرب إلى الله تعالى. «تهذيب الأسماء واللغات» .)١95/5(‏ 0 


۱1۷٦‏ كتاب الوقف 








فقال: «حبّس الأضل وسبل الثمرة:0©. 


يدعو له» وعلم ينتفع به وصدقة جارية 


(۱) 


(١ 


(۳) 


ولقوله 4ي : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح 
2 


زل لك إل ار 
[و] في تفصيله بابان. 


= وقد عرّفه الجرجاني» فقال: «وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة عند أبي حنيفة» فيجوز رجوعه. وعندهما: حبس العين 
عن التمليك مع نظير بمنفعتهاء فتكون العين زائلة إلى ملك الله تعالى من وجه». 
«التعريفات» للجرجاني (ص‌۳۲۸). 

والأصل في مشروعية الوقف: ما رواه عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضًا 
بخيبر» فأتى النبي ية يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر 
لم أصب قط مالا أنفس عندي منه» فما تأمرني فيها؟ فقال: إن شعت حبّست 
أصلها وتصدّّقت بهاء غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث». رواه 
البخاري في «صحيحه' كتاب الشروط (۲۷۴۷)» ومسلم في «صحيحه» كتاب 
الوصية .)۱١۳۳(‏ 

رواه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» (1517/5: 2))١١584‏ والشافعي في 
«مسنده» (ص27508. والدارقطني في «علله» (۲/ ۳۷). وانظر: «التلخيص الحبير» 
۸/9 0 

رواه مسلم في «صحيحه» باختلاف يسير في الألفاظ . ولفظه: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له» كتاب الوصية .»)١77١(‏ ورواه الترمذي في «سننه» كتاب الأحكام 
۷7) والنسائي في «سننه» كتاب الوصايا »)2775١(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب 
الوصايا .)788٠(‏ 

الزيادة من (ق» د» ط» ي). 
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البابٌ الأول 





وهي أربعة: الموقوف» والموقوف عليه» وصيغة الوقف. وشرطه. 
الركن الأول: 
وشرطه: أن يكون مملوكًا معيئًا تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة 
دائمة مع بقاء الأصل . 
# أما قولنا: «مملوك»: عمّمنا به العقار والمنقول والحيوان والشائع 


ومنع أبو حنيفة وقف الحيوان. 


(© متهت اة أن وا السوان لا ر إلة أن بكرف فاا هان على هذا 
نص فقهاؤهم . 
فقد ذكر الإمام ابن الهمام في «شرحه للهداية»: وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة 
ببقرها وأكرتهاء وهم عبيده؛ جازء وكذا سائر آلات الحراسة؛ لأنه تبع للأرض في 
تحصيل ما هو المقصود» وقد يثبت من الحكم تبعًا ما لا يثبت مقصودًا؛ كالشرب 
في البيع» والبناء في الوقف» ومحمد معه فيه؛ لأنه لمّا جاز إفراد بعض المنقول 
بالوقف عنده فَلََنُ يجوز الوقف فيه تبعًا أولى. «فتح القدير» .)75١7/5(‏ وكذا ذكره 
الزيلعى فى «تبيين الحقائق» (۳/ .)١۲۷‏ 
هدك وقد فل اقرا فى ان قترانط ارق د ا ای 
«بدائع الصنائع» )4 فليراجع لمزيد من التفصيل . 


1۷۸ كتاب الوقف 





و بخن الما زفت لرل > إلا تحن قرس فى ميل أل 
[تعالى]. 

وعندنا كل وقف في معنى ما اتفقوا عليه . 

وأخترز نا به عن العين الموضى بتخدمعة: والغيق 'الستاجرة :2ا 
الموصى له لو وقف؛ لا يصح؛ لأنّه تصرف في الرقبة على الجملة» إِمّا 
الا 


3 
8 


5 


ولهذاء لا يقف الحر نفسه. وإن صخت إجارته نفسه. 


وأمّا الكلب؛ ففى وقفه خلاف' كما فى إجارته» وكما فى هبته؛ 


لأنّه مملوك منتفع به» ومن منع علّل بأن الملك فيه [غير متقوم؛ فإنّه لا يقبل 
الاعتياض» فهو كالمعدوم. ووقف المشتولدة مونب على الكلب» وأولى 
بالصحة؛ لأن الملك فيها مضمون]7*. وإنما البيع ممتنع؛ لعارض 
الاستيلاد0" . 


ESE عات اتحرتني السفرل مطلكا يسود لتنا‎ Oa O) 
لعقار» وقد ذهب الإمام محمد من الحنفية إلى جواز وقف الخيل في سبيل الله»‎ 
وأجازه أبو يوسف استحسانًاء ويدخل فى حكمه الإبل؛ لأن العرب يجاهدون‎ 
عليهاء واستدلوا عليه بما روي أله يلل قال : «وأمًا خالد فقد حبس أدرعًا وأفراسًا‎ 
له في سبيل الله؛ وطلحة حبس دروعه في سبيل الله تعالى. ويُروى «أكراعه»‎ 
ومسلم في‎ »)۱٤١0۸( والكراع الخيل. والحديث رواه البخاري في «صحيحه» برقم‎ 
. (4A۳) (صحيحه) برقم‎ 

() الزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «أن له الملك», والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

)٤(‏ قال الرافعي: «وكيف ما قدّر؛ فالأصح المنع. وقد قطع به بعضهم مع القول بجواز 
الإجارة؛ لأن رقبته غير مملوكة». «فتح العزيز» (5/ 1801). 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)» والزيادة من (ق» د» طء ي). 

(5) قال الرافعي: الأصح: المنع» بخلاف ما صحّحه الغزالي. «فتح العزيز) 
(5/؟5ه5» «الروضة» (71557/0). 
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* أما قولنا: «تحصل منه فائدة»: أشرنا به إلى ثمار الأشجار ووقف 
الحيوانات التي لها صوف ووبر ولبن» فإنّها تقوم مقام المنافع . 

ولو وقف ثورًا على النزوان على بهائم قرية؛ ينبغي أن يصح» كما لو 
وقف جارية على الإرضاع . 

نعمء لا يستأجر الفحل للنزوان؛ لأنّه لا يقدر على تسليمه» 
كما لا يستأخر الشجرة لعمارها. 

# أمَا قولنا: «منفعة دائمة»: احترزنا به عن وقف الرياحين التي 
rb‏ 

# وقولنا: «مقصودة»: احترزنا به عن [وقف]0) الدراهم والدنانير 
للترين. 

وفيه خلاف» كما في إجارته؛ لأن ذلك لا عنس 90 , 

نعم» وقف الحلي للّبس أو النقرة ليتخذ منها الحلي؛ جائز. 

# وقولنا: «مع بقاء أصله»: احترزنا به عن الطعام» فإن منفعته في 
استهلاكه29» فلا يجوز وقفه . 


)١(‏ قال الرافعي: ولا يشترط أن يكون بحيث تحصل منه المنفعة والفائدة في الحال» 
بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والرَّمِن الذي يرجى زوال زمانته» 
كما يجوز نكاح الرضيعة. فتح العزيز» (5/؟5905). 

(۲) الزيادة من (ط› ي). 

)۳( ورد في (د): «منهما». 

)٤(‏ قال الرافعي: في وقف الدراهم والدنانير وجهانء إن جوّزنا الإجارة؛ جاز وقفهاء 
وحكى الإمام أنهم ألحقوا وقف الدراهم؛ ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغيرء 
وتردّد فيه . «فتح العزیز» (5/ 5907). 

(6) «به»» لم يرد في (د). 

69 ورد في (أ): «ففي منفعته استهلاكه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


۸۰ كتاب الوقف 








١‏ ور :ين2 اعرا اهنا لوا وت ادى وار وف 
وجهان. أظهرهما: المنع؛ كما في الهبة. 
ومنهم من جوز كما في العتق. 
الركن الثاني: 
الموقوف عليه 
فإن كان وقف قربة على جهة عامة؛ فيشترط أن يكون فيه ثواب. 
فإن كان معصية كالوقف على بناء البيّع والكنائنين9؟ وكتبة التؤراة#.وإغانة 
قاع الطريق؛ فهو فاسد. 
وإن كان على الفقراء أو المساكين؛ فهو صحيح. 
وإن كان على الأغنياء؛ فليس فيه ثواب ولا عقاب» وفيه وجهان9): 
منهم: من شرط القربة. ومنهم: من اكتفى بانتفاء المعصية . 
E OT‏ والفسقة) فرج على 
ا 


)١(‏ ورد في (د): «متعين». 

(۳) ورد في (ق): «دابتيه». 

(9) «الكنائس» لم يرد في (ق). 

() قال الرافعي: «فيه وجهان مبنيّان على أن المرعيّ في الوقف على الموصوفين جهة 
القربة أو التمليك؟ وتحقيقه : أن الوقف على المعيّنين يُسلك به مسلك التمليكات» 
ولذلك يجوز على من يجوز تمليكه. تم قد يقصد الواقف التقرب به إلى الله 
تعالی» . «فتح العزيز) (58597/5). 

(5) قال الرافعي: لكن الأحسن توسّظ ذهب إليه بعض المتأخرين» وهو تصحيح الوقف 
على الأغنياء» وإبطال الوقف على اليهود والنصّارى وقظاع الطريق وسائر المُسّاق؛ 
لتضمينه الإعانة على المعصية. «فتح العزيز» (5/ .)58١‏ 
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اا ع كص معد فط ان کون اد 
للملك. فمن صخت الهبة منه؛ صح الوقف عليه فيصح على اليهودي 
EYE ATG‏ 

وهل يصح على الحربي والمرتد؟ فيه وجهان" . 

ووجه المنع : أنه يراد للبقاءء وهو مستحق للقتل لا بقاء له. 

ولا يجوز على الجنين؛ لأنّه تمليك في الحالء أو إثبات حق في 
ال ا ا 

ولا يصح على العبد» بل الوقف عليه وقف على سيده. 

ولا على البهيمة. وهل يكون الوقف عليها وقفًا على صاحبهاء 
كما في العبد؟ [ فيه ]0 ران 


فرعان: 

أخدهما: أنه لو وققف على أجل رَجلين على الإبهام؛ فهو فاسد» 
كما يفسد مثله في الهبة» وفيه وجه على قولنا: إن الوقف لا يفتقر إلى 
القبول. مخرّج من وقف أحد العبدين. 


)١(‏ ورد في (أ): «بالملك»» والأصح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) وجد بياض فى الأصلء والزيادة من (طء ي)» وورد في (ق» د): «متعيين». 

(۳) أحدهما: الجواز كالذَّمِيَ . وأصحهما: المنع. «فتح العريز» (6/5ه5). 

(6) ورد فى (د): «فيضاهى). 

)0( الزيادة م (ق» د» 4 ي). 

(5)؟ E e‏ للدلك يكال هذا فيا 1لا ا 
والوصية لها. 
والثاني: نعم» كما لو وقف على العبده وهذا ما اختاره القاضي أبو الطيب الطبري 
في «المجرد»» وذكر أنه ينفق عليها منه ما بقيت. ١فتح‏ العزيز» (5057/5). 


۱۸۲ كتاب الوقف 








الثاني: لو وقف على نفسه؛ فالظاهر”" منعه؛ لاله لم يحدّد إلا منع 
التصرف» ولم يوضع العقد لمنع التصرف فقط . 

وذهب أبو عبد الله الزبيري' إلى جوازه؛ لما روي أن عثمان 
(رضي الله عنه) وقف بئرّاء فقال: «دلوي فيها كدلاء المسلمين» . 

وهذا ضعيف؛ لأن إلقاء الدلو فيها لا يفتقر إلى شرط بحكم العموم» 
كما في الصلاة في المسجد. 

نعم» لو وقف على الفقراء وافتقر؛ ففيه خلاف. 

والظاهر: المنع؛ لأن الظاهر أن مطلق الوقف ينصرف إلى غير 
الواقف . 

ولو شرط لنفسه التولية وأجرة» [و]7“قلنا: يمنع29 الوقف على 
نفسه؛ فيبنى على جواز صرف سهم العاملين إلى بني هاشم» وفيه 
حلاف , 


)١(‏ وهو الأصحٌ كما نص عليه الرافعي وغيره. «فتح العزيز» (8010//7؟). 

(۲) وبه قال أحمد» وينسب هذا الوجه إلى ابن سريج أيصًاء «فتح العزيز» 
(5/لاه؟). 

() هذا الأثر رواه النسائي في «سننه» كتاب الأحباس (0708. والدارقطني في «سننه» 
»)١9/4(‏ قال الحافظ : رواه البخاري تعليقًاء والترمذي» وي من حديثه . 
ينظر: البخاري في كتاب المساقاة» وكتاب الوصية» و«سئن الترمذي» كتاب 
المناقب .)۳۷١۳(‏ 

:2 وردت في (أ): زيادة «فلم يقف بهذا الوقف»» ولم ترد في نسخة أخرى فحذفناها. 

(5) الزيادة من (ق» د» طء. ي). 

000 ورد في (): اليمتنع)» والأولى هو المثبت من (ق» د» ط» ي). 

(۷) قال النووي: الأرجح هنا جوازه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويتقيد ذلك 
بأجرة المثل» ولا يجوز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه. انظر: «روضة 
الطالبين» .(۱۸/٥(‏ 
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ولو شرط أن يُقضى من ریعه ديونه وزكواته» فقد وقف بعضه على 
نفسه؛ فيخرّجٍ على ما ذكرناه. 
الركن الثالث: 
الصيفغةه 

ولا بد منها. 

فلو صلَّى في موضع» أو أذن في الصلاة» لم يصر مسجدًا إلا بصيغة 
وال 

وهي على ثلاث ا 

# الأولى [وهي الرتبة العليا): قوله: وقفت البقعة» أو حبّستهاء 
أو سبّلتها على المساكين. فالكل صريح. 


فلو قال: وقفت البقعة على صلاة المصلين؛ فهل يصير مسجدًا؟ فيه 


a 


aye 
و را كو أن لشي ی ا ا‎ 
. الوقف0"‎ 


وهو بعيد؛ إذ ثبت بعرف لسان الشرع؛ إذ قال (عليه السَّلام): 


000 ورد في (أ): «وديعة»)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

() ورد في (أ): «وهو على ثلاثة»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۳) الزيادة من (ق» د» ط»› ي). 

(4:) الأصح صحة الوقف» ويصير مسجدًاء كذا ذكره النووي في «الروضة» (0/ 207754 
ولم يرجح الرافعي قولا. «فتح العزیز» .)۲١۳/١(‏ 

)0( قال الرافعي : وعنه رواية أخرى: أن التحبيس صريح» والتسبيل كناية. «فتح العزيز» 
5/5 2). 


185 كتاب الوقف 








«١حبّس‏ الأصل وسيّل الغمرة؛0©. 
اة اة قو کا 
فإن نوى الوقف؛ حصل . وإن أطلق؛ فوجهان: 
أحدهما : أله صريح بعُرف الاستعمال في الوقف. 


ق وا 


يا على المساعين» 


والثاني: أنه كناية29؛ لأنهما لا يُستعملان إلا تابعًا مؤكدًا . 
فإن أضاف إليه قرينة قاطعة كقوله: «تصدقت صدقة محرّمة مؤبدة 


لا تباع ولا توهب»؛ تَعَيّن له. 
وإن لم يتعرض لمنع البيع والهبة؛ ففيه حلاف“ 


وإ ن لم يذكر قرينة ولكن ثوى الوقف؟ فزن جرى مع شخصن معين؟ 
لم يكن وقمًا ؛ لاله وجد نفادًا فيما هو صريح فيه» وهو التمليك. 


00 سبق تخريجه» وقد رواه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» :1١77/5(‏ 
4),),) والشافعی فى «مسئله» (ص8١7).‏ وانظر: «التلخيص الحبير» 
لات). د 

(۲) هذا هو الأشهر في مذهب الشافعية» نص عليه النووي والرافعى. انظر: «الروضة» 
.)۳۲۳/٥(‏ «فتح العزيز» (35/5). ۰ 

() قال الراقعي : الثائي : أله لا يكقي قوله: «صدفة بحرمة أو مؤيدة»4 ابل لآ بذ من 
التقييد بأنها لا تباع ولا توهب» ويُشبه أن لا يعتبر هذا القائل في قوله: 
«صدقة موقوفة» مثل هذا القييد» وأن هذا قول من ذهب إلى أن التحريم والتأبيد 
والثالث: أن لفظا ما لا يُلحقه بالصريح؛ لأنَّه صريح في التمليك المحض الذي 
يخالف مقصوده مقصود الوقف. فلا ينصرف إلى غيره بقرينة لا استقلال لها. « 
العزيز» (5514/5). 
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وإن أضاف إلى قوم؛ ففيه خلاف27؛ لتعارض الاحتمال مع ظهور 
جهة التمليك من اللفظ . 

هذا في الإيجاب. 

أمّا القبول: فلا يمكن شرطه في الوقف المضاف إلى الجهات العامة. 
وفوف صل مخ 1ه اا 

ووجه الاشتراط”": أنه يبعد إدخال شيء في ملك غيره قهرًا من غير 
قبول مع تعينه . 

فإن قلنا: لا يشترط القبول؛ فلا شك أنه لو رد امتنع برده» كما نقول 
في الوكالة. 


أمّا الط( الثاني ؛ فلا يشترط قبولهم ؛ لأنهم كالفروع. ولا يتصل 


وهل يرتد عنهم بردّهم؟ فيه خلاف . 


)١(‏ أحد الوجهين: أن النيّة لا تلتحق باللفظ في الصرف عن الصريح إلى غيره. 
وأصحّهما: أنها تلتحق» ويكون وقفا. «فتح العزيز» (557/5). 

(؟) قال الرافعي: أصحهما على ما ذكره الإمام وآخرون: اشتراط القبول؛ لأنه يبعد 
دخول عين» أو منفعة في ملكه من غير رضاه» وعلى هذا فليكن متصلا بالإيجاب 
كما في البيع والهبة. 
والثانى: أنه لا يشترط» واستحقاق الموقوف عليه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة 
56 وبهذا أجاب صاحب «التهذيب»» وكذا القاضي الرويّاني» قال: «لا يحتاج 
لزوم الوقف إلى القبول. . .» «فتح العزيز) (5/ .)١٠١‏ 

(۳) ورد في (أ): «الإشراط»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(4) ورد في (أ): «البظر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)۲١١/7(‏ 





الركن الرابع: 
وهي أربعة : التأبيد» والتنجيز» والإلزام, وإعلام المصرف. 
# الأول: التأبيد: 


ونعني به أن لا يقف على جهة ينقطع آخرها» كما إذا وقف على 
أولاده» ولم يذكر المصرف بعدهم» فإن فعل ذلك» فهو وقف منقطع 
الآخر. 

وفي صحته قولان: الأصمٌ الذي به الفتوى: بطلانه؛ لأنّهِ مائل 
عن موضوعه في التأبيد» ويبقى أمره مشكلًا بعد انقراضهم» فليضف 
بعده" إلى جهة لا تنقطع؛ كالمساكين» والعلماء ومن يجري 
مجراهم . 

وفك باحك وال 0 أن ذلك يمتنع في العقارء دون 
الحيوان» فإنَّ الحيوان أيضًا معرّض للانقطاع9» فإن فرَّعنا على الجوازء 
ففي انقطاع الوقف بانقراضهم قولان: 


)١(‏ ورد في (أ): «أجرها»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۲) قال الرافعي وهذا يُحكى عن نصّه في حرملة مع الأول» وأضاف: والقول بالبطلان 
هو الراجح» وذهب إليه المسعودي والإمام» لكن الأكثرين قالوا: صح القولين 
صحة الوقف» وهو المنصوص في «المختصر)» وبه قال مالك؛ لأن مقصود الوقف 
القربة والئواب» فإذا بِيّن مصرفه في الحال» سهل إدامته على سبل الخير. «فتح 
العزيز) /١(‏ ۲۹۷). 

م2 ورد في (ق) : البعدهم) . 

() ورد في (أ): «قولان»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل وشرح كلام صاحب «التقريب»: «فتح العزیز» (75717/1). 
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(1) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


(0) 


ع 


الموهوا | و 

والثاني : أنه يبقى وقمًا» ويصرف إلى أهه(" الخيرات. 

وفيه ثلاثة أقوال: 

ادها أنه يعر ف إل أقوت: الأ ر زرو اا 
وعلى هذا هل يشترك فيه الأغنياء والفقراء؟ وجهان( . 

وهل يقدّم من قدّم في الإرث» أو يُراعى قرب الدرجة؟ وجهان. 


وهذا هو أصمٌ القولين؛ لأن وضع الوقف على أن يدوم» ويكون صدقة جارية» 
وذلك بما ينافيه الحكم بانقطاعه» وأيضًا فإنه صرف ماله إلى جهة قربة» فلا يعود 
ملگا. «فتح العزیز» (75782-7717/3). 
ورد في (أ): «اسم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
قال الرافعي: وأصمٌ الأقوال وهو المنصوص في «المختصر') أنه رسن فت إلى 
أقرب الناس إلى الواقف يوم الانقراض المذكور؛ لأن الصدقة على 
الأقارب أفضل» لما فيه من صلة الرحم» فكان الصرف إليهم أولى. «فتح العزيز» 
(2/5). 
لما روى أنس بن مالك (رضي الله عنه): «أن أبا طلحة قال: يا رسول الله إن الله 
تارك وتعالى تقول ون الا الى حى قا ا غ4 [آل عمران» آية: ؟2]9 
وإن أحب أموالى إل بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها 
اسول الل حبك أزاك الله" قال + فقال رول آ2 ک2 ديع لك حال رابع 
ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال 
أبو طلحة : أفعلٌ يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه). 
رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب الزكاة ,»)١571(‏ وكتاب الوكالة 2)575١4(‏ 
وكتاب الوصايا 007 : الشفةة ومسلم في «صحيحه) كتاب الزكاة (4948). 
أحدهما: أنه لا اختصاص؛ لأن الوقف لا يختص بالفقراء. وأصخهما: 
الاختصاص؛ لأن المقصد القربة والثواب» وعن ابن سريج القطع بالثاني. «فتح 
العزيز» (539/5). 


(3) الأصح أنه يُراعى قرب الدرجة. انظر: «روضة الطالبين» (917/0). 


۸۸ كتاب الوقف 








والاني أله يَصَرْف إلى السا لاه :أ جهات الخر: 

- والثالث: أنه يصرف إلى مصالح الإسلام» فإنّه الأع . 

أمّا إذا قال: وققك على الفقراءمدنة أو سنن وقطع آخره 
بالتأقيت؛ فالمذهب فساد هذا الشرط0 . 

وفيه وجه مخرّج من المسألة السابقة. 

تم إذا فسد الشرطء فهل يفسد الوقف؟ 

إن كان من قبيل التحرير كجعل البقعة مسجدًا؛ فلا يفسد» بل يتأبّد 
كالعتق ؛ لا قف هو عاض الا دمن كاري 

اكات وفنا عدن فر من ورفلا يفعض إلى كول ف فة 
كسائر المعاملات . 

وإن كان وقفا على جهة الفقر والمسكية فرجهان؛ لتردّده بين التحرير 
والتملبك: 


* الشرط الثاني: التنجيز في الحال: 

فلو قال: وقفت على من سيولد من أولادي؛ فهو وقف منقطع 
الأول. 

وفيه طريقان : 

أحدهما: أن فيه الأقوال كما في المنقطع الآخرء فيعود ما فصلناء . 


.)558/5( انظر: «فتح العزيز)‎ )١( 

(۲) وفيه وجه ضعيف عن بعض العلماء: أنه يصح» وينتهي الوقف بانتهاء المدة. 
ومنهم من قال: إن الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتأقيت؛ كالعتق. 
وبه قال الإمام ومن تابعه» وفي مطلق الوقف قول آخر. «فتح العزيز» (771/57). 

(9) قال الرافعي: قال في «التتمة»: وهما مبنيّان على أن البطن الثاني ممن يتلقون؟ 
إن قلنا: من البطن الأول؛ لم يصح؛ لأن الأول إذا لم يثبت له شيء استحال = 
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والثاني: البُطلان20؛ لأنَّه لم يجد" في الحال مقرًّا ينزل فيه. 

فلو قال: وقفت على عبدي. أو كان مريضًا فقال: وقفت على 
وارثي» ثُمّ بعده على المساكين؟ فهو وقف منقطع الأول. 

فإن صخحنا ؛ فلا يصرف إلى المساكين» ما لم يمت العبد والوارث؛ 
لأنّه لم يدخل أول الوقف"» إلا أن يقول: وقفت على رجل؛ ثم بعده 
على المساكين؛ فإنّه لا يمكن ترقب انقراض من لا يتعين؛ فينصرف في 
الخال إل الاک 

وكذلك إذا وقف على معيّن فردّه» أو لم يقبل ‏ إذا شرطنا قبوله -» 
فقد صار منقطع الأول. أمّا إذا صرّح بالتعليق وقال: إذا جاء رأس الشهر 
فقد وقفت على المساكين؛ قطع العراقيون بالبطلان؛ لاله لا يوافق 
مصلحة الوقف» بخلاف الوقف على من يوجد من الأولاد. 

وذكر المراوزة خلاقًاء وهو متجه فيما لا يحتاج إلى القبول. 


= التلقّي منه. وإن قلنا: من الواقف» فهو على الخلاف في تفريق الصفقة. «فتح 
العزيز» (519/5). 

)١(‏ وهذا هو الراجح» وبه قطع أبو إسحاق» نص عليه الرافعي والنووي. انظر: «فتح 
العزيز» .)۲٦۹ /١(‏ «روضة الطالبين» (737177/0). 

)۲( ورد في (د): «يوجد». 

إفرة ورد في (ق» د): «الوقت»» ونحوه في (ي). 

)٤(‏ ورد فى (أ): «فيصرف»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

(0) قال الرافعي : إذا علق الوقف. فقال: إذا جاء رأس الشهرء أو قدم فلانء فقد 
وقفت كذا؛ لم يصمٌ. وعن بعض الأصحاب تخريجه على الخلاف المذكور فيما 
إذا وقف على من سيولد له. قالوا: والتصريح بالتعليق أولى بالفساد. «فتح العزيز» 
70١/50‏ 3). 

)7( ورد في (ق): «لم» بدل «(لا). 


4۰ كتاب الوقف 





فقد ذكر ابن سريج وجهًا في 3 تعليق ا لضان فينقدح Î‏ طرده 
في الإبراء» وكل ما يستقل الإنسان به تشبيهًا له بالعتق. 
٭ الشرط الثالث: الإلزام: 

فلو قال: وقفت بشرط أن أرجع متى شئت» أو أحرم المستحق 

وال ال يو متى شئت؛ فهو فاسد؛ لأنه تاقفن رەف 
اللزوم. 

فأمًا إذا قال: وقفت على أني بالخيار لأغيّر مقادير الاستحقاق بحكم 
المصلحة؛ فله ذلك. 

ولو قال: على أني بالخيار ا أضل الوقف ولك أ 9 
تفصيله ؟ فوجهان: 

أحدهما: المنع؛ للزوم الأصل والوصف“ 

والثاني : الجواز"؛ لأن شرطه متبع . 

فإذا شرط التغيير بتغير رايه» فكون ذلك أيضًا من الشرائط: 


)١(‏ «أيضًا» لم يرد في (د). 

(۲) ورد في (أ): «وأصرفه»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

0 و0 غ وا با آنا ی ی لله 2 

() وهذا هو الأصح كما ذكره الرافعي» حيث قال: ولو وقف وشرط لنفسه أن يحرم 
من شاء ويزيد من شاءء أو يقدّم أو يؤخر؛ ففي صحة شرطه وجهان: أصحّهما: 
المنع؛ لأن وضع الوقف على اللزوم» وإذا كان الموقوف عليه يتعرض للسقوط ؛ 
فلا لزوم. «فتح العزيز) (777/5). 

)٥(‏ ورد فى (د): «الوتف». 

() وبه قال ابن القطان. «فتح العزيز» /١(‏ ۲۷۲). 

(۷) ورد في (أ): «يتغير» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي)» وورد في (ق): اييخراء 
ولا معنى له. 
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* فرعان: 

ه أحدهما: لو شرط أن لا يؤاجر الوقف أصلا ؛ ففيه ثلاثة أوجه: 
أظهرها: أنه يتبع . 

- والثاني: لا؛ لأنّهِ حجر على من يثبت له ملك المنفعة. 

- والثالث: يجوز في قدر سنة؛ فيتبع؛ E NERI‏ 
ولو شرط المنع من أصل الإجارة؛ لم يتبع 

« الثاني : لو جعل البقعة مسجدًاء أو خصّصه بأصحاب الحديث 


الي 0 


010 


(۲) 
(۳) 


وفيه وجه : أله متبع ؛ للمصلحة و[قطع] المنازعة في إقامة الشعائر . 


قال الرافعي: وإذا أفسدنا الشرط؛ فالقياس فساد الوقف به» لكن ذكر الشيخ 
ابو عاصم العبادي في زياداته : :“أله إذا شرط آلا يوجر أكثر من سنة لم يخالف. 
ثم حكى وجهًا : أنه لو كان الصلاح ذ في الزيادة زيد. وهذا قول بالصحة مع 
فساد الشرط. «فتح العزیز» .)۲۷۳/١(‏ 
ورد في (أ): «الحدث»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
فرّق الرافعى بين ما إذا جعل داره مسجدًا أو أرضه مقبرة» وبين ما إذا شرط في 
ال تف اتماص اليج ا تهات العديك اراي فى الارن فال تکل 
واحد أن يصلي ويعتكف في المسجدء ولا فرق فيه بين الواقف وغيره. 
اما تخصيصه اتات الحديث أو الرأي ففيه وجهان: أحدهما: أن شرطه غير 
مُتبع. والثاني: يتبع ويختص بهم؛ رعاية لشرط الواقف وقطعًا للنزاع في إقامة 
الشرائع» قال الرافعي : ويشبه أن تكون الفتوى بهذاء وإن كان المذكور في الكتاب 
الأول. «فتح العزيز) .)۲۷۳/١(‏ وقد صخح النووي كذلك هذا القول في «روضة 
الطالبين» (ه/ ۳۳۰) قائلا : «الأصح اتباع شرطه». 


(6) الزيادة من (ط): وهي الصحيحة» كما في «فتح العزيز». 


۱۹۲ كتاب الوقف 





أمّا إذا جعل البقعة مقبرة؟ ففي تخصيصه بقّوم خلافٌ ظاهر؛ لتردّده 


ي المج وساكن الا 


* الشرط الرابع: بيان المصرف: 


فلو قال : وقفت هذه البقعة؛ ولم يذكر التفصيل ؛ ففيه قولان: 
أظهرهما : الفساد" ؛ للإجمال. 


ثم في مصرفه من الكلام ما في منقطع الآخر إذا صخحناه. 


* فرعان: 


أجدها ف اهار الماک فة وجهان 7 


00 


000 
(۳) 


(€) 
00 
00 
(۷) 


قال النووي : وإلحاقها بالمدرسة أصمٌء فإِنٌ المقابر للأموات كالمساكن للأحياء. 
انظر: «روضة الطالبين» /٥(‏ ١۳۳)ء‏ «فتح العزیز» (5/ .)۲۷٤‏ 

وقال الرافعي: أصخهما عند الأكثرين: البطلان. «فتح العزيز» (5/ .)۲۷١‏ 

وإليه ميل الشيخ أبي حامد» واختاره صاحب «المهذب» والقاضي الروياني. «فتح 
العزيز) (5/ .)۲۷٤‏ 

ورد فى (د): «(صرفه). 

وود «يصيبه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

ورد في (أ): «و»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

أظهرهما : ويحكى عن نصه في «حرملة» أنه يُصرف إلى صاحبه؛ لأن شرط الانتقال 
إلى المساكين انقراضهما جميعًاء ولم يوجد» وإذا امتنع الصرف إليهمء فالصرف 
إلى من ذكره الواقف أولى . 

والثاني: عن أبي علي الطبري: أنه للمساكين» كما أن نصيبهماء إذا انقرضا 
للمساكين . 

قال الرافعي: والقياس وجه ثالث: وهو ألا يصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين = 
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ه الثاني : لو رد البطن الثاني» وقلنا: يرتد عنهم بردّهم؛ فقد صار 
الوقف منقطع الوسط فيعود في مصرفه ‏ إلى أن ينقضي البطن الثاني - 
ما ذكرنا من الأقوال وقولان آخران: 

أحدهما: الصرف إلى البطن الثالث» ويلتحقون بالمعدومين عند 
الرد. 

والثانى: الصرف إلى الجهة العامة المذكورة فى شرط الوقف عند 
انقراض الجميع؛ لأنّه أقرب إلى مقصود الواقف من غير . 


لالالا 


= ويقال: صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط. «فتح العزيز) (5/ .)٠۷١‏ 
() ورد فى (): «البطر»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
(۲) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (5/ 1/0؟). 


١4‏ كتاب الوقف 














البابُ الثاني 
في حكم الوقف الصحيح220© 
وفيه فصلان: 
المَصْلّ الأول 
في أمور لفظية "° 
وفيه مسائل : 


* الأولى: إذا قال: وقفت على اولادي» وأولاد أولادي؛ فمعناه 
التشريك دون الترتيب؛ إذ التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة» وليس في اللفظ 
عليه دليل» إل أن يقول: بطنًا بعد بطن؛ وما يجري مجراه. 

# الثانية: إذا قال: وقفت على أولادي وبعدهم على مساكين؛ 
فالظاهر أن أولاد الأولاد لا يستحقون؛ لأنهم يسمّون أحفادًا. 


)١(‏ والأصل فيها: أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضهء 
وعليه جرت أوقاف الصحابة: وقف عمر (رضي الله عنه)» وشرط أن لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف» وأن تليها حفصة في حياتهاء فإذا ماتت فذوي 
الرأي من أهلها. ووقفت فاطمة (رضى الله عنها) لنساء رسول الله ية ولفقراء 
بني هاشم أو بني المطلب. «فتح العزيز» (10/5/5؟). 

)۲( ورد في (ق): «الغبطة». 
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فلو قال: وعلى أولاد أولادي؛ دخل فيه أولاد البنين والبنات» 
وكذنك”" إا فال على ذريتىء اوعقي او تسل + فأولاد الات 
يدخلون فيه . 1 

ولو" قال: على من ينتسب إليّ من أولاد أولادي؛ لم يدخل فيه 
أولاة البنات9؟ .قال الشاعر: 
رابو انات او ناتا وهو اة الوجال ا اة 

# الثالثة: لو قال: على البنين أو البنات؛ لم يدخل الخناثى؛ لأنه 
مشكل. ولو قال: على البنين والبنات؛ ففيه وجهان؛ لأنه وإن كان 
لا يعدوهما فلا يعتبر منهما. ولو قال: على الأولاد؛ دخل [فيهم]. 

والظاهر أن الولد المنفي باللعان لا يستحق؛ لأنه انقطع نسبه» وقال 
أبو إسحاق”" المروزي: يستحق؛ إذ اللعان لا يظهر أثره إلا في حق الزوج 
الملاعن؛ للضرورة والجنين لا يستحق؛ لأنه ليس بولد» وإذا ولد لم يستحق 
الريع“ الحاصل في مدة اجتنانه» وإنما يستحق من وقت الولادة. 


)١(‏ ورد في (): «كذا». 

(۲) ورد فى (ق): «تبلی». 

)۳( زردافي ): «وإن»» والاولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)٤(‏ وحكى القاضي ابن كج وجهًا آخر: أنهم يدخلون؛ لما مر من حديث الحسن 
رضي الله عنه: «إن ابني هذا سيّد» رواه البخاري في ١صحيحه»‏ من حديث أي بكرة 
.»)۳۷٤١ ۳۲۹ .7105(‏ كذا ذكره الرافعي في «فتح العزیز» (5/ 58). 

(5) قال الرافعي: أصح الوجهين: دخول الخنثى في مثل هذا؛ لأنه لا يخرج 
عن الصنفين [«فتح العزيز» (70/4/5). وكذا ذكره النووي في «روضة الطالبين» 
.])۳۳٠/٠(‏ والوجه الثاني: المنع؛ لأنه لا يعد من هؤلاء» ولا من هؤلاء. 

() الزيادة من (ط)» وورد فى (د): «فيه». 

(۷) انظر: «فتح العزيز» 0/9/١‏ ). 

(4) ورد في (أ): «الربع»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 


5و١‏ كتاب الوقف 








* الرابعة: لو قال: على عترتي؛ قال ابن الأعرابي وثعلب: [هم](© 
ذريته» وقال القتيبي: [هم]”'' عشيرته(" . 

* الخامسة: لو وقف على بني تميم ؛ ففي دخول البنات وجهان: 

أحدهما: لا؛ لخصوص اللفظ . 

والعاتي © فى 4 لله إذا :ذكر في القبيلة آذ كل من يتهسب الها 
م يغلبه التذكير في اللفظ: 


امو 


* السادسة: إذا قال: وقفت على أولادي» فإذا انقرض أولادي 
وأولاد آولادى: فعلى المساكين . 

فمنهم من قال: هذا منقطع الوسط0؛ إذ لا وخول لأولاد الأولاد 
في الوقف. 

ومنهم من قال: جعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة على دخولهم أيضًا 
في الاستحقاق. 


* السابعة: لو وقف على الموالي» وليس له إلا الأعلى أو الأسفل؛ 
تعين له. ولو كان له كلاهما؛ فثلاثة أوجه: 


)١(‏ وجد في الموضعين بياض في الأصلء والزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۲) وأظهرهما: الثاني قال الرافعي: وقد روي ذلك عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. 
قال النووي: هذان المذهبان مشهوران لأهل اللغة غير مختصين بالمذكورين» لكن 
أكثر من جعلهم عشيرته خصهم بالأقربين» قال الأزهري: قال بعض أهل اللغة: 
عترته: عشيرته الأولون. «فتح العزيز» (7/ ١۲۸)ء‏ و«روضة الطالبين» (7710/4). 

(۳) وهذا هو الأشبه كما قال الرافعي. «فتح العزيز» (7074/5). وكذا ذكره النووي في 
«روضة الطالبين» (7”7”57/0). 

9ور «انقطع», والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(4) وهذا هو الوجه الصحيح في المذهب» نص عليه النووي والرافعي وغيرهما. انظر: 
«فتح العزيز) (7/ 2258١‏ «روضة الطالبين» (7100-7797/6). 
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ملع 
6 


0010 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(7) 


(۷) 


[أحدها] : البطلان؛ للإجمال. وهو الأصع . 


والغائى : التوزد الأعلى والأسفا ؛ لاشتراك اللفظ . 
ي € سر 
والثالث: تقديم الأعلى؛ لاختصاصه بالعصوبة. 


الفضل الثاني 
في الأحكام المعنوية 





وفيه مسائل : 

* الأولى: أن الوقف حكمه اللزوم*؟ في الحال» خلاقًا لأبي حنيفةء 
قال: لا يلزم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت. 

نّم لزومه في منع المالك عن" التصرفات . 


الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

وهذا أرجح فقط عند صاحب الكتاب. 

وهذا يحكى عن أبي حنيفة» وهو اختيار ابن القظان» وقد ذكر في «التتمة» أن هذا 
أصح. ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (580/5). والنووي في «الروضة» 
«(TTA / 0)‏ ونحوه في ١مغني‏ المحتاج» .(TAA/Y)‏ 

ورد في (ق): «لاشتراط». 

ورد في (د) : «(حکم اللزوم». 

مذهب الأحناف : أن الوقف بمنزلة العارية في عدم اللزوم» ولا يزول ملك الواقف 
إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلّقه بموته» ويجوز أن يرجع فيه الواقف أي وقت 
شاء. ويورث عنه إذا مات. وهو الأصحٌ. وعند أبي يوسف ومحمد من الحنفية: 
يزول عنه ملك الواقف ويلزم. غير أنه عند أبي يوسف: يزول ملك الواقف بمجرّد 
القول» وعند محمد لا يزول حى يجعل للوقف وليّا ويسلّمه إليه. 

انظر لمزيد من التفصيل ومعرفة أدلة المذهب الحنفى : «الهداية» »)١8-- ۱١/۳(‏ 
«تبيين الحقائق» (۳/ 77”70). «الجوهرة النيرة» )1/ ۳ ۳ ). «المبسوط» 
للسرخسي  ۲۹/۱۸(‏ ۳۰). 

ورد في (أ) «من»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء ط» ي). 


۱۹۸ كتاب الوقف 





وهل يوجب زوال ملكه؟ نظرء فإن جعل البقعة مسجدًا؛ زال ملكه» 
وا هري لاقل عه ا ا ا ولذلك لا يتبع فيه شروطه . 

وإن وفك غل معن أو غل هة الفا ت فالطاه آنه زول ملك 
ولكن إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى؟ فيه قولان: 

GENE O Î‏ عله يفن 

والثاني : إلى الموقوف عليه فإنه يقول: وقفت عليك. 

والاتسيعه ا هاا لمر ا 

وعلى الجملة إن كان الموقوف' عليه معيتًاء فيبعد قول نقل الملك 
إلى الله» فإنّه ليس من القربات. 

وإن كان على الما كن رخات لفات فد نفل الماك إل 
المساكين» كيف وقد يقف على الرباطات والقناطر وحمّامات مكة» ومن 
لا ينسب إليه ملك؟ 

ومن أصحابنا من خرّجٍ قولا ثالمًا: أنه لا يزول ملك الواقف؛ لأن 
الشرط لا يتبع29 في الملك الزايل» إلا أنه تضمّن الحَمجر في التصرفات“ 
وإثبات الاستحقاق في الثمرات. 


)١(‏ قال الرافعي: والأظهر عندهم من الأقوال إضافة الملك إلى الله تعالى. «فتح 
العزيز» (584/5)» وكذا ذكره النووي فى «الروضة». وهو نص الشافعى فى 
«المختصر» (5/ .)٤١‏ ۰ ا 

(0) ورد في (د): «المالك». 

)۳( «وجهات» لم يرد في (د). 

(:) ورد في (أ): «فبعد»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(5) ورد في (أ): «ينيب»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي)» وورد في (د): «ينتسب». 

(5) ورد في (): «يقع»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)7ع( ورد في (طء ي): «التصرف». 
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#"الناية: لا خا أن الو قرف هليه نملك الخلة وتار الشجرة 
والوبر والصوف من الحيوان» ولا يقطع أغصان الشجرة إلا إذا كان 
فر النقصودة كنا ف شحرة الخلاك: 
وهل يملك ولد الموقوفة؟ فيه وجهان: 
1 3 4 
والقائى 2 لأ ف بل وده و قف كما أن:ولد:الضغية م وولد 
المستولدة عو 
ول تلوط الخارية الموفوفة نوات و فيلك ا 
فهو ضعيف . 
نعم» يصرف إليه مهرها إذا وطئت بالشبهة؛ لأنّه في حكم بدل 
المنفعة» فيشبه أجرة المنفعة. 
وهل يملك تزويج الجارية؟ فيه وجهان: 
حدما لا لأله يصن القت فخالف غرضن"الواقفك: 
والثانی : نى ؛ لأنّه نوع انتفاع . 
)»١(‏ قال الرافعي : قاعدة الفصل: أن فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه» يتصرف فيها 
تصرّف المُلاك في الأملاك» فإنَّ الوقف كذلك ينشأ. «فتح العزيز» (5/ .)۲۸١‏ 
(۲) «فيه» لم يرد في (ق» د). 
(۳) وهذا هو الأظهر والأصخ› كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (5/ »)۲۸١‏ 
والنووي في «روضة الطالبين» /٥(‏ ۲"(. 
(8) ورد فى (دء ط): «(اللأضحية أضحية». 
(٥)‏ ورد في (طء ي): «مستولدة) . 
(5) وهذا هو أظهر الوجهين كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)۲۸۸/١(‏ فقال: 
«وأظهرهما: الجواز؛ تحصيئًا لهاء وأيضًا فإِنَّ النكاح عقد على المنفعة» فلا يمنع 
بالوقف» كالإجارة»» ونحوه في «الروضة» (785/5). 


E‏ كتاب الوقف 








فإن قلنا: تَرَوّج؛ فيزوّجها الموقوف عليه إن قلنا: إن الملك له. 

ويزوجها السلطان إن قلنا : إِنَّه لله تعالى. 

وجا e‏ قر لاص ع ا لب يه 
خلاف]0" . 

وإن قلنا : للواقف؛ فلا يستشير السلطان . 

وهل یستشیر الموقوف عليه؟ فيه خلاف من حيث إِنَّه نققص() 
عن انتفاعه» فيكاد(”) يكون إبطالًا لِمَا أت له . 
فإن قلنا: يجوز تزويجها؛ فلو تزوج بها الموقوف عليه وقلنا: 
نه لا ملك له؛ صح. وإن قلنا: له الملك؛ فلا. 

# الثالثة: تولية أمر الوقف» والنظر في مصالحه إلى من شَرّطه 
الواقف: فإن سكت عنه؛ فطريقان: 

eS 

وهای 0 البح ع ر کی 


کس 


(۱) ورد في (أ): «وإن قلنا»» والصحيح بحذف الواوء كما هو في بقية النسخ. 

(0) الزيادة من (د» طء ي). 

)۳( ورد في (أ): «فلا يستشر للسلطان»» والأولى ما أثبتناه من (طء. ي). 

)٤(‏ ورد في (أ): «يستشراء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(5») من قوله: «وإن قلنا» إلى هنا سقط من (ي). 

(5) ورد في (أ): «ينقص». والمثبت هو الأولى من (د» طء. ي). 

(۷) ورد في (أ): «وكاد يكون». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۸) «أنه» لم يرد في (د). 

(4) ورد في (1): (عنى) » والصحيح ما أثبتناه من (ط)ء وورد في (ي): ا(بنى) . 

)٠١(‏ وقد ذكر الرافعي ثلاثة أوجه في هذاء وقال: وذكر كثيرون أن التولية في صورة 
السكوت للواقف من غير حكاية خلاف» ولا بناء على خلاف. فهذه ثلاثة طرق» = 
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ني ا 

فإن قلنا: لله تعالى؛ فهو للسلطان. 

ثم يشترط في المتولّي خصلتان: الأمانة والكفاية. 

فإن اختلت إحداهما؛ نزع السلطان ذلك من يده. 

وق وج أن العدالة لا تمع إن كان المرفوت عليه معيناه 
ولم يكن فيه طفل › ولكنه يمدي" له المستحق إن خان. وهو ع 

5 2 

ثم إلى المتولي العمارة» وتحصيل الريع بالزرع» والإجارة وصرفها 
اليا اجى ولد اقات اليد فلن الزقك»: إلذ إذا'شترط 0 الصو 
وشرط اليد لغيره» وله من الأجرة ما شرط له. وإن لم يشرط؛ فهو مبني 
على أن مطلق الاستعمال هل يقتضى أجرة؟ وفيه خلاف. 

# الرابعة: نفقة الموقوف من الموضع المشروط : فإن سكت؛ فهو( 
فهو على من يحكم بأن الملك له فيه على موجب الأقوال(. 


= ونظم الكتاب يقتضي ترجيح الثالثة (للحاكم)» لكن الذي يقتضي كلام المعظم 
الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة؛ فالتولية للحاكم» كما في 
الوقف على المسجد والرّباط. وإن كان الوقف على شخص معين؛ فكذلك إن 
جعلنا الملك لله تعالى. وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه؛ فالتولية كذلك. 
«فتح العزیز» (590/5). 

)١(‏ ورد في (أ0: «إن»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(0) ورد في (): «لا يستعدي»» بالنفي» والصحيح ما أثبتناه من غير النفي» كما هو في 
(د» ط» ي). 

(۳) قال الرافعي: والمذهب الأول. «فتح العزیز» (7/ ۲۹۰). 

(9)- ورد في (): «فهي»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) قال الرافعي: وإن قلنا : إِنَّه لله تعالى؛ ففي بيت المال» كما لو أعتق عبدًا لا كسب = 


۹۲ كتاب الوقف 





هذا في الحيوان الذي لا يجوز تعطيله لحرمة الروح. 

فأمًا العقار : فلا تجب عمارته إلا على من يريد الانتفاع, ف 
باختياره . 

* الخامسة: إذا تعطل مال الوقف» فله أحوال [أربعة]“ : 

« [الحالة] الأولى: أن يتلفه متلف. فيجب الضمان عليه. 

وماذا يفعل به؟ فيه طريقان: 

اخدهما: انه يضف :ملكا غالا إلى يفال :إن اتك له 

فإن قلنا: لله تعالى؟ فيُشترى به مثله» ويجعل وتقفًا. 

والثاني: وهو الأصح: أنه يُشترى به مثله» إن كان عبدًا فعبده 
أو شِقَّص عبد إن لم يوجد عبد؛ لأن علقة الوقف آكد من الرهن الذي 
لا يتعدى إلى الولد قطعّاء فبأن يسري إلى البدل» ولا يفوت بفوات7) 
العين أولى. 

وإن كانت الجناية على الطرف؛ فيشتري به أيضًا شِقَص عبد» وهاهنا 
يمل أن سلكت بامسلك القؤائدة ضرف إلى الحوقوف عليه ملك 
وهذا ذكره صاحب «التقريب)©. 


= له. وإن قلنا: للواقف؛ فهي عليه فإذا مات فهي في بيت المال؛ لأن التركة 
انتقلت إلى الورثة» والوقف لم ينتقل إليهم. فلا يلزمهم مؤنته. «فتح العزيز» 
(5/”؟ 2). 

)١(‏ الزيادة من (ق). 

(؟) الزيادة من (د)» وورد في (ق): «أحدها)». 

(۳) ورد في (أ): «علته»» وهو تصحيف. والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

0 ورد في (أ): «به فوات»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

)0( قال الرافعي: وحكم أروش الأطراف والجنايات على العبد الموقوف فيما دون 
النفس» حكم قيمته في جميع ما ذكرنا. وعن صاحب «التقريب» حكاية وجه أيضًا = 
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« الحالة الثانية: أن لا يكون مضمونًاء فإن لم يبق منه بقية كالعبد 
إذا مات؛ فقد فات الوقف. وإن بقيت بقية متموّلة» كالشجرة إذا جقّت» 
وبقي الحطب ؛ ففي انقطاع الوقف وجهان: 

ادها أنه تفم الد إا اة والتحطي ن عاذ 
يتمول» فالوقف متعلق باسم الشجرة» فعلى هذا ينقلب الحطب ملكا إلى 
الواقف. 

والثاني: [أنه] يبقى أثر الوقف ٠)‏ فان إبقاءه ممكن» ثُمّ فيه ثلاثة 


03 


أوجه: 


أحدها: ا ويجعل وقفا. 


RA 


- والثاني : أنه يستوفي في منفعته بإجارته جذعًا . 

اكات "انه تر ارقف عليه عت فصو هلكا يوه , 

ه الحالة الثالثة: حصيرا" المسجد إذا بلي وجذعه إذا انكسرء 
أو انفصلت نحاتة منه في النخر؛ فيه وجهان: 


کا يسنرف ولق المي فرق عب على ا قول رکو ادر لة البو کات 
«فتح العزیز» (597/5). 

)١(‏ ورد في (أ): «بقي ففيه»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي)» إِلّا أن كلمة 
«بقيت؛ لم ترد إلا في (ق)ء وفي بقية النسخ ورد «بقي» بالتذكير. 

() الزيادة من (ق› د» ط» ي). 

(۳) وهذا الوجه هو الأصح»› كما نص عليه الرافعي والنووي وغيرهم. انظر: «فتح 
العزيز» (7/ ۲۹۷). و«روضة الطالبين» .)٠١/١(‏ و«مغني المحتاج» (۳۹۱/۲). 

(4) انظر لمزيد من التفصیل : «فتح العزیز» (۲۹۸/7). 

. ورد في (ط) : «حصر» بصيغة الجمع‎ (٥) 

)7( ورد في (ق» دء ط): «بلیت». 


39> كتاب الوقف 





ادها أنه يباع» ويصرف إلى مصالح الس ا رن 
المكان أو لا يتعطل . 


والثانى: امكيف كلل فإنّه وقف لا يمكن بيعه» ولیس يمكن 
استيفاء عينه» فيترك أبدًا . 


أمّا إذا أشرف جذعه على الانكسارء وداره على الانهدام» وعلم أنه 
لو خرح لخرج عن أن يكون منتفعًا به» وبطلت ماليته أيصًا؛ ففي 


جواز بيعه وجهان مشهوران: 

أحدهما : يميل إلى الاحتياط . 

والآخر: إلى المصلحة9؟ . 

فإن قلنا: يباع؛ فالأصح أنّه يصرف الثمن إلى جهة الوقف. 
Oe‏ 


)١(‏ وهو الأصح› كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (۲۹۸/7)» وقد وجدت جملة 
«وهو الأصح» في نسخة (ط) بين السطور عند قوله: «أحدهما: أنه يباع». 

(۲) ورد في (أ): «كما»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد في (أ): «فينزل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

() ورد في (ق» طء ي): «لو أخر لخرج»» والأولى ما أثبتناه من (د) . 

(5) ورد في (أ): «بالنية»» وهو تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» (۲۹۸/7)» وقد جاء في هامشه نقلا 
عن الخادم ما يلي : «وحاصل كلامهم أن الخلاف صَحمح في الجذع المشرف على 
الانكسارء حكاه الإمام ولم يرجح شيئًاء وأمّا الدار المشرفة على الانهدام 
والمنهدمة» فقالوا: لم يصرح أحدٌ من الأصحاب في المنهدمة بجواز البيع؛ 
فضلًا عن أحكام الخلاف فيه» بل كلهم قطعوا بأنه لا يجوز بيعهاء ولم ينقلوا 

الجواز إلا عن الإمام أحمد مع حكاية عامتهم الخلاف في الحصر والجذوع إذا 


تلفت . . .). 


)۷( ورد في (د) : «ويجعل) . 
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ه الحالة الرابعة: أن يتفرق الناس عن البلدة ويخرب البلده 
وط المسعه» أو رب المسعن اهال عر ادو 
ولا يباع» ولا يتصرف في عمارته؛ لأن عود الناس متوقع» بخلاف الموت 
والجفاف. 

وكذلك إذا وقف شيئًا على بعض الثغور كطرسوس» فبطل» واتسعت 
خطة الإسلام حواليهاء قال الأصحاب: يحفظ ارتفاع الوقف؛ فإنّه يتوقع 
أن يعود ثغرًا كما كان. فلم يحصل"" اليأس . 

* السادسة: الجارية الموقوفة إذا وطئت بالشبهة: إن كان الواطئ 
نالرت عل وار تنه لفيا لان )ن 
جر ويشتزئ بق الولة مله إن قلطا :يري الوقن" إلى الرلد؛ 
وإِلّا فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا كالمهر. 

وإن كان الواقف هو الواطى؟ فهذا حكمه. ويزيد أمر الاستيلاد 
AL YS‏ 

وإن قلنا : له الملك؛ فوجهان©). 

ووجه المنع : تأكد حق الموقوف عليه فيه. 

وإن كان الواطئ هو الموقوف عليه؛ فلا مهر؛ إذ هو مصرفهء والولد 


2000 «فلم يحصل» لم يرد في (د). 

9 ورد في (1): «يسري إلى الوقف»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳) ورد في (د): «ويزيد أمرًا وهو أن الاستيلاد لا ينفذ»» وفي (ط): «نزيد» بدل 
يزيد. 

(:) قال الرافعي: وفي نفوذ الاستيلاد إن استولدها الخلاف في استيلاد الراهن لتعلق 
حق الموقوف عليه بها وعدا أولى بالمتع - انعم ارين 20۸۸10 هذا فى 
«الروضة» (5/ 05560 . 


51 كتاب الوقف 





حرء ولا قيمة له إن قلنا: أن مصرفه هو. وإن قلنا: يشتري مثله؛ فيلزمه. 
والاستيلاد لا ينفذ إن قلنا: لا ملك له. وإن قلنا: له الملك؛ فينفذ على 
الأصح إن اجتمع له ملك الرقبة والمنفعة» بخلاف الواقف. 

# السابعة: إذا أجر الموقوف عليه الوقف فطلب بزيادة؛ فلا فسخ له. 

وإن أجر المتولي ما هو للخيرات؛ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أله لا أثر له؛ إذ صح العقد الموافق للغبطة أولّاء فلا نظر 
إلى ما يطرأ. وهو الأصع. 

والثاني : أنه يفسخ؛ لأنّه يخالف الغبطة في المستقبل. 

والثالث: أنه إن زاد على السّنة في العقد» فله أن يمنع ما زاد على 
السّنة . 

# الثامنة: لو تعذّر العثور على شرط الواقف؛ يقسم على الأرباب 
بالتسوية. فإن لم يعرف الأرباب؛ جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفهء 
فيصرف إلى تلك المصارف التي ذكرناها . 


لالالا 


)١(‏ قال الرافعي: فإذا أجر الموقوف عليه بحكم الملك» وجوّزناء فزادت الأجرة في 
المدة» أو ظهر طالب بالزيادة؛ لم يتأثر العقد به» كما لو أججر ملكه المطلق. 
انظر: «فتح العزیز» (5/ 595). 

(۲) ورد فى (أ): «الوقوف»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي): والمعنى واحد. 

EE SR a O RE 16 
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الهبة: مصدر وهب يهب هبة. 

قال أهل اللغة: وهبت له شيئًا وهبًا ووهبانًا بإسكان الهاء وفتحها وهبة» والاسم: 
الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهماء وهي: إيصال النفع إلى الغير. 

وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض . قال النووي نقلا عن الأصحاب: «والهبة في 
اصطلاح العلماء تمليك العين بغير عوض»» وزاد صاحب «التتمة»: «تمليك الغير 
عيئًا للتودد واكتساب المحبة). 

وقيل: هي تمليك جائز التصرف مالا معلومًا أو مجهولًا تعذر علمه. 

انظر: «فتح القدير» (۱۹/۹)» «حاشية ابن عابدين» »)٥١۸/٤(‏ «المغني) 
(255/5). «روضة الطالبين» (7514/45). 

وهي مندوب إليها بالإجماع؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: #وتعاوا عل أل 
افر [المائدة: ۲۲]ء وقوله تعالى: أن تالا لين حى فقوا يا رد [آل 
عمران: 4۲]ء ولحديث رسول الله يم «تهادوا تحابوا» رواه مالك بلفظ: 
«تصافحوا يذهب الغل. وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» كتاب الجامع .)١5805(‏ 
والهبة والهدية متقاربتان» فالأمر بأحدهما أمر بالآخر» وقال النووي نقلا عن 
صاحب «الشامل»: الهبة والهدية وصدقة التطوع بمعنى واحد» وكل واحد من 
ألفاظها يقوم مقام الآخرء إلا أنه إذا دفع شيئًا ‏ ينوي به التقرب إلى الله تعالى ‏ = 








8 يه رجه بف واف هك ور تبه لله عجن CE‏ وال ضف او اونا خا نفع E‏ أيه © واه “نهر E END‏ اه LE‏ عد أ E E‏ “يز ل ور « و لف “لف a CTA‏ 


!ىه مله مل 
كلد يد نزت 


= إلى المحتاجين» فهو صدقة» وإن دفع ذلك إلى غير محتاج للتقرب إليه 
والمحابة» فهي هبة وهدية. «تهذيب الأسماء واللغات» .)١99-1957/5(‏ 

وقال الرافعي: وسبيل ضبطها: أن التمليك لا بعوض هبةء فإن انضم إليه حمل 
الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب منه إعظامًا له أو إكرامًا؛ فهو هدية. 
وإن انضم إليه كون التمليك من المحتاج تقريًا إلى الله تعالى وطلبًا لثواب الآخرة؛ 
فهو صدقة. «فتح العزيز» .)٠٠١ /٦(‏ 

وقد ذكر الرافعي عددًا من الأخبار والآثار التي ذكرت الأنواع الثلاثة والندب إليها. 
5/5 لو 
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البابٌ الأول 
في أر كانها 





وهي ثلاثة : 
الأول: 
صيغة العقد 


فلا بد من الإيجاب والقبول20. 


وعن ابن سريج أنه يجوز تراخي القبول. وهو بعيد. 


والصحيح : أنه في الإبراء لا يفتقر إلى قبول من عليه الدَّينء إلا أن يكون 
بلفظ الهبة» فيه(" ترددء والفعل لا يقوم مقام اللفظ. كالمعاطاة في البيع . 


وذكر الفوراني أنه يكتفي في الهدايا بالفعل» ولا يعتبر اللفظ؛ لأن 
العادة كانت مستمرة به في عصر رسول الله کل . 

وما وره ل :فى لاط اماما عدا وا لا يمكن دغری 
اطراد العادة فيه . ٠‏ 


)١(‏ هذا في الهبة» وأمّا الهدية: فذهب ذاهبون إلى أنه لا حاجة فيها إلى الإيجاب 
والقبول اللفظيّين» بل البعث من جهة المهدي كالإيجاب» والقبض من جهة 
المهدى إليه كالقبول. «فتح العزيز» .)١۷ /١(‏ 

(۲) ورد في (أ): «فيه» بفاء واحدة» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۳( ورد في (أ): «يلتقي»» والصحيح هو المثبت من (طء ي). 

(©) قال الرافعي معترضًا على الغزالي: لكن الصحيح أنه لا فرق» وأنهم كانوا يتهادون 
الأطعمة وغيرها. انظر للتفصيل: «فتح العزيز» .)۳٠۸/١(‏ 


١‏ كتاب الهبّة 








ويتصل بالصيغة حكم: العُمْرَى2"0. والرفبى . 
+ أمَّا العمرى: 

فلها © ثلاث صور: 

"الأول 80 أن يفول اعم تك هذه الدار حياتك» فإذا مت فهي 
لورثتك . 

فهذا صحيح؛ لأنَّه عبر عن مقتضى الهبة» وإن طوّل فيه. 

# الثانية: أن يقول: أعمرتك حياتك؛ أي: جعلتها لك في عمرك؛ 
ولم يتعرض لما بعد موته؛ فقولان: 

القديم: بطلانه. وهو الأقيس؛ لأنه هبة مؤقتة» فيضاهي البيع 


الد أنه يصح › وق لور لقوله عليه السَّلام: لا تعمروا 


)١(‏ العمرى: مأخوذة من العمرء وهي هبة شيء مدة عمر الموهوب له بشرط الاسترداد 
بعد موت الموهوب له. «التعريفات» للجرجاني (ص۴٠۲).‏ وقال الإمام الشافعي 
في كتاب «الأم) (77/4): هي للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها . 

(0) الرّقبى: هو أن يقول: إن مت قبلك فهي لك» وإن مت قبلي رجعت إلىّ؛ كأنّ كل 
واحد منهما يراقب موت الآخر وينتظره» وهي مأخوذة من الرقوب. «التعريفات» 
للجرجاني (ص59١).‏ 

)۳( ورد في (ق): «قلنا» . 

)€( ورد في (أ): «ثلاثة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(0) ورد في (ق» د» طء ي): «إحداها». 

(1) لما روي عن جابر (رضي الله عنه) أنه قال: «إنَّما العمرى التى أجازها رسول الله عل 
أن يقول: هي لك. والحنات ی وک هزه 
قوله: «من بعدك». 

(۷) وهوالأصح وظاهر المذهب عند الشافعية» وبه قال أبو حنيفة (رضي الله عنه) 
وأحمد. انظر: «فتح العزيز» »)۳١١/١(‏ «روضة الطالبين» »)۷١ /١(‏ «مغني 
المحتاج» (۳۹۸/۲). 
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ولا ري ومن أعمر شتا وآرقه اة ال ا 


فهو أ 


وفيه قول ثالث ضعيف: أنه يصح كما شرط . 

* الثالثة: أن يقول: فإذا مت عاد إلى ؛ ففيه" قولان مرتبان: 
أحدهما: البطلانء وهو القياس؛ لتصريحه بما يناقض الموضوع› 
ولى بالبطلان من المطلق. 

ووجه الصحة: إلغاء شرطهء وتقرير الهبة على موضوعها. 

رو هدا اعوط عضن الا ات قلا أن الهية ل تجو بالشزائط 


الفاسدة» بخلاف البيع؛ لأن الشرط في البيع يطرق جهلًا إلى العوض؛ 
إذ يصير المشروط مقصودًا مع العوض. 


أمَا إذا أضاف إلى عمْر غَيْر المَتَّمَبْء أو إلى وقت معلوم» فالظاهر 


فساذه. 


اله 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وإن فرّعنا على الجديد» وفيه وجه مخرج a‏ الإضافة» وتصح 


مطلقا. 


رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ 242١1751 :۱۷١‏ والشافعي في «مسنده» 
زمر ةا اجار في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 9)» ونحوه ابن حبان في 
الصحيحه) :011//1١(‏ 0175)» ومسلم في (صحيحه) بلفظ : «أيما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنّها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث» 2)١575(‏ وقد فصل الكلام في تخريجه الإمام الزيلعي في 
«نصب الراية» /٤(‏ ۱۲۸)» والحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (۳/ »)۷١‏ 
كما رواه أبو داود فى «سننه» (2)5005 السا فى «سننه» (۳۷۳۱)» كلاهما 
بلفظ : «فهو لورثته». ‏ 0 

ورد فى (د): «فقولان». 

قال الرافمي : والوجه الأول أسبق إلى الفهمء وقد رجحه القاضي ابن كج وصاحب 
«التتمة»» ولكن الأكثرين أجابوا بالثاني. 


۲۱۲ كتاب الهبّة 








بك 


ا الرُقبَى: 

فهو أن يقول: أرقبتك داري» أو :دازي لك رقبى ےآ هي لك - 
فإن ِت قبلي عادت إلىّ» وإن مت قبلك استقر ملكك؛ فحكمه حكم 
الضورة العالثة امن العمرى» لالدسا: زاف له ف إن ت قبلا ب 
ملكك؛ وهذا يوافق موضوع العقد. 


الركن الثاني: 
[في]“ الموهوب 
فكت شا عا بيع ان ا وإن كان شائعًاء قَبِلَ القسمة 
أو لم يقبل. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح هبة شائع قابل للقسمة(©. 


(۱) ورد في (أ): «قي»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۲) ورد في (أ): «بالكل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)۳( الزيادة في (د» ط» ي). 

(5) قال الرافعي : فان الهبة تمليك بأجرة كالبيع» فما جاز بيعه؛ جاز هبتهء وما لا يجوز 
بيعه من مجهول أو معجوز عن تسليمه؛ لا تجوز هبته» هذا هو الغالب وربّما 
اختلفا في الأقل. «فتح العزيز» (7/ .)١٠١‏ 

)0( مذهب الأحناف أن هبة المشاع فيما يقسم لا تجوزء وتجوز فيما لا يقسم؛ كالعبد 
والحمّام والدنّ ونحوها. 
قال الكاساني ا على جاه لاف : : ولنا إجماع الصحابة (رضي الله 
عنهم)» فإنه زوق أ دنا أبا بكر (رضي الله عنه) قال في مرض موته لسيدتنا 
عائشة (رضي الله عنها) : «إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي بالعالية 
وإنك لم تكوني قبضتيه ولا جَدَدْتِيهء ا هو اليوم اق اعتبر الصديق 
(رضي الله عنه) القبض والقيمة في الهبة لثبوت الملك. . ثم ذكر الأحاديث والآثار 
المختلفة في نفس الموضوع . = 
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وما لا يجوز بيعه فى المجهول» وما اشر ع اة كا ليق 
اختصاصء وإِنَّما الخبيث ثمنه؛ بحكم الحديث . 


واختلفوا في أن هبة المرهون هل تفيد الملك عند فك الرهن, 
أه”" يفتقر إلى إعادته؟ مع 1أن] القطع بأن تعليق الهبة لا يجوزء وأن بيع 
المرهون باطل؛ لأن الهبة لا توجب الملك بنفسهاء بخلاف البيع . 

واختلفوا في هبة الدّين» إن قلنا: يصح بيعه مِن غير مّن عليه الدين. 

والأصح: المنع؛ لأن القبض في الدَّين غير ممكن. 

ومن صح اكتفى بقبض الدين”" بتعيينه. 


= انظر للتفصيل : «بدائع الصنائع» (١۲١ .1١1١94/5(‏ «تبيين الحقائق» (97/0), 
افتح القدير» (۹/ ۲۸ء 59)» «الجوهرة النيرة» .)۳۲١/١(‏ «المبسوط» للسرخسي 
(۱۲/ €4 06). 

000 ورد في (أ): «هبة» من غير هاء» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(؟) والأصح وبه قطع الشيخ أبو محمد: المنعء كالبيع. «فتح العزيز» (5/ 2711 
«روضة الطالبين» (0/ ٤‏ ۷). 

)۳( عن رافع بن خديج عن رسول الله يك قال : «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» 
وكسب الحجًام خبيث». رواه مسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة (21574» والترمذي 
في «سننه» كتاب البيوع ))١115(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب البيوع .)۳٤١۱(‏ 

)€( «هل» لم يرد في (د). 

(5) ورد في (أ): «أو»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

0) الزيادة فى (د). 

(۷) انظر Nk‏ التفصيل : «فتح العزيز» (7977/5)» قال النووي: والأصح بطلان 
هبة المرهون. «الروضة» .)۷٤ /١(‏ 

(۸) «الدين» لم يرد في (ق). 








وقيل : يرد هذا الوجه'" في رهن الدّين» وهو فيه أبعد؛ إذ الوثيقة 
متعلقة بالقبض فيه» فأمر القبض فيه آكد" . 
الركن الثالث: القبض 
والهبة لا تفيد الملك [عندنا] إلا بعد القبض» خلاقًا© لمالك؛ 
وذلك لان ایا بكر رواد الله عليه) تخل عائشة (رضي الله عنها) 
0 عشرين سما من التمر» ت مرض» فقال: «وددت لو کنن 


حزتيه والآن هو مال الوارث». 


2020 ورد في (د): «القول» بدل «الوجه». 

)۲( ورد في (): «وهو في ابعداد). والصحيح ما أثيتناه من (د» ط» ي). 

)۳( انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» »)۳١۷ /١(‏ «روضة الطالبين» .)١۷ ٤ /٠٥(‏ 

() الزيادة من (د» طء ي). 

(0) ويحكى عن رواية عيسى بن أبان عن القديم أنه يحصل الملك بنفس العقدء وبه قال 
مالك كالوقف. 
انظر : «الكافي» لابن عبد البرّ (ص۲۸٥)»‏ و«فتح العزیز» (519/5). 

(5) «رضوان الله عليه» لم يرد في (د). 

(۷) «جداد»» لم يرد ف (ق» د طء ي). 

)۸( ورد في (): «کتب جزیته)» والصحيح ما أثيتناه من (ط» ي). 

(9) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (88/5: 4/ ٠‏ ) والبيهقي في «السنن 
الکبری» :١597/5(‏ ۱۱۷۲۸» و۱۷۸: 42١١784‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
0/ ١؛‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۹/١١٠)ء‏ والإمام ا «الموطأ» 
(VETA :¥4/۲)‏ 
وقد فصّل الكلام في ذكر آثار الصحابة المتعلقة بالموضوع الإمام الزيلعي في «نصب 
الراية» (5/ »)١١١‏ والحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير) (۷۲/۳: ۱۳۲۸)» 
زابخ الملقق في «خلاصة البدن المنيزة 0۲۴/0 كما أورده الإمام امد بن جيل 
في «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ »)۱۹١‏ واللالكائى فى «كرامات الأولياء» 
(ص١١١).‏ ` 
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وسو امح ابا عت قزل ذا قبطن 7 مول الشلك عي 
ال 

ويساماللمتهب الؤوائد الحاصلة قبل القبض» وأخذ ذلك من نض 
الشافعى (رحمه الله): على أن من وهب عبدًا قبل هلال شوّال» وقبضص0) 
بعد الاستهلال؛ فالفطرة على المتّهب. 

وقد قيل: إن هذا من الشافعي (رحمه الله) تفريع على مذهب مالك . 
فرعان: 

أحدهما: لو قبض المتَّهب دون إذن الواهب؛ لم يجزء. ولم يحصل 
الملك. 


وقال أبو حنيفة: يحصل('. 
الثانى: إذا مات الواهب قبل القبض؛ فالأظهر أن الوارث يتخير فى 
الإقباض؛ كالبيع فى زمان الخيار. 


)١(‏ ورد في (أ): «تيسا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(؟) قال الرافعي: وهذا مخرّج مما ذكرنا في زكاة الفطر: أتّه لو وهب عبدًا في آخر 
رمضان وقبضه بعد غروب الشمس؛ كانت الفطرة على الموهوب له. «فتح العزيز» 
(۹/7). 

(۳) ورد فى (د): «وقبل». 

)€( 5200 أن الموهوب له إذا قبض الهبة في المجلس بغير أمر الواهب؛ 
جاز استحسانًا. وإن قبض بعد الافتراق؛ لم يجز؛ إلا أن يأذن له الواهب في 
القبض. والقياس : أن لا يجوز فى الوجهين. «الهداية» .)٠٠١٠/۳(‏ 
وانظر لمزيد من التفصيل وأدلة اة 
«بدائع الصنائع» للكاساني (۱۲٤١ ۳/١‏ «المبسوط» للسرخسي (۱۲/ ٥۷‏ 5 
© اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (0/ »)٩۲‏ «الجوهرة» .)۳۲١/١(‏ 


كتاب الهيّة 








ومنهم من قال: ينفسخ العقد؛ لأن هذا عقد جائزء فينفسخ بالموت» 
كالوكالة والجعالة» وكأن هذا القائل يجعل القبض كجزء من السبب» مثل 
اقل 


لالالا 


(۱) انظر: «فتح العزیز» (0919/5). 
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(۱) 


3 
الباتُ الثّانى 


فى حكم الهبة الصحيحة 





وفيه فصلان: 
TES‏ 


في الرجوع 





والأصل أن الهبة مندوبة» قال عليه السّلام: ١تَهَادَوَا‏ تابو ». 


الحديث «تهادوا تحابوا»: رواه بهذا اللفظ الإمام البخاري في «الأدب المفرد» 
(ص8١7: »)٥۹٤‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (159/5: 042١1١777‏ وأبو يعلى 
فى «مسنده» (۱۱/ ET : ٩۹‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» »)٦٥۷ :7”8١7/١(‏ 
را في «مكارم الأخلاق» زص 4 1( ومالك في «الموطأ» (۱7۸0()» 
كما رواه الترمذي فى «سننه» بلفظ : «تهادوا إن الهدية تذهب وحر الصدر» قال 
أئق غيسلى هذا TOE‏ الوجه» باب فى حث النبى اة على التهادي 
(۲۱۳۰)» والطبرانى فى «الأوسط») :١557/5(‏ 07( بلفظء «تهاذوا إن الهدية 
تسل السخيمة تر المودة» وفى لفظ آخر له: «تهادوا ازدادوا حا (04/5: 
»© وفى لفظ آخر كذلك: «تهادوا تحابوا» (۷/ 2007541١0 :۱۹٠١‏ وفي لفظ 
للإمام اسهد في (مسئله) (5/ ٤٠٥‏ : 4۲۳۹): (تهادوا إن الهدية تذهب وغر 
الصدر» ونحوه في «مسند الطيالسي» (ص707: ۲۳۳۳)» كما رواه كذلك الديلمي 
فى «الفردوس» (45/0: (TA‏ 

- فصل الكلام على طرق الحديث الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبيرا 
»)۷١ 59 /۳(‏ والإمام الزيلعي في «نصب الراية» .)١5١ - ٠۲١ /٤(‏ 


۱۸ كتاب الهبّة 





وهو مع الأقارب أحبٌ7"؛ لأن فيه صلة الرحم. 
وإذا وهب من أولاده EAE‏ بينهم ؟ لله (عليه السّلام) قال 


لنعمان بن بشير وقد وهب بعض أولاده شيئًا : يسرك أن يكونوا إليك فى 


البرّ سواء؟ فقال: نعم. قال: فارجع [وسَوٌ بينهم 


(۲) 
(۳) 


0) 


0 
وإن خصّص ؛ فالهبة تنعقد؛ ولكنه يكون تاركًا للأحب. 
وهل تحب التسوية بين الاين والبدت؟ فيه دد 


وحكم الهبة إذا صحت: إزالة9) الملك. ولزومه إلا فيما يهب لولدهء 


ورد في (د): «أفضل». 

ورد في (أ): «فليستو عليهم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

الزيادة من (د). 

الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» دون لفظ : «فارجع وسو بينهم)» ومن بلفظ : 
«قال: بلى. قال: فلا إذا» كتاب الهبات »)١١۲۳(‏ ونحوه النسائي في «سننه» كتاب 
النحل »)2778٠0(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام (7715). 

ورواه البخاري فى «صحيحه» بلفظ : «أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: 
فأرجعه), كتاب ال (0685؟). 

وقد أخرجه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة والمعنى واحدء كذا قال الزيلعى فى 
«نصب الراية») .)١١١ /٤(‏ 0 
الأصح» وبه قال أبو حنيفة» ومالك: أن الطريق: التسوية بين الذكور والإنّاث» 
لما روي أنه بيه قال: «سوٌوا بين أولادكم في العطية» ولو كنت مُفضّلًا أحدًا 
لفضلت البنات» . 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۱۷۷ : ۰ »©» والطبراني في «المعجم 
الكبير) :505/١١(‏ ا99١١).,‏ والهيثمى فى ازوائده» »)٤٥٤ :0١7/١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/9 وانظر: «فتح العزيز) (2)977/5 
و«روضة الطالبين» (۰/ ۳۷۹). 


0( ورد في (1): «أن له الملك»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس 1۱۹ 





قال (عليه السّلام): «لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما 


يهب لولده». 


9 


00 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


5 
ثم النظر في : من یرجع» وما به الرجوع. وما يرجع فيه . 


+ أمَا الى اجع: 


فيو" لأ دوق ی كاعر ال 
و تين ت 


هذا الحديث بكامله لم يرد في (ق). 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۷۹)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)۱۱۷۹٩ : ۱/7‏ وقال: هذا منقطع وقد رويناه وو 8 ذكره موصولا 
بلفظ : «لا يحل لرجل يعطي عطية ثُمّ يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده...» 
ورواه الشافعي في «مسنده» (ص٤۱۷)»‏ عن طاوس مرسلاء ورواه النسائي في 
«سننه» كتاب الهبة (589”) بلفظ : «لا يرجع أحد في هبته إل والد من ولدماء 
ونحوه ابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام (۲۳۷۸)» كما رواه ابن الجارود في 
«المنتقى) :۲٤۹/۱(‏ 445)»: وابن حبان فى (صحيحه) »)٥۱۲۳ :٥۲٤/۱۱(‏ 
والحاكم في «المستدرك» E, »)۲۲۹۸ :٥۳/۲(‏ في «سننه» باب ما جاء في 
الرجوع في الهبة (۰۱۲۹۸ »)١799‏ وأبو داود في «سننه» .)١۳۸(‏ 

مذهب الأحناف : أنه إذا وهب لذي رحم محرم منه لا يرجع فيهاء ويرجع إذا وهب 
لأجنبي» وهذا ما نص عليه الفقهاء في كتبهم» وفصّلوا القول في أدلتهم 
من الكتاب والسّة والإجماع» وتوجيه أدلة المخالف. انظر: «بدائع الصنائع» 
(87/5>» «المبسوط» للسرخسى »)05-255/١75(‏ «تبيين الحقائق» ٩۷ /٥(‏ - 
۸) «الجوهرة النيرة» 14-۳۸/0۷(« «فتح القدير» (۹/ »)٤٤ ٤۳‏ «البحر 
الرائق» (۷/ ۰۲۹۰ .)59١‏ 

ورد في (ق) : الرجع». 

ورد في (أ): «للأب»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 


۲۰ كتاب الهبّة 





وقيل: يتعدى إلى الجد من قبل الأب. وهو ولي؛ لأن هذا احتكام. 
والظاهر أن الوالدة في معنى الوالد» وفيه وجه بخلافه. 
* فروع: 

أخدهاة إن دی على ول عك اچ قالط اهر أنه يرجع؛ 
لا 

وفيه وجه: أنه لا يرجع("؛ لأتّه قصد طلب الثواب لا إصلاح حال 
الولدء وقد حصل الثواب. 

الثاني: صبي تداعاه رجلان» ووهبه كل واحد"؛ فلا رجوع 
لأحدهما ؛ إذ لم تثبت أبؤته . فإن قامت له البيّنة؛ ففي رجوعه خلاف؛ 
aE SS‏ 


الثالث: لو وهب من ولده» فوهب هو من ولده» أو مات وانتقل إلى 
ولده» وقلنا: للجد الرجوع؛ ففي الرجوع هاهنا [وجهان]ء والظاهر: 
المنع؛ لأن الرجوع للواهب» وهو الآن ليس واهبًا . 


:د اما مايه الرجوع: 
فهو كل لفظ صريح. 
أمال") في إقدامه على البيع والعتق: ثلاثة أوجه: 


)١(‏ ورد في (أ): «أن يصدق»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) وبه قال مالك (رحمه الله). 

(*) ورد فى (د): «كل واحد منهما». 

EE GES IDSs ©‏ 
)٥(‏ الأصح: أن له الرجوع» «الروضة» (۳۷۹/۰). 

(0) الزيادة من (د» ط. ي). 

(۷) ورد في (أ): «و»» والمثبت هو من (ق» د» طء ي). 
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الأصح: أنَّه ليس برجوعء ولا ينفذ؛ فإنَّه صادف0) ملك غيره 
وهو لازم. 

والشاني: آنه ينفذ» ويكون(" رجوعًا؛ لأنّه قادر عليهء وهو من 
ضرورته. 

والثالث: أنه رجوع لدلالته عليه ولا ينفذ؛ لألّه لم يلاق الملك. 


وكذا القيمة إن أحبلها . 


٭ أمَا ما فيه الرجوع: 
فهو عين'(" الموهوب ما دام باقيّا في سلطنة المالك» فإن تلف؛ 


فلا رجوع بقيمته©. وإن نقص؛ فرجع إلى الناقص. وإن زاد زيادة 


متصلة؛ رجع إليها زائدة. وإن كانت منفصلة؛ سلمت الزيادة للمُنّهب. 
وإن خرج عن ملكه و أو تصرف؛ انقطع الرجوع . 


فإن عاد إلى ملكه“؛ ففي عود الرجوع قولان“» بناءً على أن 
الزائل العائد كالذي لم يزل» أو كالذي لم يعد. 


)١(‏ ورد في (ق): «صارف». 

(۲) «يكون» لم يرد في (ق). 

م2 ورد غ17 «(غير) » والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

)٤(‏ ورد في (أ) : «سلطته»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) قال الرافعى: «ويلتحق به ما إذا وقف الموهوب أو كان عبدًا فكاتبه أو أمة 
فاستولدها ا الموهوب وأقبضه. . .». «فتح العزيز» (07"75/5). 

0( ورد في (ق) : «يرجع) . 

(۷) ورد في (أ): «يموت»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۸) ورد في (أ): «مكة»» وهو تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(9) أحدهما: يعود؛ لأنه وجد عين ماله عند من له الرجوع فيما وهب منه. - 


۲۲ كتاب الهبّة 





ولا خلاف في أنّهِ لو كان عصيرًا فصار خمرّاء ثُمّ عاد خلًا؛ عاد 


الرجوع؛ لأن العائد هو الملك الأول. وكذلك(" إذا كان مرهوتًا 


أو مكاتبّاء فيمتنع الرجوع؛ فإن انفك عاد الرجوع. 


ولا يمتنع الرجوع بإجارة الموهوب» وفي امتناعه بإباقه تردد. 
وإن تعلق حق غرماء المُتَّهِب بماله لإفلاسهء ففي الرجوع 


وجهان: 


ادها لا کالرھرن , 
والثاني: نعم؛ ولذلك منع الرهن رجوع البائع» بخلاف الإفلاس. 
المَصْلَ الثاني 
في الهبة بشرط الثواب 


والهبة ثلاثة أقسام : 





فلا يقتضى ثوايًا. 


: E2 
ومطلق:‎ * 


00 
00 


- فإن كان من كبير مع صغير؛ فلا يقتضي ثوايًا . 
-_ إن كان من صغير مع كبير؛ فقولان: 


= وأصحهما: المنع؛ لأن هذا الملك غير مستفاد منه حٌى يزيله ويرجع فيه. «فتح 
العزيز» (5/ .)٠١‏ وانظر: «روضة الطالبين» .)۳۸١ /١(‏ 


ورد فى (ق): «وكذا). 
وهذا الوجه هو الأصحء كما في «روضة الطالبين» .)١۸١ /٥(‏ 
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000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


الجديد: أنه لا يلزم الثواب20؛ لأن موضوع اللفظ التبرع . 
وفي القديم : يلزمه؛ لقرينة العادة . 

- وإن وهب من مثله؟ فطريقان: 

قطع العراقيون بنفي الثواب» وطرّد المراوزة القولين. 
* التفريع: ٠‏ 

إن قلنا: يقتضي الثواب؛ ففيه أربعة أقوال: 

أحدها+ ان قذن الات فر قو , 

والثاني : ما يتمول. 

والثالث: ما يعد ثوايًا في العادة. 


والرابع: ما يرضى به الواهب. 


وبه قال أبو حنيفة» وأحمد (رضي الله عنهما)؛ لألّه لو أعار دارًا لا يلزم المستعير 
شيء» فكذلك إذا وهب؛ إلحاقًا للأعيان بالمنافع. هذا وقد ذكر الرافعي أن عامة 
الأصحاب رجحوا القول الأولء لكن الشيخ أبا محمد والقاضي الروياني حكما 
بأن الثاني أصحء وكذلك النووي في «روضة الطالبين» رجّح القول الأول. «فتح 
العزيز» (5/ 77”0). «الروضة» (50/ .)۸١‏ 

ورد في (ق): «التبرع) بدل «القديم». 

وبه قال مالك» وقد ذكر الرافعي أن القول الأول يشتهر بالجديد والثاني بالقديم» لكن 
الثاني مروي عن كتاب التفليس من الجديدء كما هو محكي عن القديم» وفي اختلاف 
العراقيين ذكر القولين جميعًا فإذا هما مذكوران في الجديدء إلا أنه لم ينقل عن القديم 
سوى الثاني» فشهر بالقديم ومقابله الجديد. «فتح العزيز» (0970/5. 

والمذهب هو القطع بنفي الثواب» كما نص عليه الرافعي» والنووي. «فتح العزيز) 
»**1١/5(‏ «الروضة» /١(‏ 0"868). 

وهذا هو الأرجح كما ذكره الإمام والقاضي الروياني» وفي شرح القاضي ابن كج 
أن القول الثالث والرابع منصوصان. «فتح العزيز» (5/ »)۳١‏ «روضة الطالبين» 
(0/ 86 ). 


۲۲۶٤‏ كتاب الهبّة 





* أمَا الهبة المقيدة بشرط الثواب: 

إن فرّعنا على الجديد وكان الثواب مجهولا ؛ فهو باطل. 

ونان كان اا رلا 

ادها ا رو ورل 

والثاني: أنه يفسد؛ لأنّه متناقض» وهو قريب من الخلاف في أنه 
لو قال: بعت بلا ثمن(")؛ هل ينعقد هبة؟ وإن فرّعنا على القديم؛ فالثواب 
المجهول كالمطلق. وإذا قلنا: ينعقد بِيعًا؛ فيثبت الشّفْعَة وساثر أحكام 
البيع على الظاهر من المذهب. 

33 التفريع : 

إذا فرّعنا على القديم في الهبة المطلقة؛ فما رأيناه ثوابًا إذا لم يُسَلَّم ؛ 
جاز الرجوع عند بقاء العين. وإن تلفت؛ رجع بقيمتها؛ لأنّه مضمون 
بالعوض . 

وکا اغات طلي الارفن: 

وفيه وجه آخر: أنه لا يرجع بالقيمة؛ لأن الرجوع يتعلق بالعين في 
الهبة» وهذه ليست هبة. 


)١(‏ ورد في (): «تبعا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) وهذا هو الأصح» وبه قطع القاضي أبو حامد فيما حكاه ابن كج عنه. «فتح العزيز» 
(5/ 5**)» «الروضة» (07857/0. 

(۳) ورد في (أ): «ثمر»» والصحيح ما أثيتناه من (د» ط» ي). 

)٤(‏ ورد فى (ق): «كذلك». 

OEE E Sa IVETE AS 0 

030 الت لم يوذ في (د). 


د + سے ٠‏ کا می مووک ی ووچ وو 


خنع ...سس aaa‏ تاوعد مح عرد :هسه 
ج تیه 
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بده ف .)١(8‏ 
زان ضروع N‏ 


ه أحدها: لو وجد بالثواب ؛ ر ورجع إلى العين . 
ون 005315 والقوات قل الذية E‏ نم .وان كلل معنا 


,)0( 
فهو بيع ؛ فيرجع إلى قيمته .٠‏ 


« الثانى: لو وهب خليّاء فأثابه فى المجلس نقدًا من جنسه» زائدًا 


أو ناقصًا؛ فممنوع ؟ له ربا. 


تبرع . 


020 
(۲( 
(r) 
(4) 
)2( 


2 
(۷) 
(۸) 


050 


وفيه وجه: ا يجوز؟ أنه له مقابلة» ولکنه إنشاء © تبرع في مقابلة 


ه الثالث: إذا قدرنا الثواب بالقيمة» فيعتبر(" يوم القبض ‏ . 
وفيه وجه آخر: أنه يعتبر يوم بذل القيمة. 
« الرابع: إذا تنازعاء فقال المالك: بعتك؛ وقال الآخذ: [بل] 


ورد في (ق): «فروع أربعة». 

ورد في (أ): «عيتا»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

ورد فى (ط» ي) «رذ) من غير هاء. 

ود 07 انبائقات اع 0 ا دودو طني 

هكذا ورد في النسخ المتوفرة بين أيديناء ولكن أورده الرافعي في «فتح العزيز» بلفظ 
«الثوب» بدل «الثواب»» ونصه: «وإذا وجد بالثوب عيبّاء وهو في الذمة طالب 
بسليم» وإن كان معيئًا رجع إلى عين الموهوب إن كان باقيّاء وإلّا طالب بقيمته» 


FD 
ورد ن (: «أنشأا والصحيح ما أثيتناه من رط ي).‎ 


ورد في (ق): افالقيمة معتبرا. 
وهذا هو الأظهر والأصح كما نص عليه النووي والرافعي» «روضة الطالبين» 


.)"۳١ /١( «فتح العزيز)‎ FAS) 


ر E‏ 0 (د). 
ار ىو 








وهبتني 17" ؛ فقولان: 

أحدهما: القول قول الآخذ؛ لأنّه وافقه صاحبه على الملك» ويدّعى 
عليه عوضًا الأصل عدمه. ۰ 

والثاني: أنهما يتحالفان؛ لتساويهما؛ إذ هذا يعارضه أن الرجوع في 
وجه الزوال إلى المزيل . 

وحكي في طريقة العراق بدل" هذا الوجه: أن القول قول الواهب» 
فإنه الا اع 


لالالا 


)١(‏ قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج) (۲/ ١١۲‏ _ 01): «لو قال: بعتكه 
بكذا؛ فقال: بل وهبتنيه؛ فلا تحالف؛ لأنهما لم يتفقا على عقد واحد» بل يحلف 
كل منهما على نفي دعرى الآخر كسائر الدعاوى. ..). 

(0 ورد في هامش نسخة (ط): قوله: «في وجه الزوال إلى المزيل» معناه: الطريق إلى 
50000 إخراج ملك الدافع إلى الدافع» والإخبار بقوله ونيّته». 

(۳) ورد في (أ): «يدل على هذا الوجه»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(5) الزيادة في (د). 
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وفيه بابان. 


00 
وت 
07 

23 
32 


)١(‏ اللقطة لغة: هي الشيء الملتقطء وهي بفتح القاف. هذه اللغة الفصيحة المشهورة» 
وفيها لغة أخرى بإسكانهاء وقيل: اللقطة بفتح القاف: هو الذي يلتقط الشيء. 
واللقطة بإسكانها: هو الشيء الملتقط . «تهذيب الأسماء واللغات» (7057/9). 
واصطلاحًا: عرّفها الجرجانىء فقال: «هو مال يوجد على الأرض ولا يعرف له 
مالك» وهي على وزن الشصكة مالاع وهي لكونها مالا مرغوبًا فيه». 
«التعريفات» (ص۸٤۲)»‏ كذا قاله الحافظ في «فتح الباري» .)۷۸/٥(‏ 
وعرّفها ابن قدامة بقوله: «وهي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره». «المغني» 
(5/”"). 
وعرّفها الخطيب الشربيني: «ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص 
ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته» 
ولا يعرف الواجد مالكه». «(مغني المحتاج» (۳/ كلاهة). 
وعرّفها المالكية بقولهم: هال جه قر حور مكرما لن غير انا راطا ول لمكا 
«شرح حدود ابن عرفة» (ص579). 
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البابُ الأول 


في أركانها 





[الركن]”" الأول: 
الالتقاط 
وهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليُعَرّفه(" [الآخذ](" سَتَة» ثم يتملّى) 


بعد مقي الم ويف لمالكه إن ظه.: 


00 
(۲ 
(۳) 
(4) 
(0) 
03 


ويه و0 


الزيادة من (ق). 

ورد في (أ» ط): «ليعرفها»» والأولى ما أثبتناه من (د» ي). 

الزيادة من (د» طء ي). 

ورد في (أ. ط): «يتملكها»» وفي (د): «يملكه». والأولى ما أثبتناه من (ي). 

وزد في (اء ط٠‏ ي) «يضمتها لمالكهاء» والاولى ما اناه نظرًا لسياق الكلام: 

ورد في (ق): «أخبار وردت». 

عن زب بخ خاد ات اذ اق لف تناه وجل عو اللقطةء قال نامرت 
N EET‏ وعفاصها ثُمَّ عرّفها سَنَةّ ثم استمتع بهاء فإن جاء 
ريها فأدّها إليه. . .» الحديث. 

رواه البخاري في «صحيحه» كتاب العلم »)۹4١(‏ وكتاب المساقاة (۲۳۷۲). وكتاب 
اللقطة (275575 »)۲٤۲۷‏ ومسلم في «صحيحه) كتاب اللقطة .)۱۷۲١(‏ والترمذي 
في «سننه» كتاب الأحكام (0'لالادى (۳۷٤‏ وأبو داود في «سننه» كتاب اللقطة 
(۱۷۰٤ .۱۷۰۱(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام (5 0700 .)50١5‏ 


YY °‏ كتاب الل تة 








وفيه مسألتان: 


* إحداهما”'؟: في وجوب الالتقاط: 


قل المزني اله قال: لا أحب7© ترك . 

وقال في «الأم»: لا يجوز تركه/. 

فمنهم من أطلق قولين. 

ومنهم من نزل على حالين» فأوجب: إن كان يضيع لو لم EL‏ 


ولم يوجب: إن كان لا يضيع. 


والأصح : القطع بأنّه لا يجب”"؛ لأنّهِ بين أن يكون كسبًا أو أمانة, 


فلا معنى لوجوبه» وأراد الشافعى (رحمه الله) تأكيد الندب. 


00 
(۲) 
(۳) 
(6) 


(0) 
(0 
(¥) 
(۸) 


0) 


نعم» يستحب إن كان يثق بأمانة نفسه9©» وإن حاف على نفسه؛ 


ورد في (ق): «احديهما». 

ورد في (ق» د): «الأحب». 

«مختصر المزنى» (۳/ .)٠١١‏ 

ونصه: (لا 02 لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل الأمانة» ولو وجدها 
فأخذها ثم أراد تركها» لم يكن ذلك لهم + «الأم» .)١١/٤(‏ 

ورد في (ق» د): «يأخذ» من غير هاء. 

ورد في (أ): «وإِلّا صح»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

وهذا ما نص عليه الرافعي . «فتح العزیز» .)۳۳۸/١(‏ 

ورد في (أ): «إن كان ثوبامانه»» وفي (د): «أن يكون يثق بأمانة». والأولى ما أثبتناه 
من (ق» طء ي). 

ذكر الغراق فى الاستحباب فقولا واحدًا » ينما ذكر الرافعى وجيين فى الاستحبات 
ا ۰ ۰ 

ونقل عن «النهاية»: وإن لم يثق بنفسه» وليس هو في الحال من الفسقة؛ فلا يستحب 
له الالتقاط لا محالة. «فتح العزیز» (7178/5). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الخامس هذا 





ففي جواز الأخذ وجهان» يجري مثله فيمن يتولى القضاء» وهو يخاف 
الا 
ووجه الجواز: أنه لم يعرف الخيانة» فيأمره بالاحتراز. 
* الثانية: في وجوب الإشهاد على اللقطة وجهان/': 
5 0 ا ال قا 5 
لقوله كَكِة: «من التقط لقطة فليشهد عليها)' 3 قا 0 أن 
يكون إيجابًاء أو استحبابًا وإرشادًا؛ لقوله تعالى : #وَأسْتَدِْدُوا سَبِيِدَيْنِ مِن 
مد 
ّل 4 . 
فإذا أشهد؛ فليعرّف الشاهد بعض الأوصاف ؛ ليكون فيه فائدة» ولا ينبغى 
أن يستوعب» فإنَّهِ ربما يشيع“ ؛ فيعتمده المدّعي الكاذب ويتوسل به . 


)١(‏ قال الرافعي: أصخهما: ثبوته. «فتح العزيز» .)۳۳۸/١(‏ كذا في «روضة الطالبين» 
.)۹۱/٥(‏ 

(۲) ورد في (أ): «الجناية»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد فى (ق» د): «الجناية». 

© احا وو اقالطا ووا ی ا بحب ياد 
على الوديعة إذا قبلها . 
والثاني وبه قال أبو حنيفة (رضي الله عنه): أنه يجب الإشهاد. «فتح العزيز» 
4/5" ). 

)0( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (175/5)) وابن الجارود في «المنتقى» 
(75» وابن حبان في «(صحيحه)(١١/707: »)٤۸٩٤‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ ۱۸۷: ۱۸۳۷)» وأحمد فى (مسنده» (75777/5)» كما رواه أبو داود 
في «سننه» كتاب اللقطة (۱۱۷۰۹)ء وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام .)۲٠٠٠(‏ 

() ورد فى (د): «يحتمل». 

.۲۸١ الآية‎ E (۷) 

(۸) ورد في (أ): «فإِلّه رما يستيّم»» وفي (ق): «فإتّه بهما يشيع»» وفي (د): «لألّه ربّما 
يشيع)» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(9) ورد في (): «فيتعهده»» والصحيح ما أثيتناه من (ط» ي). 


3 كتات ا قم‎ YY 








الركن الثاني ^ 
في الملتفط 
واه ال اط و افا ا ان واک وا فإن هذه 
المشابهة ظاهرة( في اللقطة؛ فَإِنَّها أمانة في الحال» وولاية بإثبات اليد 
وكسب بالإضافة إلى تان الحال» فيثبت جواز الالتقاط لکل مسلم حر 
مكلف عدل. 
* فالنظر في : الكافر. والرقيق› والصبى» والفاسق. 
٭ ما الكافر: 
فهو من أهل الالتقاط ؛ قطع به المراوزة. 
وذكر العراقيون وجهين» فكأنهم رأوا ذلك تسلطًا في دار الإسلام؛ 
كالإحياء؛ إذ لم يروه من أهل الأمانة. 


د اما الفاسق : 
فلا يجوز له أخذه» فإن أخذ؛ فهل يصح التقاطه لإفادة الأحكام؟ 
فيه قولان: 


(1) ورد في (ق): «الثالث» بدل «الثاني». 

(۲) ورد في (): «ظاهر»ء والأولى ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

(۳) وهذاهوالأصح كما نصٌ عليه الرافعي؛ ترجيحًا لمعنى الاكتساب» كما أنه يصطاد 
ويحتطب . وكذا ذكره النووي في «روضة الطالبين» /٥(‏ 747)» «فتح العزيز) (5/ 09141١‏ . 

ووه في أ «إفادة» من غير اللامء أمَّا قول الغزالي: «لا يجوز له أخذه»» 
فمخالف لما أطلقه الجمهور من الكراهة. قال الرافعى: إن رجّحنا الأمانة 
والولاية؛ فلاء وإن رججحنا الاكتساب؛ فنعم» وهذه الطريقة هي التي أفردها في 
الكتاب» وقطع عامّة الأصحاب بأهليته» وهو الذي يدل عليه نظم «المختصراء 


ويخرّج عليه ما حكيناه عن المُعظّم أنه يكره ه له الالتقاط. «فتح العزيز) (5/ .)٤١‏ 
وانظر كذلك : «روضة الطالبين» (۰/ ۳۹۱). 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس انا 





ه أحدهما: لا؛ لأنّه أمانة في الحالء وفيه شبه الولاية» والفاسق 
لول الشرع الأمانات. 

« والثاني: نعم؛ لأن ماله التملك» وهو 0000 والفاسق 
[من] أهل الاكتساب. 

4 التفريع : 

إن قلنا : إِنّه ليس أهلًا؛ فلو التقطه؛ فهو غاصب. ولو عرف ؛ 
لم يتملك. ولو تلف في يده؛ ضمن. وفي انتزاع القاضي من يده 
وجهان“» كما في انتزاعه من يد الغاصب. 

ووجه المنع : أنه مضمون في يده» ويكون في يد القاضي أمانة. 

ثم في براءته(* ' عن الضمان عند الانتزاع وجهان» وفي جواز الانتزاع 
لآحاد الناس احتسابًا. وفي براءة الغاصب به وجهان مرتّبان» وأولى 
بالمنع ؛ لأن النظر للغائب يليق بالقضاة. 

5 على أله أعينه وير الاه ى بلك بهذا المد 
ويتلف أمانة في يده. ولكن» القاضي ينتزع من يده أو ينصب عليه رقيبًا؟ 
فيه وجهان؛ لأن النظر للمالك في أن لا يهمل إلا بانتزاع أو مراقبة. 


)01( ورد في (أ): «مقصودة». وفي (ق» د): «مقصوداء والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

a I O 

(۳) قال الرافعي: ففي التعريف قولان: أشبههما وهو ظاهر نضّه في «المختصرا: 
أنه لا يعتمد في التعريف؛ لألّه ربّما لا يخون فيه» حتَّى لا يظهر المالك» بل يضم 
إليه نظر العدل ومراقبته. والثاني : أنه يكتفي بتعريفه. وهذه رواية الربيع» ثم إذا تم 
التعريف؛ فللملتقط التملّك» (317/5). 

(:) أصخهما وهو اختيار المزني: أنه ينتزع من يده» ويوضع عند عدل. «فتح العزيز» 
2). 


(5) ورد في (ق): «وفي تبراته». 


۳£ كتاب الل 7 








f 
0 

1 
13 
03 


ففيه أيضًا قولان0 ؛ لأنّه من آهل الكسب لا من أهل الأمانة والولاية . 
فإن قلنا: ليس من أهله؛ فهي'(" في يده مضمونة؛ إن تلفت 
ف الا و الهو ون ا ال لين اليد نه اق 


لم يعلم. وإن علم ولم ينتزع من يده» نقل المزني : أا شالت وکال اه 
يد السيد بعد علمه. 


ونقل الربيع: أنه لا يطالب؛ وهو الأصمٌ» كما لو أذن له في 
الإتلاف» وكما لو لم يعله0©. 

وأمًا الانتزاع من يده؛ فللسيد أن يطالب القاضي بإزالة يده؛ ليخرج 
عن ضمان عبده» فجواز الانتزاع والبراءة من الضمان هاهنا مرتب على 
الفاسق» وأولى بالجواز؛ لغرض السيد. 


)١(‏ المنصوص في «الأم»ء واختيار المزني: أله لا يصح؛ لأن اللقطة أمانة» وولاية في 
الابتداءء وتملك في الانتهاءء والعبد لا يملك» كذا ذكره النووي والرافعي. «فتح 
العزيز) (5/ .)۳٤۳‏ «الروضة» (0/ 0797 . 

(۲( ورد في (ق): «فهو). 

)۳( ورد في (ق): «مضمون). 

)6( ورد في (ق) : «وتعلقت»» وفي (د): «تعلق». 

)٥(‏ ورد في (ق» د): «فإن فصلت». 

() قال الرافعي: لقد عكس الإمام والغزالي في «الوسيط». فنسبا رواية المزني إلى 
الربيع ورواية الربيع إلى المزني» وإنّما رواية المزني: أن الضمان يتعلق برقبة العبد 
كما كان» ولا يطالب به السيّد في سائر أمواله؛ لأنه لا تعدّي منه ولا أثر لعلمهء 
ورواية الربيع تعلقه بالعبد رفصم رن السيّد؛ لأنّه متعدٌ بتركه في يد العبد. «فتح 
العزيز» (7/ 58”). قال النووي: وأظهر القولين: تعلق الضمان بالعبد وسائر أموال 
السيد. «روضة الطالبين» (0/ 7968) . 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس يكنا 





أَمّاالشسيد لو آراد أن يأخلة على قضد الالتقاط» أو الأجتبى آراد 
ذلك؛ قال العراقيون: هو جائز؛ ياه سنن نفع إذ هو ليس أهلاء 
فكأنّه لم يلتقط بعد. 


ولكنه( ينقدح خلاف في أنَّه هل تحصل البراءة في انتزاعه" كما في 
الاجنبي؟ 
وهاهنا أولى بالمنع؛ لأنّه ليس بتمحض حسبة؛ إذ له فيه غرض . 


لو عتق العبد؟ بعد الالتقاط؛ فقد تردد الشيخ أبو محمد في أن 
طريان الحرية على دوام اللقطة هل يصح اللقطة حتى يفيد حكمها؟ وهر 
أما إذا قلنا: إنه أهل الالتقاط؟ فإن عرّف وتملّك بإذن السيّد؛ صحء 


)١(‏ من قوله: «مضمون) إلى قوله: «هل تحصل» لم يرد في (د). 

(۲) ورد فى (ي): «لكن» من غير الهاء. 

زهرة ل ي): «بانتزاعه)» . 

0( قال الرافعي: إذا التقط لقطة ثم أعتقه السيّد؛ فإن صخحنا التقاطه؛ فهي كسب عبده 
يأخذها السيّد ويعرّفهاء ويتملكها. فإن كان العبد قد عرّف؛ اعتد به» هذا ظاهر 
المذهب. وعن ابن القطان وجهان في أن السيّد أحق بها اعتبارًا بوقت الالتقاطء 
أو العبد اعتبارًا بوقت الملك» وشبهها بما إذا أعتقت تحت عبد ولم تفسخ حتى 
عتق العبد. وإن لم نصخح التقاطه قال القاضي ابن كج: للسيّد حق التملك إذا 
قلنا: إن للسيّد التملك على هذا القول؟ جواب معظم الأصحاب أنه ليس للسيّد 
أخذها؛ لأن حق السيّد لم يتعلق بهاء لكون العبد متعديّاء وقد زالت ولايته 
بالعتق . «فتح العزیز» (5/ 09758 . 


ضف كتاب اللّقَطّة 








وحصل الملك للسيّد. وإن استقل به؟ فوجهان(" كما في شرائه؛ لأنه 
تملك بعوّض وأولى بالفساد؛ لأن البائع راض بذمته؛ فلا يطالب السيّد 
وههنا الملتقط يتبع من له الملك» فيعرضه للمطالبة. 

فأما الضمان إن تلف قبل مضي المدة؛ فأمانة. وإن تلف بعد المدة 
والتملك؛ فمضمون على السيّد إن أذن في التمليك» وكذلك إذا أذن في 
قصد التملك» وبعد لم يجز التملك؛ لأنه مأخوذ على جهة التملك». 
ويتعلق بذمة العبد" أيضًا؛ لكونه في يده. 

وفيه وجه: إنه لا يتعلق بالسيّد. كما لو أذن في الغصب. وهو 
ضعيف» بل تشبيهه“ بالإذن في الشراء أولى. 

وإن لم يكن أذن للسيّد فيه؛ فيتعلق بذمة العبد» ولا يتعلق برقبته ؛ 
لأنه لا جناية منه» وهو أمانة» وقد تلف بآفة سماوية. 

وفيه وجه: أنه يتعلق برقبته؛ لأنه وجب بغير رضا مستحقه . 

أما إذا أتلفه العبد بعد المدة؛ فالظاهر أنه يتعلق برقبته. 

وذكر 'ضاحب «التقريت» وجها: أنه يتغلق بنذم كينا !2015 أثلف 
المبيع فإن ذلك" تسليط من المالك» وهذا تسليط على الملك من الشرع. 


000( ورد في (طء ي): «ففيه قولان). 

)۲( ورد في (طء ي): «التملك». 

(۳) «العبد» لم يرد في (ق). 

0( ورد في (أ): «يشبهه»» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 

(0) ورد في (أ): دلأنه دين وجب»» وكلمة «دين» لم ترد في النسخ الأخرى؛ فالأولى 
حذفهاء ومن قوله: ١لأنه‏ وجب» إلى قوله : «يتعلق برقبته» سقط من (د). 

(5) ورد في (أ): «كما إذا لو أتلف» بزيادة «لو»» ولم ترد في (ق»د» طء ي). 

03070 ورد في (أ): «كان ذلك تسليط»» وفي (د): «فإن ذلك تسلطا»» والأولى ما أثبتناه 
من (ط» ي). 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس الال 








* فرعان: 

* أحدهما: المكاتب: نص أنه كالحر”)؛ فمنهم من قطع به؛ لاله 
أهل الاستقلال» ومنهم من طرّد القولين. 

فان فلن آنه آهل فان عرف ملك ق 

وإن قلنا: ليس أهلا؛ فالسلطان ينتزعه من يدهع وليس للسيد ولاية 
الانتزاع» إلا كما للآحاد؛ لأنّه لا يد له على كسبه. 


0) 


# الحا قن عدف غد ونصفه عبر انع آنه قال و 


من طرّد القولين. 
فإن قلنا: إنّه أهل؛ كالحر» ولم يكن مهايأة؛ فهو مشترك بينهما 
كسائر أكسابه"» وكما لو اشترك رجلان في اللقطة. 


وإن كان بينهما مهايأة» وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل فى 
المهايأة؛ فمشترك . 


000 قال الرافعي: وهذا ظاهر نصّه في «المختصر»» واختيار صاحب «التهذيب»» ولكن 
الأول (وهو أنه على القولين في التقاط القِن؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب) 
أصحٌ عند الكثيرين: إلا أن أصمٌ القولين ههنا باتفاق الناقلين: صحته. «فتح 
العزيز» (7”58/5). وانظر: «الأم» (۳/ ۲۸۹). 

() ورد في (ق): «للاستقلال»» ونحوه في (ط). 

(r)‏ ورد في (د): «ملك لنفسه». 

)٤(‏ ورد في (د» طء ي): «من نصفه حر ونصفه رقيق»» والمعنى واحد. 

(ه) انظر: «الأم» للشافعي (*/584 ۲۹۰)» «مختصر المزني» 78/9 ). 

(7) المذهب المنصوص: هو القول بصحة التقاط من نصفه حر ونصفه رقيق . كذا ذكره 
النووي في «روضة الطالبین» (۳۹۹/۰)»ء وانظر كذلك: «مغني المحتاج) 
(/ 5 2)»). «نهاية المحتاج» (ه/١":).‏ 

(۷) ورد في (أ): «اكتسابه»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 


۳۸ كتاب الله 7 








وإن قلنا: يدخل؛ فهو لمن وقع في نوبته. 
ويْرْعَى فيه يوم الالتقاط أو مضي مدة التعريف؟ فيه احتمال . 


e 
د أما الصبى:‎ 


ففي التقاطه قولان كما في العبد". 

وقطع العراقَيَوَنَ أنه أهل الالتقاط. وطرّدوا ذلك في المجنون وکل 

فإن قلنا : إنه أهله؛ انتزعه الولي من يده» ثم يتملك له بعد مضي 
المدة. 


3ت 


وإن قلنا: ليس أهلًا؛ فهو في يده بغير حق؛ فلينتزع من يده. 

فإن أتلفه الصبي؛ ضمنه. وإن تلف بآفة سماوية؛ فيلزمه الضمان 
ا 

وإن قلنا: إنّه أهله» وتلف بآفة سماوية في يده؛ فوجهان؛ 


EET (۱)‏ «كمن2)ء والصحيح ما أثبتناه من (ق. د» ط» ي). 

(۲) قال الرافعي: «والاعتبار بيوم الالتقاط لا بوقت الملك» وأشار في «النهاية» إلى 
وجه آخر وهو اعتبار وقت التملك». «فتح العزيز» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «روضة الطالبين» 
(/ ۹۹). 

قرم قال الرافعي : الأصح صحته كاحتطابه واصطياده. «فتح العزيز» (5/ .)١١‏ «روضة 
الطالبين» (0/ .)5٠0٠‏ 

(15.نوره في 07 «بملك»: والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)02( ورد في (0: «في يده»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)١(‏ أصحهما: أنه لا ضمان عليه» كما لو أودع مالا فتلف عنده. والثاني: يضمن؛ 
لأنّه وإن جُعل أهلا للالتقاط» فلا يقرّر المال في يده» ولا يجعل أهلًا للأمانة» 
ويخالف الوديعة؛ لأن للمودع سلطة عليه. «فتح العزيز» .0"0١/5(‏ وانظر كذلك: 
«روضة الطالبين» (ه/ ١٠:٠غع).‏ 
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لأنّه ليس أهلا للأمانة. 

ولو أودع9" عند الصبي شيء فتلف؛ لم يضمن . 

AS‏ بالك نيه اللقظة لا تايط عق اليالك: 

نْمّ لو علم الولي بذلك» ولم ينتزع من يده حتَّى تلف؛ ضمن الوليّ؛ 
لتقصيره» فإنَّه ملتزم حفظه عن مثل ذلك . 

الركن الثالث: 

وهو كل مال معرّض للضياع» وُجد في عامر من الأرض أو غامرها”" . 

فإن كان حيوانًا نظر: فما يمتنع من صغار السباع كالإبل» وفي 
معناه البقر والحمار؛ لا يجوز التقاطه. وما لا يمتنع كالشاة والفصيل 
والجحش؛ جاز التقاطه؛ لما روي أنه ية سئل عن اللقطة فقال: «اعرف 
عمّاصّها ووكاءهاء [وعرٌّفها] سَنَة» فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك). 

[وسّعل عليه السّلام عن ضالّة الشاة فقال: «هي لك أو لأخيك 
أو للذئب»]() . 


فسئل عن الوبل ؛ فغضب حنَّى احمرّت وجنتاه وقال: نا للك ولينا؟ سا 


0 ورد في (أ): «اذع»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۲) ورد في (أ): «غامر»» ونحوه في (ط)» والأولى ما أثبتناه من (د» ي). 

(۳) ورد في (أ» ط): «عن»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(:) الزيادة من (د» ط› ي). 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من (د» ط). 

050 بورد UE‏ «ذرها حى تلقاها ولها»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۷) الحديث رواه البخاري في «صحيحه» كتاب العلم(41), وكتاب المساقاة 
(۲۳۷۲)» وكتاب اللقطة »۲٤۲۸ »۲٤۲۷(‏ 07478 5475). ومسلم في = 


ليم كتاب الل 97 








سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجرء دعها حنَّى يلقاها رنّها). 

هذا إن وجد في الصحارى. 

فان وح الحيوان في العمران؛ فثلاثة أوجه: 

أخدها : أنه كانت را لعموم الخبرء فيفرق بين الكبير والصغير. 

والثاني: أنه يلتقط الكل؛ إذ يتناولها أيدي الناس» بخلاف ما في 
الصخاء". 

ارا اله و ب الف وا و قن فا 
هاهنا من السباع بخلاف الصحراء]). 

فإذا قلغا باط البعر كم ف اذم كع ترك على ا 
لم يخرج من ضمانه. 

*# فرعان: 

« أحدهما: استثنى صاحب «التلخيص» البعيرٌَ الذي وجد في أيام 


< «صحيحه) كتاب اللقطة (١۱۷۲)ء‏ والترمذي في «سننه» كتاب الأحكام 
c(1)‏ وأبو داود في «سننه» كتاب اللقطة »)۱۷١۷ .١7١5(‏ وابن ماجه فى 
«سئنه») كتاب الأحكام 0۰59( ومالك في «الموطأ» كتاب الأقضية ١ .)١547(‏ 

)١(‏ وهذا الوجه هو الأصحٌ كما نص عليه الرافعي والنووي» قال الرافعي: وإن وجدت 
في بلدة أو قرية أو موضع قريب منها ؛ فوجهان أو قولان: أصحّهما وبه قال 
أبو إسحاق: أنه يجوز؛ لأنها ار و ی ا اليد الخائنة» بخلاف 
المنان ف فان طروق الناس بها لا تعمٌّ؛ ولأنها لا تجد ما يكفيها؛ ولأن البهائم في 
العمران لا تهمل» > وفي الصحراء قد تسرح وتهمل» فيحتمل أن صاحبها لم يضلها 
«فتح العزيز» (5/ 20755 «روضة الطالبين» (0/ 07 5). 

() ما بين المعكوفتين زيادة من (د» ط» ي). 

9 وود في : «لا يلتقطه الكبير»» والصحيح ما أثبتناه من (د.ء طء ي)» ومثل (أ) 
ورد في (ق). 

(6) ورد في (أ): «أيامنا», والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
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2 )0( ٤ 

وقال: جاز(" أخذه وذبحه اعتمادًا على العلامة. 
غمس منسمه فى دمه» هل يجوز أن يؤكل اعتمادًا على هذه العلامة؟ 
صاحبه بنحر غيره. 

ه الثاني: إذا وجد كلبًا التقطه واختصٌ بالانتفاع به بعد التعريف ؛ 
فإنَّ الانتفاع به كالملك في غيره. 

وفيه احتمال من حي اختصاص بغير ضمان» فيكاد E‏ 

لا لالنا 


)١(‏ ورد فى (د): «يجوزا. 

(۲) انظر ا التفصيل : «فتح العزيز» (5/ 01 07). 

(۳) ورد في (أ): «فيه»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

0( ورد في (أ): «كالتملك». ولم يرد في (د)» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 
(4) في (): «يحالف» بالحاء المهملة» والصحيح ما أثيتناه من (طء ي). 


4Y‏ كتاب الأقطة 





الباتُ التّانى 





في أحكام اللقطة(© 

وهي أربعة : 

[الحكم ]2 الأول: الضمان 

وذلك يختلف بقصده: 

فإن التقط على قصد أن يحفظه لمالكه أبدًا؛ فهو أمانة فى يده أبدًا . 

وإن قصد أن يختزل في الحال؛ فهو مضمون عليه أبدًا. 

إن فطق أن ا ا ايلك 
لا ضمان. 

فإن مضت السّنة؛ فهو مضمون وإن لم يتملك؛ لأنّه صار ممسكا 
لنفسه بالقصد السابق» فهو كالمأخوذ على جهة السّوم. 

وإن لم يقصد شيئًا من ذلك» وأطلق الأخذء. فإن غلب مشابه 
الاما فلا قان وان غلا ماه الكسنب؟+ ضا 
د فرع : 

إذا قصد الأمانة أولّاء ثُمّ تعدّى بالفعل فيه؛ ضمن. 


)١(‏ ورد في (ق): «اللقيط». 
(9) الزيادة من (ق): 
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أحدهما: كالمودع» لا يضمن بمجرد القصد . 

والثاني: يضمن؛ لأن المودع مسلط عليه من جهة المالك. 

والأضل أن انات الد غل مال ال بير اهيفف لاعن فة 
الأمانة. 

ولهذا" قطعنا بأن الملتقط على قصد الخيانة في الابتداء يضمن» 
وفي المودع إذا قصد الخيانة عند الأخذ؛ وجهان. 

ل او انق اريت لمكن العمل و 
جوز ذلك عند وجود الأمانة. 

وفيه وجه آخر: أنه يتملك؛ إذ العدوان لم يكن في عين السبب» 


وإِنّما كان في قصده ولم يتصل به تحقيق . 


)١(‏ وهذا هو أصمٌ الوجهين» قال الرافعي: وإذا أخذ على قصد الأمانةء ثُمّ قصد 
الخيانة؛ فأصمٌ الوجهين: أنه لا يصير المال مضمونا عليه بمجرد القصد كالمودع. 
«فتح العزيز» (759/5)» «الروضة» .)٤١١۷ /٥(‏ 1 

(0) قال الرافعي: ووجه الثاني : أن السبب مجرّد نيّته» وإلا فأخذ مال الغير بغير 
رضاه مما يقتضي الضمان. بخلاف المودع؛ فإنّه مسلط مؤتمن من جهة 
المالك» على أن في المودع أيضًا وجهًا أنه يضمن بمجرّد القصد. «فتح العزيز» 
5/5 ). 

)۳( زر في (41: «هنا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)٤(‏ قال النووي في «روضة الطالبين»: ولو أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته أو الثوب 
ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبهاء ثُمّ لم يستعمل؛ ضمن؛ لأن الإخراج على هذا 
القصد خيانة. ولو نوى الأخذ لنفسه» فلم يأخذ لم يضمن على الصحيح» وهو قول 
الأكثرين» وضمُّنه ابن سريج. «روضة الطالبين» (7””5/5)» «أسنى المطالب» 
(9/0ولا - .(A*‏ 

(٥)‏ ورد في (ق» د): «التمليك»). 


23 كتاب القّطة 








الحكم الثاني: التعريف 

وفيه طرفان!" : 
٭ الأول: قيما يعرّف: 

ويجب ذلك سنا" في كل مال ملتقطء إلا ما قلّ أو تسارع إليه 
الفساد. 

a يعوولة كالريية الواسنة ل‎ ER 
وما يتمؤّل يعرّف. ولكن لا يجب تعريفه سنة.‎ 

والأصع انه ا بر ماخر أله يمر ماعن 
عن طلبه على القرب. 

ومنهم من قدّر بنصاب السرقة؛ لأن ما دونه تافه شرعًا©. 


ومنهم من قال: الدينار فما دونه قليل؛ لما روي أن عليًّا (رضى الله 
عنه20) وجد دينارّاء فذكره'(" لرسول الله [6خ]0. فأمر باستنفاقه© . 


)١(‏ ورد في (أ): «طريقان»» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 

(۲( «ذلك» لم يرد في (د). 

)۳( وذلك لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «عرّفها سَنَة»» وقد تقدّم تخريج الحديث مفصلًا . 

(:) وهذا مروي عن الشيخ ا محمد» وهو الأصح عند المصنف وصاحب «التتمة)» 
كذا قال الرافعي في «فتح العزيز) (7560/5). 

() وقد قالت عائشة (رضي الله عنها): «ما كانت الأيدي تقطع على عهد رسول الله كيا 
في الشيء التافه». رواه أبو عوانة فى لمسئله» »)٦۲۲١ 2577٠١ :١١4/5(‏ 
ولع الس الکبری» (/ 09980 ٠‏ 

(5) ورد في (أ): «(كرم الله وجهه»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۷) ورد في (أ): «فذكر»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(4) الزيادة من (د). 

)0( ونص الحديث كالآتي: عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد = 
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« ثم ما رأيناه قليلًا [ففي قدر](" التعريف ثلاثة أوجه: 


ادها ةو خد ]ذلأ نظ للرياةة+ ودل عليه اتر على 


(رضى الله عت > إن إظهاره لرسول اھ ككل كان كافيًا : 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
4 


والثانى : أنه القدر الذي يوازي طلب المالك ومداومته عليه. 


L1 


والثالث: أنه يقدر بثلاثة أيام [حذارًا]) من الجهالة(“ . 


= دينارّاء فأتى به فاطمةء فسألت عنه رسول الله يو فقال: «هو رزق الله 
عر وجلَ». فأكل منه رسول الله يَلِةِ وأكل علىَ» وفاطمة» فلما كان بعد ذلك أتته 
امرأة تنشد الدينارء فقال رسول الله ية : لبا غا الدينار». رواه أبو داود فى 
«(سننه» كتاب اللقطة ( ٤١۱۷ء ٠ .)١۷١١‏ ۰ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أبو داود» وفيه أبو بكر بن سبرة وهو وضاعء 
كما رواه البيهقى فى «السنن الكبرى». .)١١1840 :۱۸۷/١(‏ وقد حسّن الحافظ 
إسناد أبن داود E‏ 

قال الشوكاني ذ فى «نيل الأوطار» عن رواية أبى داود: وفى يناده وجل مجهول› 
وأخرجه أو دارا نشا من وجه آخر عن أن و رلك وفي إسناده 
موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين» وقال ابن عدي: لا بأس به. وقال 
النساتن: 1 . وقد أعل البيهقى هذه الروايات؛ لاضطرابهاء 
EEE‏ لأحاديث اشتراط السَنَةَ فى الف «نيل الأوطار» (457/5). 
وانظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)۷١‏ 4 

ورد في (ا) : «وفي»» والزيادة من (د» ط› ي). 

قوله : «رضى ي الله عنه» لم يرد في (ق). 

ورد في (ق» د): «النبي عليه السّلام». 

وجد بياض في الأصل » والزيادة من (ق» د)ء وقد ورد في (طء ي): «حذرًا). 
والراجح هو القول الثاني. 

قال الرافعى : والأظهر أنه يعرّف مدة يظن في مثلها طلب الفاقد لهء فإذا غلب على 
الط إعرا ها سقط عنه التعريف› اا ذلك باختلاف قدر المال. «فتح 
العزيز» (50/5”"» «الروضة» (ه/ .)5٠١‏ 


“۲ كتاب اللقطة 








# ما ما يتسارع إليه الفساد. كالطعام وأمثاله : 


« فإن وجد في الصحراء؛ جاز له أن يملكه أو يأكله قبل التعريف؛ 
لقوله (عليه السَّلام): «من التقط طعامًا فليأكله»0©. 


ويلتحق الشاة بالطعام» فإنَّ مطعوم» ولا يبقى بغير نفقة ولا نفقة له؛ 
ولقوله (عليه السّلام): «هي لك» أو لأخيك» أو للذئب»" ولم يأمر 
بالتعريف . 

وفي إلحاق الجحش وصغار الحيوانات التي لا تؤكل بالشاة وجهان: 


01 


أحدهما: نعم؛ لألّه لا يبقى دون العلف . 


والثاني: لا؛ لأن حكم المطعوم أسهل9, وقد ورد الخبر في 
الطعام والشاة. 


4 ِ E 
ثم إذا أكل أو تملك ؛ ففي وجوب التعريف بعده وجهان:‎ « 
احا :ی ا اک‎ 


(1) لم أجده في كتب السنن» وقد أورده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» 
)١۷٠١ :١55/5(‏ وقال: غريب. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث لا أصل 
له. وقال: هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب. وقال ابن الرفعة: لم أره فيما وقفت 
عليه من كتب أصحابنا. «التلخيص الحبير» (۳/ .)۷١‏ 

)۲( رواه البخاري في «(صحيحه» كتاب العلم .)9١(‏ وكتاب المساقاة (۲۳۷۲)» وكتاب 
اللقطة 2)547٠ ء۲٤۲۸ »۲٤۲۷(‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب اللقطة »)۱۷۲١۲(‏ 
وأبو داود في «سننه» كتاب اللقطة »)۱۷٠١ »۱۷٠٤(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب 
الأحكام م ومالك في «الموطأ» كتاب الأقضية .)١585(‏ 

(۳) وهذا الوجه هو الأصحٌ. كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» .)5١١/5(‏ 

)٤(‏ ورد في (): «ملك»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

»)۳٣۹۸/7( وهذا الوجه هو الأصح كما ذكره الرافعي» والنووي . «فتح العزيز»)‎ )٥( 
.)٤١١/١( «الروضة»‎ 
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والثاني: لا؛ لعموم الخبرء ولبعد وجود المالك فيما التقط من 
اا ات 

« أمّا إذا وجد الطعام في عمران؛ ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه كالصحراء؛ لعموم الخبر . 

والثاني : أنه يلزمه أن يبيعه؛ فإِنَّ ثمنه قابل للبقاء» فيكون بدلا 
عنه» وفي الصحراء يعجز عنه. 

فإن قلنا: يبيع؛ فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضيًا. وإن وجد؛ ففي 
جواز استقلاله بالبيع وجهان. 

ووجه الجواز: أن له نوع ولاية بسبب الالتقاط. 

ثُمّ مهما يحصل الثمن؛ سلك به مسلك عين اللقطة في الضمان 
والتملك وغيره. 


فإن قلنا : يأكل ثُمّ يعرف بعده؛ فهل يلزمه تمييز قيمته ليعتمد التعريف 
موجودًا؟ فيه وجهان0". 


)١(‏ قال الرافعي: وهذا أرجح عند عامّة الأصحاب» ومنهم من قطع به» وقضيّته ترجيح 
القول بجواز أكل الشاة إذا وجدت في الصحراء. كما ذكره الشيخ أبو حامدء 
ويمكن أن يفرّق بينهما بأن الطعام قد يفسد إلى أن يظفر بالمشتري» فتمسٌ الحاجة 
إلى أكله. والشاة بخلافه. «فتح العزيز» (5/ 227717 «روضة الطالبين» .)51١/4(‏ 

(۲) وهو اختيار المزني كما قال الرافعي (7517/5). 

(۳) قال الرافعي: «أظهرهما: لا؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكهء وإذا أفرز؛ كان 
ال ای وا احتج له بالقياس على ما إذا أكل الشاة» حيث لا يجب 
إفراز القيمة؛ لأن هناك طريقة قاطعة بالمنع. والثاني: أنه يجب؛ احتياظًا لصاحب 
المال؛ لتقدّم صاحب المال بتلك القيمة. . .٠.‏ «فتح العزيز» (7558/5). وانظر: 
«روضة الطالبين» .)٤١١/١(‏ 








فإن قلنا: تميز؛ فلا يتعين له إلا بقبض القاضيء ثُمَّ لا يصير ملكا 
للملتقط ٠‏ ولكنّ فائدته أن يقدم المالك [به]( على الغرماء عند إفلاسهء 
ويمتنع فيه تصرف الملتقط» ويتلف(" في يده أمانة. 

« وإن لم يظهر حتّى مضت المدة؛ فالأشهر أنّه لا يرتفع 
[الحجر]» بل يحفظه أبدًا لمالكه؛ لأنّه بدل اللقطة لا عينهاء ويحتمل 


أن يطلق الحجر كما لو لم يتميز. 


* الطرف''' الثاني: في كيفية التعريف: 
وفيه مسائل : 
#* الأولى : وقت التعريف عقيب الالتقاط ؛ إن عزم على الملك بعد سنة . 


وإن لم يعزم على التملك أصلاء أو عزم بعد سنتين؛ فهل يلزمه 
التعريف في الحال؟ وجهان: 

- أحدهما: لا؛ لأن التعريف تعب في مقابلة ثمرة الملك. 

- والثاني: يجب؛ لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه» وفي 
تأخيره إضرار بالكتمان. 


)١(‏ ورد في (د): «للملتقط له»» وقد ذكر الرافعي تعليل صيرورتها ملكا لصاحب 
اللقطة ٠‏ «فتح العزيز) (5/ 5 ). 

E SU 

(۳) ورد في (أ): «تلف». والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

)€( الزيادة من (ط› ي). 

(4) ورد في (أ): «للمالك»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(1) ورد ف (): «النظر»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

E ENO 

(۸) وهذا هو الأظهر والأقوى والمختار كما نص عليه النووي والرافعي. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ .)۳٠١‏ «روضة الطالبين» .)٤١۹/٥(‏ 

(4) ورد في (أ): «بالمالك»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
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فإن قلنا : يجب البدار؛ فبالتأخير يصير ضامئًا . 


و 


0 


م ينبغي أن يعرف في الابتداء في كل يوم ثم في كل جمعة؛ م في 
كل ی والمتصؤة أن ا 0 الأشين كار لاد وليه 

# الثانية : مكان التعريف مكان الالتقاط» وإن كان في عمارة. 

فإن سافر؛ فليوكل غيره بالتعريف . 

وإن التقط في صحراء؛ فلا يتعين عليه بلد» ولكن ليعرّفه في 
البلد الذي ينتهي إليه ويقصده. فإن الإمكان في سائر البلاد على وتيرة 
واحدة. 

# الثالثة: ينبغي أن يذكر بعض أوصاف اللقطة في التعريف. 
كالعمًاص والوكاء» ليكون تنبيهًا للمالك. 

وهو استحباب أم!"! وجوب؟ فيه خلاف7". 

# الرابعة: مؤنة التعريف لا يلزمهء أعني : أجرة المعرّف؛ إن قصد 
حفظه أمانة. وإن قصد التملك ولم يظهر المالك؛ فالمؤنة عليه. 

وإ أظهر المَالك: فقد أطلق العراقيوة أله على الملتقظط لأله يسعى 
لنفسه. وفيه احتمال؛ لأن التعريف طلب المالك» فهو سعي“ في الحال 
له» لا سيما إذا ظهر. ٠‏ 

فإذا قلنا: ليس عليه؛ فالقاضي يسلم من بيت المال أو من عين 
اللقطة . 


31 


0 


١ 


)١(‏ الزيادة من (طء ي). 

(0) ورد في (دء طء ي): «آو»» والمعنى واحد. 

(۳) الأظهر: أنه مستحب» كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (837/5). 
() ورد في (أ): «يسعى»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 


6" كتاب الأقطلة 





* فرع : 

إذا كانت اللقطة جحشاء وقلنا: يجب تعريغه بخلاف الشاة؛ فليس 
ذلك على الملتقط قطعًاء وإِنّما هو كنفقة الجمّال عند هرب الجمال. 
فان مسّت الحاجة إلى بيع جزء منه؛ فعل ذلك . 

قال الشيخ أبو محمد: إن كان كذلك» فسيأكل7" نفسه؛ فيلتحق 
شل ها سارح إليه الاد 


الحكم الثالث: 
التملك بعد مضن المدة 

ووا ذا ل شض الات 

وفيه أربعة وجه : 

أحدها : أنه يحصل بمجرد مضي السّنة ؛ فلّه قصد بالالتقاط الملك عنده. 

والثاني : ألا وک ور وما فلخي 
عزم لا قصد. 

والثالث: أنه يكفي تجديد قصد عند مضي السّنة. 

والرابع : آنه لا بد من تصرف يزيل الملك؛ فإنّ فِعْلّهِ وقَوْلّه لا يزيد 
على الاستقراض» [و](اثَمّ لا يملك إلا بالتصرف على قول. 


)١(‏ ورد في (أ): «للنفقة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «وإن». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)۳( او «فيأكل»» والأولى ما أئبتناه من (د» طء ي). 

9 ورد في 00 قل اليح ما انعا من طب ي): 

)٥(‏ قال الرافعي: والأصح أنه لا بد من قوله: «تملكت» وما أشبهه؛ لأنه تملك مال 
ببدل» فافتقر إلى اللفظ» كالتملك بالشراء. «فتح العزيز» (5/ »)۳۷١‏ كذا في 
«الروضة» .)٤١١ /١(‏ 

(5) الزيادة من (طء ي). 
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٭ فرغ: 

إذا وجد لقطة في مكة؛ ففيها وجهان: 

أحدهما: يتملك؛ كسائر البلاد. 

والثاني: لا؛ لقوله (عليه السّلام): «إن الله تعالى حَرَّم مكة» لا يقر 
صيدهاء ولا يَعْضَّد شجرهاء ولا 2 لقطتها إل ل 


والمراد به منشد على الدوام. وإ فأيّ فائدة لتخصيص مكة. 


الحكم الرابع: 
وجوب الرد إذا ظهر مالكه“ 


ويعرف ذلك بالبينة» فإن أطنب في الوصف وغلب على الظن صدقه؛ 
جاز التسليم إليه» وفي وجوب رذها دون إقامة البينة خلاف: 


منهم من آوجب؛ إذ تكليف البينة ا 


(© الأظهر: اله لا يجوز ادها للتملك+ وإِنّما تؤخد للحفظ أبذا» لما'روي أن 
النبي ييه قال: إن الله تعالى حرم مكة. . .2 الحديث. «فتح العزيز» (7/5 209171١‏ 
«الروضة» .)5١7/0(‏ 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه)» كتاب اللقطة بلفظ قريب من هذا (٤۳٤۲)ء‏ وفى كتاب 
العلم نحوه 19 وكتاب المغازي »)47١7(‏ ومسلم في اتوي ا الحج 
»)٠٠١(‏ والنسائي في «سننه» كتاب مناسك الحج (۲۸۹۲)» وأبو داود في «سننه» 
كتاب المناسك .»)۲١٠۷(‏ والدارمي في «سننه» كتاب البيوع .)۲٠٠١(‏ قال 
الرافعي: والمعنى فيه أن مكة مثابة للناس يعودون إليها مرة بعد أخرى» فربّما يعود 
فليا أو يبعث في طلبها. «فتح العزيز» .)۳۷١/١(‏ 

(۳) ورد فى (أ): «مالکها». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

2 را عن مالك وأحمد (رحمهما الله). «فتح العزيز» (5/ 10/7 7). 


o۲‏ | كتاب اللّقَطّة 





ومنهم من قال: ربّما [يكون قد] عرف الوصف بوصف المالك 
الفاقد. 

ولعلّ الأولى الاكتفاء بقول عدل واحد؛ لحصول الثقة(" . 
٭+ فرعان: 

٠‏ أحدهما: إذا سلمه" إلى الواضف وظهر المالك؟ فيطالب 
الواصف أو الملتقط من شاء منهماء ويرجع الملتقط على الواصفء إلا 
إذا كان اعترف له بالملك؛ فلا يقدر على الرجوع . 

« الثاني: إذا ظهر المالك بعد أن يملكه؛ فإن تلف؛ رد قيمته يوم 


التملك. 
وإن كانت قائمة“؛ ففي لزوم رد العين وجهان» كمثله في رجوع 
المستقرض . 


وإن كانت معيبّة0" فأراد أن يردها ويضمٌ الأَرْشَ إليهاء وامتنع 
المالك وقال: أريد القيمة؛ فأيهما أجاب؟ فيه وجهان: 


(0) الزيادة من (د» طء ي). 

(۲) قال الرافعي: والأصح وهو الذي يشتمل عليه كتب عامّة الأصحابء وبه قال 
أبو حنيفة (رضي الله عنه): أنه لا يجب؛ لأنّه مدّع» لا يلزمه ذلك. «فتح العزيز» 
ا3). 

(۳) ورد في (): «سلم»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(6) ورد فى (ق): «وإن كان قائمًا). 

(5) أظهر الوجهين: أن للمالك أخذها وليس للملتقط أن يلزمه أخذ بدلها. والثاني: 
المنع . 
انظر: «فتح العزيز» (7/ ۳۷۳)» «روضة الطالبين» .)51١5 /٥(‏ 

)03 ورد افي 7( (معينة) » والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 
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أحدهما: المالك؛ لأن العين بعد التملك تراد للتقريب فى حصول 
الجبر "» وقد فات بالعيب وجه الجر . ۰ 

والثاني: الملتقط؛ لأنّه لا يزيد على الغاصب» وللغاصب رد0) 
الا 

نْمّ إذا ردّء فلو طالب من المالك أجرة الردٌ؛ لم يكن له ذلك إلا 
إذا كان قد نادى المالك بأن: من رد لقطتى فله كذا؛ فيستحق ما سمّى 
على ما فصّلناه في كات الان اعت عات لإا 60 


لا نالا 


(1) ورد في (ق): «ترد للتصرف في الحر». 

»( )( ورد في (أ): «الخبر»» والصحيح ما أثبتناه بالجيم من (ط» ي). 

() ورد في (أ): «يردا. والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

() وهذا الوجه هو الأصح. انظر: «فتح العزيز) (79/7), «روضة الطالبين» 
(/ €10). 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل» والزيادة من (ي)ء وفي (دء ط): «عقيب 
الإجارة» بدون «كتاب». 
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كتاب اللقيط ٠١‏ 


وفيه بابان. 


)١(‏ اللقيط: هو الصبي المنبوذ الملقوط. كذا ذكره النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» .)۳٣/۳(‏ [ ۰ 
وقال الزافعي و «فتح | العزيز» /١(‏ ۳۷۷): الصبيٌ اي الطريق› الضائع 
تق و باعتبار أله يبدو لة لقيطًا وملقوطًا 4 باعثناز :أنه لفط واستأنسوا لأصل 
الباب بقوله تعالى : اقلا الْكَيْرٌ4 [الحج: ۷۷]ء وبقوله تعالى : لوَتََاووا عل 
لر [المائدة: ؟]» وبما روي عن سنين أبي جميلة أنه وَجَدَ منبودّاء فجاء به إلى 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» فقال: «ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: 
وجدتها ضائعة» فأخذتهاء فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إِنّه رجل صالح. فقال: 
كذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حرّء ولك ولاؤه» وعلينا نفقته». رواه مالك 
في «الموطأ» باب القضاء فى المنبوذ .)١5117(‏ ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى» 
,)١1١91 :۱/0‏ والقانش في «مسنده» (ص5590). وأمرفه الاقف ابن حجر 
ی 6 ت 
الراية» (۳/ ٠ ٠ .)٤٠٥‏ 0 
هذاء وقد عرّف الحنفية «اللقيط» بقولهم: «مولود طرحه أهله خوقًا من العيلة وفرارًا 
من التهمة»ء كذا عرفه الميداني في «اللباب بشرح الكتاب»» والسرخسي في 
«(المبسوط). - 





® بك ها يهن هل جه ea CREDO‏ جر هر جو تمق موا ريه EOE Gb‏ لها ذه" وار eem‏ لها رةه القن الها لها وداه ذم 


د 7 11 
3- يت يك 


= وانظر: «شرح فتح القدير» (°4/7). 

وعرّفه المالكية: بأنه صغير آدمي لم يعرف أبوه ولا رقّه. 

وعرّفه الحنابلة فقالوا: بأنَّهِ طفل لا يعرف نسبه ولا رقّه» نبذ أو ضلّ عن الطريق 
ما بين ولادته إلى سنّ التمييز على الصحيح من المذهب. «كشاف القناع» 
(575/5). 


ل وی ےک چیک د ا 


س و اك سو ت ي 


اليه سم امھ 2١‏ کے جو يدنه 


TT oJ HSU 
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الباب الأول 





في أركان الالتقاط وأحكامه 


أا الأركان 

فثلاثة : 
٭# الركن2'7 الأول: نفس الالتقاط: 

وهو عبارة عن أخذ صبي ضائع لا كافل له» وهو في نفسه فرض 
علق الكفاية؟ لاه معاون على ال والتقوى "2 وإزقاة عن الهلةك, 

وفي وجوب الإشهاد عليه خلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة› 
ET‏ لأن الاسترقاق مخوف فيه: 

ومن أصحابنا من اوجن ذلك على المستوز»-لا على العدل: 

ْم إذا شرطنا فمهما تركه لم يثبت له ولاية الحضانة» وجاز الانتزاع 
من يده» وكأنها ولاية لا تثبت إلا بعد الشهادة. 


)١(‏ كلمة «الركن» سقطت من (د. ط» ي). 

(۲) كلمة «التقوى» سقطت من (د. طء ي). 

(۳) ورد فى (دء ط): «من» بدل «عن) . 

)€( وو «باللقطة» . 

(5) قال الرافعي: وهذا هو الأظهرء أي القطع بالوجوب بخلاف اللقطة؛ فإ المقصود 
فيها المال» والإشهاد في التصرفات المالية مستحب» وفي اللقيط يحتاج إلى حفظ 
الحرية والنسب» فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح. «فتح العزيز» 
.(TVA/ YD‏ 


9۸ كتاب التقيط 





+ الركن الثاني: اللقيط: 

ولا يشترط فيه إلا الحاجة [إلى] كافل. 

فإن كان له ملتقط سبق إليه» أو أب» أو أم» [أو](" قريب» فلا معنى 
لالتقاطه» وكذا إذ كان بالعًا. 

اكان دوق سق الع فج الشاطه ويها تحدم الب 
إلى البلوغ تردد؛ فإِنّه قريب الشبه من الإبل» في جملة اللقطة؛ إذ له نوع 
الاستقلال'. 
# الركن الثالث: المُلْتَقِط: 

وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر مكلف مسلم عدل رشيد. 

أمّا العبد والمكاتب: فلا يتفرّغون'2 للحضانة» فإن التقطوا؛ انتزع 


من أيديهم» ولا ولاية لهم على الحضانة إلا بإذن السيّد» فيكون 
هو الملتقط. والعبد نائب فى الأخذ. 


وأا الكافر: فهو أهل لالتقاط الكافر لا للمسلم؛ فإنَّه نوع ولاية. 
نعم للمسلم التقاط الكافر. 


)١(‏ ورد في (أ): (إِلّا الحاجة الكافل» بدون «إلى»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» 
وقد ورد في (ق): «الكافل»» وفي (د): «إلى كافل». 

(۲) الزيادة من (دء طء ي). 

(۳) كلمة «سنّ» لم ترد في (د). 

(4) قال الرافعي: وفي الصبي الذي بلغ سنّ التمييز تردّد للإمام» أحد الاحتمالين أنه 
لا يلتقط؛ لأته كضالّة الإبل في أنه مستقل ممتنع» فلا يتولى أمره إلا الحاكم. 
وأوفقهما لكلام الأصحاب أنه يلتقط؛ لحاجته إلى التعهد والتربية. «فتح العزيز» 
وا ). 

(5) ورد في (د.ء طء ي): «استقلال» من غير الألف واللام. 

(7) ورد في (د): «فلا يتفرغان للحضانة» فإن التقطا؛ انتزع من أيديهما ولا ولاية لهما». 
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وأمّا الفاسق: فلا يأتمنه الشرع9©. والمستور له الالتقاط . 

نّم لو قصد المسافرة به؛ منعه القاضي» إلا أن تُعرف عدالته. 

وأمّا المبذّر وإن لم يكن فاسقًا : فليس أهلاً لأمانات الشرع . 

وأمّا الفقير: فهو أهل(". وعلى الله رزقهم. 

وذكر العراقيون) وجهًا : أنه ينتزع من يده نظرًا للصبي . 

فإن قيل: فلو ازدحم ملتقطان؟ 

قلنا: أمّا غير الأهل؛ فلا يزاحم الأهل كما سبق. وإن كان كل 
واحد أهلاً؛ فيقدَّم الغنيٌ على الفقير” نظرًا للصبي؛ والبلدي على 
القرويّ. ويقدّم القرويّ على البدويٌ؛ لما فيه من النظر للصبي في اتساع 
معيشة البلاد وحسن الأخلاق فيها. 

ولا تقدّم المرأة على الرجل» وإن قدّم الأم على الأب في الحضانة؛ 
لأن الأم أرفق من أجنبية؛ فيستأجرها الأب» وهاهنا الأجنبية تشتمل0" 


)١(‏ ورد فى (أ): «فلا يأمنه»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(؟) قال الرافعي: فليس للفاسق الالتقاطء ولو التقط؛ انتزع منهء فإلّه غير مؤتمن شرعًاء 
ويخاف منه الاسترقاق وسوء التربية. «فتح العزیز» (5/ 781١‏ ). 

(۳) ورد في (أ): «أصل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(؛) قال الرافعي: وفي «المهذّب» وجه آخر: أنه لا يقرٌ في يد الفقير؛ لأنّه لا يتفرغ 
للحضانة؛ لاشتغاله بطلب القوت» والصحيح الأول. «فتح العزیز» (5/ 785). 

)0( ورد في (أ): «فلا يرحم»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(7) هذا هو الأظهرء وبه قال أبو إسحاق: أن الغني أولى؛ لأنه ربّما يواسيه بماله؛ 
ولأن الفقير قد يشتغل بطلب القوت عن الحضانة. والقول الثاني : أن الفقير والغنيٌ 
يستويان؛ لأن الفقير أهل كالغنيّ. «فتح العزیز» (5/ 7"410). 

)۷( ورد في (ط»› ي): «تشمل). 


قا كتاب اللقيط 





وفي تقديم ظاهر العدالة على المستور خلاف. 

منهم من قال: لا يقدم؛ كما لا يقدم الظاهر'" الثروة على 
المتوسّط؛ لأن المستور يزعم أن التقصير ممن لم يطلع على عدالته. 

ومنهم من قال: يقدء0" ؛ لأن أصل العدالة شرط الأهلية» فظهورها 
يوجب الترجيح» فإن تساويا في الصفات قدّم السابق إلى الأخذ. 

وهل يقدم السابق إلى الوقوف على رأسه قبل الأخذ؟ فيه تردد . 

فإن تساويا في السبق؛ أقرع بينهما؛ إذ لا سبيل إلى القسمة» ولا إلى 
المهايأة؛ إذ يستضر الصبي بتبديل اليد بعد الإلف0 . 

وقال ابن أبي هريرة: يقره القاضي في يد من يراه" منهما. 

ولو اختار الصبي أحدهما؛ فلا نظر إليه؛ إذ لا مستند لميله» بخلاف 


أجدا الابوين فان ذلك يسك إلى 'تجرية وامعي خا 800 
فرعغ: 


إذا مسّت الحاجة إلى القرعة» فأعرض أحدهما؛ يسلم إلى الآخر. 
وفيه وجه آخر”: أنه لا يجوز ذلك» بل يخرج القاضي القرعة 


)١(‏ ورد في (أ): «ومنهم» مع الواوء والأولى حذف الواو. 

(؟) «الظاهر» لم يرد في (د). 

(۳) قال الرافعي: وبه قطع الشيخ أبو محمد؛ أنه يتقدم احتياطًا للصبي. وهذا 
الوجه هو الأصح كما ذكره النووي في «الروضة» (5/ »)57١‏ «فتح العزيز» (5/ 0787 . 

)٤(‏ ورد في (د): «على). 

() قال الرافعي: أظهرهما المنع. «فتح العزیز» (5/ ۳۸۳). 

() انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» (5/ 7”814). 

00 وزد في (1: «يقرر القاضي في يده من يداه»؛ والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۸) انظر لمزيد من التفصيل : (5/ .)۲۸٤‏ 

(9) «آخر» لم يرد في (د). 
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الالتقاط. وهو بعيد هاهنا. 


نعم» في الدوام» لو أراد المنفرد باللقيط أن يرده إلى موضعه؟ لم يجز. 
وإن سلم إلى القاضي لعجزه؛ جاز. وإن تبرم به مع القدرة؛ ففيه وجهان( . 
ووجه المنع : او کا وقد شرع فيه وقَدِرٌ عليه فضار متعينا. 


أمَا حكم الالتقاط 

فهو : الحضانة(". والإنفاق. 
د أمَا الحضانة : 

فواجبة» وكيفيتها لا تخفى. 

ومهما التقط في بلد؛ لم يجز أن يحوّل إلى بادية ولا إلى قرية؛ 
لان فة تضبق الجعيشة: 

ولو التقط في بادية وقبيلة» فنقل إلى البلد؛ جاز؛ لأنّه أرفق به . 

لوك ل يعرزه Ce‏ 


)١(‏ ورد فى (طء يء د): «الأخذ) بدل «الالتقاط»» والمعنى واحد. 

(۲( قال الرافعي : والظاهر هاهنا أن له التسليم إلى القاضيء ورأى القاضي ابن كج 
القطع به بعد ما حكى الوجهين. «فتح العزيز) .(A0/)‏ 

(۳) قال الرافعى: لفظ «الحضانة» يستعمل كثيرًا فى الباب» وكأن المراد منه الحفظ 
ار ال المفصّلة في الحضانة N‏ مففة ورؤنة تير ] 
فكيف نلزم من لا تلزمه النفقة؟ وقد أوضحه صاحب «التهذيب»» فقال: ونفقة 
اللقيط وحضانته في ماله» إن كان له مال. «فتح العزيز) (7857/5). 

(4) ورد في (أ): «مهما» من غير الواوء والزيادة من (ط. ي)» وفي (ط): «ومهما 
التقطه) . 

(5) وهذا هو المنصوص. وبه قال الجمهور. انظر: «روضة الطالبين» .)٤١١ /١(‏ 


۲۲ كتات اللقبط 





ولو نقل من بلد إلى بلد مثله؛ فوجهان: 

أجدهما : الجرار 4 سارى المعايشن: 

والثاني: المنع؛ لتوقع ظهور النسب في محل الالتقاط» مع اتساع 
المعيشة في محل الالتقاط . 

ولو وجده في صحراء خالية؛ فله أن ينقله إلى أي موضع شاء؛ 
إذ سائر المواضع [إما](" مثله أو(" أصلح منه. 
+ اما الإنفاق: 

فإن کان له مال؛ فهو من ماله: 

وماله: بالوصية للّقيط» والوقف عليه والهبة منه» ويقبلها القاضي 
اوا اران رجه يع هال موو صل ده او او ا 
مربوط إليه» أو يوجد في دارء فتكون الدار له؛ لأن أصل اللقيط على 
الحرية» ومعنى اليد الاختصاص " 

وإن كان بالقرب منه مال موضوعء أو بهيمة مشدودة بشجرة؛ ففيه 
وان وهو ترق فى :أن هذا القدر هل يعد اختصاصًا؟. 


.)٤١١ /٥( وهذا هو المنصوص» وبه قال الجمهور. انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) الزيادة من (ط» ي» د). 

)۳( ورد في (أ): «لو»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(6) الزيادة من (ق). 

. الزيادة من (ط. ي» د)» وقد ورد في (ي) : «دابة مربوطة)‎ )٠( 

(5) ورد في (أ): «مربوطة عليه»» والأولى ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(۷) وحكى القاضي ابن كج وجهين في التي هي تحته. وكذا لو كان في خيمة أو دار ليس 
فيها غيره» فهما له. وعن الحاوي وجهان في البستان. «فتح العزيز» (5/ ۳۸۹). 

(۸) أصخهما: أنها لا تجعل له كما لو كانت بعيدة عنه. والثاني: تجعل له؛ لأن مثل 
ES ES‏ را متصاصي بي حل البالغ. ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في 
الوق يقرت الشهمن جا له والمال المدفون تحته يجعل له؛ لو 
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ان كان العال فا تنح اة ا اض له 4ا فان ود سه 
ا ا و مضه ل فاا a‏ 

وفيه وجة: اا ال 

ْم الملتقط ليس له أن ينفق ماله عليه بغير إذن القاضي. فإن فعل؛ 
شبد 4 ا ل هابا لس 

وهل له حفظ ماله دون إذن القاضي؟ فيه وجهان". 

ووجه الجواز: أنه تابح للمالك» وله حفظ المالك. 


وات انی بغين :ادن القاضي - لأنّه لم يجد قاضيًا » فإن أشهد؛ 
فالظاهر: أنه لا يضمن» وإن لم يشهد؛ فقولان» ذكرنا نظيرهما في هرب 
الجمال. 

أمّا إذا لم يكن له مال؛ فلا يجب على الملتقط من ماله بحال» ولكن 
ينفق عليه من بيت المال". وإن لم يكن؛ فيجمع من أهل اليسار من 


= بالدفن الضم إلى الطفل» بخلاف ما يلف عليه» ويوضع بالقرب منه. «فتح 
العزيز» (5/ .)۹١‏ وانظر كذلك : «روضة الطالبين» .)٤١٤ /٥(‏ 

)١(‏ الزيادة من (ط. ي). 

(49 واوا ت عد اعت الكتانيه أنه ل ا د فى الف 
مثله . ۰ 

(۳) قال الرافعي: والثاني: أنّا نجري على القياس» ولا نبالي بالرقعة» وهذا ما يوافق 
كلام أكثرهم. «فتح العزيز» (740/5). وقال النووي: وهذا الوجه هو الموافق 
لكلام الأكثرين. «روضة الطالبين» (5/ ٤١٠٤ء‏ 5755). 

(:) أحدهما: لاء بل يحتاج فيه إلى إذن القاضي؛ لأن إثبات اليد على المال يفتقر إلى 
ولاية عامّة أو خحاصة» ولا ولاية للملتقط. وأرجحهما: على ما يقتضيه إيراد 
التهذيب الاستقلال؛ لأنّه مستقل بحفظ المالك» بل هو أولى به من القاضي» فكان 
أولى بحفظ ماله ولقوّة يده. «فتح العزیز» (7977/5). : 

(5) وهذا هو الأصحٌ» كما نص عليه الرافعي» فقال: أصحٌّهما وهو المذكور في = 


555 


كتاب التقيط 








3 
e 


المسلمين ؛ له عيال عليهم . ثم لا رجوع عليه بعده. 


ومن أضحاينا0 من 0:08 القاضى بسر فر إا من بيت الال 


أو من موسر عليه» فإن ظهر أن اللقيط عبد؛ رجع على مولاه. وإن ظهر 
حرًا موسرًا أو مكتسبًا؛ رجع عليه في كسبه ويساره. فإن كان عاجرًا؛ 
قضاه من سهم" المساكين والفقراء من الصدقات؛ إذ لا معنى 
لالزامه من غير هذه الجهة. 


(010 
(۲) 


(4) 
(0) 


لالالا 


= الكتاب : أنه ينفق الإمام عليه من بيت المال من سهم المصالح؛ لما روي عن عمر 
(رضي الله عنه) أنه استشار الصحابة (رضي الله عنهم) في نفقة اللقيط» فقالوا: «من 
بيت المال». وأثر عمر (رضي الله عنه) أورده المارودي في «الحاوي»» والشيرازي 
في «المهذب»ء ولم يقف له على أصلء وإِنّما يعرف من قصة أبي جميلة: أن عمر 
(رضي الله عنه) قال: «وعلينا نفقته من بيت المال». لكن لم ينقل أن أحدًا من 
الصحابة أنكر عليه» قال في «التلخيص» (۷۸/۳): ولأن البالغ المعتبر ينفق عليه من 
بيت المال» فاللقيط العاجز أولى. «فتح العزيز؛ (0990/5). 

ورد في (د» طء ي): «ومن الأصحاب». 

ورد في (أ): اموص»› والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

ورد في (أ): المنهم)) والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

ورد في (ق): «في2 . 

ورد في (أ): «لالتزامه». والأولى ما أثبتناه من (طء ي» د). 
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البابُ الثاني 





في معرفة حال اللقيط في الإسلام 
والنسب والحرية وغيرها 


الحكم الأول: 
الإسلام 


وهو ينقسم إلى ما يعرف بمباشرة» وإلى ما يعرف بتبعية. 
أمَا المياشرة: 


فيصح من البالغ العاقل» ولا يصح من الصبى فى ظاهر لم0 
نعم» نص الشافعي (رحمه الله): أن الصبي الكافر”" إذا وصف 
الإسلام حيل بينه وبين أبويه . 


فمنهم من قال : هذا محتوم ۰ وهو حک ۳ بصحة الإسلام. فخرجوا 
منه قولاً مثل مذهب ا د 


)١(‏ قال الرافعي: وأمًا الصبي المميّزء فلا يصح إسلامه على ظاهر المذهب؛ لأنَّه غير 
مكلف فأشبه غير المميز. «فتح العزيز» (5/ ه؟"). 

(۲) ورد في (أ. ي): «صبى الكافر»» وفي (ق): «صبي الكفار»ء والأولى ما أثبتناه من 
٠ 1 000‏ 

(9) «حكم' لم يرد في (ق). 

() مذهب الأحناف: أن اللقيط يحكم له بالإسلام؛ لأنه وجد بين المسلمين» فكان مثل 
أولادهم. انظر: «بدائع الصنائع» (5/ ۱۹۸)ء «الجوهرة النيرة» /١(‏ 0987 


۲٦٦‏ كتاب اللقيط 





ومنهم من قال: هو استحباب بعد استعطاف الوالدين» فإن 
لم يجبرهما عليه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر الصبي الإسلام كما أظهره؛ 
حكمنا له بالفوز في الآخرة» وإن كنا لا نحكه'" به لصبيان الكفار بسبب 
تعارض الأخبار» وعبّر عن هذا بأن إسلامه صحيح باطنًا لا ظاهرًا . 

ومنهم من قال: [إن] إسلامه موقوف» فإن أعرب بعد البلوغ 
٭ آمًا التبعبة: 

فلها ثلاث جهات: 

* الجهة الأولى : تبعية الوالدين: 

فإن حصل العلوق من مسلم » أو الولادة من مسلمة؛ فالولد مسلم قطعًا . 

فإن أظهر الكفر بعد البلوغ؛ فهو مرتد. 

أمّا إذا انفصل عن الكفر فأسلم أحد أبويه؛ حكم بإسلامه في الحال» 


م 


)١(‏ قال الرافعي: إيراد الكتاب يقتضي ترجيحه أنها محتومة؛ احتياطًا لأمر الإسلام» 
والأشبه وهو المذكور فى «التتمة»: أنها مستحبة» فيستعطف بوالديه ليؤخذ منهماء 
فإن ابيا فلا حيلولة. «فتح العزیز» .)۳۹٩/٩(‏ 

(۲) ورد في (أ): «حكم»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي» ق). 

(۳) قال الرافعي : قال الإمام: وفي هذا إشكال؛ لأن من يحكم له بالفوز؛ لإسلامهء 
كيف لا يحكم بإسلامه؟ وقد يجاب عنه: بأنه قد يحكم بالفوز في الآخرة» 
وإن لم يحكم بأحكام الإسلام في الدنيا؛ كمن لم تبلغه الدعوة. «فتح العزيز) 
5/5 ). 

(:) الزيادة من (د). 

)2 ورد في (د): اليحكم). 
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وكذا إسلام الأجداد والجدّات» عند عدم من هو أقرب منه» ومع وجود 
الأقرب فيه" خلاف . وأحكام الإسلام جارية على هذا الصبي في الحال. 

فإن بلغ وأعرب عن الإسلام؛ استقر أمره. 

وإن أظهر الكفر؛ فقولان: 

اھا 0 

لا يقر عليه؛ فلا ينقض ما سبق من الأحكام المبنيّة على الإسلام؛ 
کال ا 

والثاني: أّه كافر أصلي . 

يقر بالجزية ولا يجبر على الإسلام؛ لأن التبعية في الإسلام بعد 
الانفصال ضعيفة» إِنَّما حكم به للحال بشرط أن يستمرّ» فإذا استقل» 
فالنظر إلى استقلاله أولى . 

فعلى هذا ما سبق من أحكام الإسلام بعد البلوغ وقبل الإعراب ‏ من 
إجزاء عتقه عن كفارة» أو توريثه" من مسلمء أو نكاحه مسلمة -» كل 
ذلك منقوض . 


2000 ورد في (ق): (ففيه) . 

(۲) وقد ذكر الرافعي وجهين في هذه الصورة: أحدهما: أله لا يتبعه في الإسلام؛ لأن 
الجدّ لا ولاية له في حياة الأب» والجدة لا حضانة لها في حياة الأم. وأظهرهما: 
التبعية؛ لأن سبب التبعية القرابة» وأنها لا تختلف بحياة الأب وموته؛ كسقوط 
القصاص وح القذف. «فتح العزيز» (0798/57). 

(۳) وهذا هو الأصحء كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (2»098/5 والنووي في 
«الروضة» (0/ .)57١‏ 

.)فيعض١ ورد في (ط» ي):‎ )٤( 

EE EEA مانن‎ SSR ED 

(0) ورد في (أ): «آخر أعتقه عن كفارة أو توبته». 


۲۹۸ كتاب الّقيط 





وما سبق في حالة الصّبا هل يتين انتقاضه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ كما بعد البلوغ . 

والثاني: [لا]"؛ إذ لو حكمنا به؛ لأوجب ذلك الوقف في 
الأحكام» للتوقف(" في الإسلام» بل الحكم بالإسلام مجزومء ما دام 
سبب التبعية قائمّاء وهو الصّبا. 

وإنّما ينقطع بالبلوغ» فبعد البلوغ يتوقف إلى إعرابه. 

# فروع على هذا القول!*: 

هو أحدها: إذا بلغ وجرى تضرف يستدعي الإسلام؛ ع لكا 
الكفارة» أو موت قريب مسلم -» فمات اللقيط قبل أن أعرب بالكفر 
أو الإسلام؛ ففي نقض التصرف وجهان: 

أحدهها: ينف 427 إذ الأصل بعد البلوغ الاستقلالء ولم يستقل 
بالإسلام» فكيف يقدّر إسلامه؟ 

والثاني: أنه لم يعرب أيضًا بالكفرء والإسلام غالب» وقد سبق 
الحكم به» فيستصحب إلى أن يظهر الإعراب عن الكفر. 


.)47١/4( وهذا الوجه هو الأصمٌ» كما ذكره النووي في «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) الزيادة فى (د» ط» ي). 

)۳( زرو «التوقف» . 

)€( ورد في (أ): «(محزوم»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) ورد في (أ):«على هذا القول فروع»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

0 ورد «يعتق عن الكفار»» والصحيح ما أئبتناه من (دء طء ي). 

(۷) وهذا هو الأظهر والأصح كما ذكره النووي والرافعي. انظر: «فتح العزيز) 
70 ). «الروضة» (0/ .)57١‏ 

. ورد في (د) : يعرف‎ (A) 
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الكفر بعد البلوغ . 

ولو قتل بعد البلوغ وقبل الإعراب؟ 

فإن قلنا: لو أعرب بالكفر؛ لنقض الأحكام؛ فلا قصاص . 

وإن فاا لا يق فق ترود وسيل الت إلى قرت 
للقي 

ونصٌ مع هذا على أن الواجب دِيّة مسلم» وهذا يدل على أن الإسلام 
مستصحب”" في سائر الأحكام» وإِنَّما سقط القصاص للشبهة . 

اغات :كال الائ عسي + اة مات هو قن الغ ان برا 
حميمه المسلمء وإن مات حميمه المسلم؛ فإرثه موقوف» معناه: أنه يقال 
له: أعرب! فإن مات قبل الإعراب؛ فينبغي أن نقضي بتقرير الإرث عليه 
بناءً على استصحاب حكم الإسلام . 

الرابع: المجنون إذا بلغ مجنونًا؛ فهو كالصبي في جملة هذه 
الأحكام. 


)١(‏ قال الرافعي: ولو قتل» والقولان مبنيّان على أنه إذا أعرب بالكفر كان مرتدّاء 
یکا اسا و و بالأول: حت القضامن :دزن فا العا > فود تكن 
الظاهر: منع القصاص» وإن كان الأظهر كونه مرتدًا تعليلاً بالشبهة. «فتح العزيز» 
(۹/7). 

(۲( ورد في (د): «سقوط الشبهة». 

(۳) ورد في (د): «مستصحب مستيقن»» ولم ترد هذه الزيادة في نسخة أخرى. 

)٤(‏ ورد فى (ق): «ورثه). 

(0):.وره في (201 يدير الأول6»"والصحيح ما أتيجاء امن رق د اط ي 

(5) ورد في (د): «الحكم». 

(۷) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزیز» (۳۹۹/7- .)٤٠١‏ 


۷۹ كتاب اللقيط 





وإن بلغ عاقلاً كافرّاء ثم جن ثُمَّ أسلم أحد أبويه؟ ففي التبعية 
اد كما في عود ولاية المال. 

# الجهة الثانية : تبعيّة السَّابِي: 

فالمسل إذا اشرق صا حك بإسلامه تيا له فإن الاسترقاق 
كأنّه إيجاد مستأنف» وإن كان معه أبواه؛ لم يحكم به؛ لأن تبعية الأبوين 
أقوى من تبعية السّابي . 

فلو مات بعد ذلك أبواه؛ اطرّد كفره؛ لأن النظر في الابتداء في تبعية 
السَّابِي. ولو استرقه ذمي؛ فالظاهر آنه لا يحكم بإسلامه0): ثم لو باعه 
بعد ذلك من مسلم؛ لا یحکم بإسلامه؛ لفوات الابتداء. 

وفيه وجه: أنه يحكم بإسلامه؛ لأنّا نجعل وقوع الصبي في يد 
المُسْتَرقٌ كوقوعه في دار الإسلام. 

والذمي كالمسلم في كونه من دار الإسلام. 

م مهما حكم” بإسلامه تبعًا للسّابِي؛ فبلغ وأعرب بالكفر؛ فحكمه 
ما سبق في تبعية الأبوين. 


)١(‏ قال الرافعي: وإن بلغ عاقلاً ثُمَّ جُنّ؛ فوجهان: إن قلنا : إِلَّه إذا طرأ جنونه؛ عادت 
ولاية المال إلى الأب فإذا أسلم استتبعه وهو الأصمٌّ. وإلا: فلا. «فتح العزيز» 
(5ى/ .)5٠٠١‏ 

(۲) ورد في (0: «والمسلم»» والأولى ما أئبتناه من (طء ي). 

(۳) كذا في «فتح العزيز) (5/ .)5٠0١‏ 

: والوجه الثاني‎ 225٠١ /5( وهذا هو الأصح كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز»‎ )٤( 
أنه يُحكم بإسلامه أيضًا؛ٍ لأنَّه إذا أسبيناه صار من أهل دار الإسلام؛ لأن الذمّي من‎ 
أهلهاء فيجعل مسلمًا تبعًا للدار.‎ 

(4) من قوله: «بإسلامه» إلى هنا سقط من (ق). 

(5) ورد في (د): «حكمنا». 
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* الجهة الثالثة: تبعية الدار: 

ه وكل لقيط يوجد في دار الإسلام؛ فهو محكوم بإسلامه؛ لغلبة 
الإسلام» إلا في بلدة كَثْرَ الكفار فيهاء وانجلى المسلمون عنها حى 
لم يبق منهم واحد. 

وقال أبو إسحاق المروزي: يحكم بالإسلام؛ إذ لا يخلو عن مسلم 
ON‏ 

« أمّا ما يوجد في دار الكفار؛(" فهو كافرء وإن كان المسلمون 
يجتازون بها مسافرين. 

وإن كان فيهنا سكان مه الأسارق والتعهار »كيه جين 
لتعارض غلبة نسبة الدار مع تغليب [الإسلام) . 

نْمّ هذا الصبي إذا بلغ وأظهر الكفر؟ 

منهم من قال: قولان» كما في تبعيّة! المُسْتَرِقٌ والوالدين. 

ومنهم من قطع هاهنا بأنّه كافر أصلي”؛ لأن تبعية الدار في غاية الضعف . 


)١(‏ ورد في (ق): «عليها». 

(۲) الزيادة من (ق). وانظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز) .)٤١٤/١(‏ 

)۳( ورد في (1): «دار الكفر». 

)2 ورد في (أ): «التجارة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(64 أحدهما: اند افو ضما للدار. وأشبههما: ويحكى عن ابن أبي هريرة أنه مسلم؛ 
لقيام الاحتمال» تغليبًا للإسلام» ويجري الوجهان فيما إذا كان فيها أسارى. «فتح 
العزيز» (57/ 225٠5‏ ونحوه في «روضة الطالبين» (875/0). 

(5) ورد في (د): «نسب». 

(۷) الزيادة من (دء طء ي). 

)۸( ورد في (): «بيعه)» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(9) وهذا هو الأظهر كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (2505/5» وقال النووي: هذا 
هو المذهب. انظر: «روضة الطالبين» (0/ .)٤١٤‏ 


۷۲ كتاب اللقبط 


ثُمّ هؤلاء ترددوا في تنفيذ أحكام الإسلام عليه في الصّبًا. ومَالَ 
صاحب «#التقريب» إلى التوقف؟» وهذا يعكس على إطلاق القول 
بالإساام. 

وأيِّد صاحب «التقريب» هذا باختلاف القول في وجوب القصاص 
على قاتله(" المسلم» وقال: لا مأخذ له إلا هذا التوقف0©. 

بع + 7 

* فرع: 

المحكوم بإسلامه تابعًا للدارء ولو أقام ذم بِيّنة على نسبه؛ ألحق 
به وتبعه في الكفرء وتغيّر ما ظنناه من الإسلام» وإن استلحق من غير بينة 


وفي الحكم بكفره وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأن تبعية الأب أقوى [من تبعية الدار]» والدين 


والثاني: أن ذلك أقوى إذا لم يسبق الحك. 


وأمّا تسليط الذمئ على الاستقلال بإبطال حكمناء فبعيد. 


)١(‏ والأظهر والأصح: أنه لا يتوقف» قال الرافعي: وأظهرهما: أنّا لا نتوقف». 
بل نمضيها كما في المحكوم بإسلامه بأبويه أو بالسابي. «فتح العزيز» »)٤٠٥ /١(‏ 
«روضة الطالبين» (0/ .)١٤۳‏ 

(0) ورد في (أ): «قاتلة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد في (أ): «الوقف»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(4:) ورد في (أ): «أقام ذي»ء وفي (د): «أقام الذمي»» والأولى ما أثبتناه من (ق» طء ي). 

)٥(‏ الزيادة من (د). 

() انظر: «فتح العزيز» (25057/5». «روضة الطالبين» (0/ .)٤١١‏ 
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2 
٤ 
خطا‎ 


الحكم الثانى: 
فى اللقيط 

[جنايته] في الصبي» وأرش خطته على بيت المال. وإن جني عليه 
؛ فالأآرش له. وإن كان موجبًا للقَوّد؛ نظر: فإن كان فى النفس» فقد 


اختلف نص الشافعى (رحمه الله فی القصاص . 


وص 


وأا قاط فاج ف ل تلقال ا کرو مه ا ل رارت 


لوا سے للا والضنيان وسات المسلمة» فك و 


وعلى هذا لو قتل من لا وارث له؛ فلا قصاص» وكذا(" كل قصاص 


خلفه من لا وارث له؛ فلا قصاص عليه . 


وزيّف صاحب «التقريب» هذا؛ لأن الاستحقاق لا ينسب إلى آحاو(©) 


المجانين والصبيانء بل إلى جهة الإسلام. 


0010 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0 
(7) 


وعلّل بأن نص الشافعي (رحمه الله) يدل على توقفه في الإسلام 


وجد بياض في (أ): والزيادة من (طء. ي)». وقد ورد في (ق» د): «خيانته». 

قال الرافعي : النصّ في «المختصر»: وجوب القصاص» وقطع به بعض الأصحاب» 
فيما رواه أبو الفرج الرّزازء ولم يثبتوا فيه خلاقاء وأثبت الأكثرون فيه قولاً آخر: 
أنه لا يجب القصاص . «فتح العزيز» (508/5). 

من هنا إلى قوله: «فلا قصاص عليه» سقط من (ق). 

ورد في (أ): «لا» من غير الفاءء والأولى ما أثبتناه من (دء ط)» أمّا نسخة (ي) فقد 
رفا «كل قصاص خلفه من لا قصاص عليه» دون «من لا وارث له». وكذلك 
من غير الفاء . 

وزد في (5 ولأ بت لأحادة: 


ورد فى (د): «موقفه). 


V4‏ كتاب اللقيط 





بتبعية الدار؛ لانتظار تغيره بعد البلوغ. 


أمّا إذا قطع طرفه؛ فعلى طريقة الأصحاب يجب القصاص كتعيين 


المستحق .. .وعلى طريقة صاحب #التقريت» ‏ يرقف فإن أعرت 
عن نفسه بالإسلام إذا بلغ تييّن الوجوبء وإلّا فلا. 


هذا إذا كان القاطع مسلمًا. 

فإن كان ذميًا ؛ فلا توقف من جهة الإسلام. 

فإن قيل: والإمام هل يستوفي القصاص؟ 

قلنا: إن كان فى النفس؛ فيستوفيه إن راه» أو يأخذ الدية لبيت 


المال؛ إذ لا معنى للتوقف» ولو منع من أخذ البدل لصار القصاص 
9( 
بولا ي 


00 


(۲) 
(۳) 
(4) 


وإن كان في طْرّفي؛ فالمستحق هو اللقيط» فلا يستوفيه؛ لأن الولي 


قال الرافعي وهو يوضح عن كلام صاحب «التقريب»: وعن صاحب «التقريب» 
بناؤهما على أن المحكوم بإسلامه تجري عليه أحكام الإسلام» أو نتوقف فيه إلى 
أن يعرب الإسلام؟ فإن قلنا بالأول؛ أوجبنا القصاص . وإن قلنا بالثاني؛ فقد 
فات الإعراب بقتله» فلا يجري عليه حكم المسلمين. وهذا لو أوصى من 
ليس له وارث. قال: والمأخذ الأول فاسد؛ لأن الاستحقاق يُنسب إلى جهة 
الإسلام لا إلى آحاد المسلمين» ولهذا لو أوصى من ليس له وارث خاص لجماعة 
من المسلمين» لا يجعل ذلك وصية للورثة. فهذان مأخذان للمسألة. «فتح العزيز» 
(A/D‏ 

ورد فی (د): «طريقة» من غير «على». 

00 الأصحاب (القول الأول) هو المذهب. «الروضة» .)٤١١/٠١(‏ 

قال الرافعي في «فتح العزيز» (104/5): فقصاص النفس يستوفيه الإمام إن رأى 
المصلحة فيه» وإن رأى غيره عدل عنه إلى الدية» ولو لم نجوّز ذلك لالتحق هذا 
القصاص بالحدود المتّجهة» وليس له العفو مجانًا؛ لأنه على خلاف المصلحة 
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وحكي عن القفال وجه: أن السلطان يستوفي القصاص في طرف 
المجنون؛ لأنَّه لا ينتظر [لإفاقته](© وقت مخصوص ‏ . 
وهل للإمام أن يأخذ الأرش في الحال؟ نظر: 


فإن وجب لصبو غنى؛ فلا. 


وإن وجب لمجنون فقير؛ فيأخذ للحاجة وعدم الانتظار. 


وإن وجب لصبي فقير» أو لمجنون غني؛ فوجهان“؛ لوجود أحد 
المغدين: 1 

فإن قلنا: لا يأخذ؛ فيحبس من عليه القصاص إلى الإفاقة والبلوغ, 
ولا يبالي بطول الحبس» فإنَّ تفويت الحق غير ممكن. 

وإن قلنا: يأخذ؛ فبلغ الصبي وانتهض لطلب القصاص؛ ففيه 
وجهانء منشؤهما أن الأخذ للحيلولة» أم هو إسقاط للقصاص بحكم 


)١(‏ انظر: «مختصر المزني» (۳/ *1). «روضة الطالبين» (5757/5)» «فتح العزيز) 
(5/؟١:).‏ 

(۲) وجد بياض فى الأصلء والزيادة من (ق» دء ط» ي). 

(۳) قال الاي ر ذكر رواية القفال: وهذا بعيد عند الأصحاب» وأبعد منه أن 
أبا الفرج السرخسي حكى وجهًا مطلقًا في جواز الاقتصاص من حيث يجوز له أخذ 
الأرش؛ لاله أحد البدلين» فله استيفاؤه كالثاني» والمذهب هو الأول. 

)٤(‏ أحدهما: جواز الأخذ؛ لبعد الإفاقة في النسترة: وقيام الحاجة في الصبي. 
والثاني: المنع ؛ لعدم الحاجة في المجنونء وفرق الانتظار في الصبي. والظاهر في 
الصورتين المنع› والاعتبار بالجنون والفقر جميعًا؛ لجواز الأخذ. «فتح العزيز» 
»)5٠١/5(‏ «روضة الطالبين» .)٤١١/٠١(‏ 

(٥)‏ ورد في (ق): «فيه وجهان)» وفي (د): «فوجهان)». 


۷٦‏ كتاب اللقيط 








ظهور المصالم؟7) 
2 قال E‏ ولأية اعد الماك إن AEE‏ تيت 
للوصيئ. وإن جعل للحيلولة» فيقبت07" [له] . 


لحكم الثالث: 
نسب اللقيط 
وفيه مسائل : 
ا الى ان فير انان وزع وات الق نه جد 
الدعوى؛ إذ لا منازع» وإقامة البيّنة على النسب عسير. 
نعم» إن بلغ الصبي فأنكر فهل ينقطع؟ 
وجهان(: 
أحدهما: لا20؛ إذ تم الحكم به. 7 
والثاني: نعم؛ كما إذا استلحق بالا فأنكره؛ فإِنّه لا يثبت. وإن7) 
كان التق هو الفلتفظ هة ت الت 


)١(‏ والراجح: أن أخذ الأرش إسقاط للقصاص. «الروضة» »)٤١۷ /٥(‏ «فتح العزيز» 
.)4٠١ /5(‏ 

(0) ورد في (أ): «فلا يثبت»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) الزيادة من (ط. ي). 

(4) والمعنى: أنه والد اللقيط» وقد ورد في بعض النسخ: «أنه ولده» أي: أن اللقيط 
ولده» وكلاهما صحيح من حيث المعنى . 

(5) من هنا إلى قوله: «فإنه لا يثبت» سقط من (ق). 

(7) وهذا هو الأصحٌ كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» كتاب الإقرار .)٤١٤/6(‏ 
وانظر كذلك : «مغني المحتاج» (509/1)» «نهاية المحتاج» .)1١9/0(‏ 

)۷( ورد في (ق» دء طء ي): «ولو). 

(A)‏ قال الرافعي: لكن يستحب أن يقال للملتقط : من أين هو لك؟ فربّما يتوهم أن يد 
الالتقاط تفيد النسب. «افتح العزيز» .)٤١١/١(‏ 
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U E AES EE AES 
ERE a 

القاقنة" لو ا ع ا ھا عل ا و 
في الدعاوى أله ليمن اها 

فقال الأصحاب: قولان. 

والصحيح أنه أهل()؛ إذ إمكان النسب للرقيق حاصل . 

والثاني: لا؛ کک ال عن ف 

ثَمّ الصحيح على هذا : أ ال لو اماق عا رفينا هه 
ومنهم من منع لهذه العلة. وهو قطع الحرّ بدعواه ولاء السيّد. 
٭ الثالثة : المرأة إذا استلحقت ؛ ففيه ثلاثة أوجه: 


او ارج : 


000 ال انکر وي اشر مک ع (۱۳۲/۷ - ۱۳۳): «ولم يلحق بملتقطه 
ولا غيره إلا بوجه أو بيّنة؛ يعني أن الملتقط لا يلحق بمن التقطه ولا بغيره 
إذا اتتتلشحقه إلا بأحد أمرين : إا بوجه؛ كرعل عرفا لا یعیش اولب فزعم 
أنه رماه؛ لأنّه سمع الناس يقولون: إذا طرح عاش. ونحوه مما يدل على 
صدقه. وإمّا ببيّنة تشهد بأنه ولده؛ فيلحق به. وانظر كذلك: «التاج والإكليل» 
(55/8)» وفى المدونة نحوه: «من التقط لقيطًا فأتى رجل فادعى أنه ولده؛ 
لم يصدقء. es‏ «منح الجليل شرح مختصر خليل» ۲٤۸/۸(‏ - 
۹). 

(؟) قال الرافعى: وأصخهما: اللحوق؛ لأن العبد كالحرٌ في أمر التسب؛ لإمكان 
الغلوق ع بالا وبوطء الشبهة. «فتح العزيز» .)٤١١/١(‏ 

)۳( «به» لم يرد في (د). 

(6) «على هذا» لم يرد في (ق). 








والثاني: لا”“؛ لأنّه لو ألحق بها لَلَحِقَ زوجهاء وقّبول قولها على 
زوجها محال» والإلحاق [بها دونه] محال. 

والثالث: أنه يلحق الحَليّةَ دون ذات الزوج؛ لما( ذكرناه. 

* الرابعة: إذا تداعى رجلان بسبب مولود» فلا يقدّم حر على عبد 
ولا ملم غلى كاف بل يتساويان. 

نعم ؛ صاحب اليد يقدّم بشرطين : 

ه أحدهما: أن لا تكون يده يد التقاط؛ فإِنَّ يد الالتقاط لا تدل على 
النسب7). نعم» يدل على الحضانة. 

« والثاني: أن يكون صاحب اليد قد استلحق من قبل . 


فإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني ؛ فوجهان: 


)١(‏ وهذا هو الأصمٌ» كما ذكره الرافعي والنووي وغيرهما. 
قال الرافعي: والأظهر: المنع. وبه قال أبو حنيفة» وتفارق الرجل من وجهين: 
أحدهما: أنه يمكنها إقامة البيّنة على الولادة من طريق المشاهدة» والرجل لا يمكنه؛ 
فمست الحاجة إلى إثبات النسب من جهته بمجرّد الدعوى. 
والثاني عن صاحب «التقريب»: أنها إذا أقرّت بالنسبء فكأنها تقر بحقّ عليها وعلى 
غيرها؛ لأنها فراش للزوج» وقد بطل إقرارها في حق الرّوج؛ فبطل الجميع؛ 
لأن الإقرار الواحد إذا بطل بعضه بطل كله. 
«فتح العزيز» (5/ .)٤١۳‏ «روضة الطالبين» .)۳٤۸/٥(‏ 

0 ورد «لما دونها»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «كما»ء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)€( ورد في (ي): «لا تدل على الحضانة». وسقط منها ما بعده «نعم يدل على 
الحضانة». 
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أحدهما: لا يقدم(2؛ إذ لا دلالة لليد" إذا لم يقارنه" استلحاق. 

والثاني: نعم؛ لأن اليد على الجملة دلالة» ولعل الاستلحاق كان 
ولم يبلغتا؟. 

# فرعان: 

أحدهما: إذا أقام“ كل واد هة علن أن ولد غارضغا وهاو 
إذ لا سبيل إلى قول القسمة ولا قول الوقف» فإنَّه لا يزيد فائدة. 

[ولا]20 يجري قول الإقراع OEE NOTE‏ 

ولو تنازعا في الحضانة» وأقام كل واحد منهما بينة على الالتقاط؟ 
فإن شهدت لأحدهما بالسبق فى الالتقاط؛ فهو مقدم في الحضانة؛ 





)١(‏ وهذا هو الأشبه كما ذكره الرافعي والنووي. قال الرافعي: وأشبههما: التساوي؛ 
لأن الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره» فإن لم يفعل؛ صارت يده 
كيد الملتقط في أنها لا تدل على النسب. «فتح العزيز) (2)4190/5 «روضة 
الطالبين» .)٤١۹ /٥(‏ 

(۲) ورد في (أ): «في اليد»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «يقاربه»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي» د). 

)٤(‏ ورد في (أ): «يبلغها»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط› ي). 

(ه) ورد : «قام»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(<) ورد في (أء ط): «نعم» بدل «لا» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۷) الزيادة من (ي). 

)۸( قال الرافعي متحدّنًا عن موضوع الاقتراع في هذه المسألة وبيان ا 
وأمّا الاة دا وياد : أحدهما ويحكى عن الشيخ أبي حامد: : أنه يجري ههنا 
فيقرع » ويقدّم من خرجت قرعته. وثانيهما وبه قال القاضي أبو الطيّب والأكثرون: 
المنع؛ لأن القرعة لا تعمل في النسب. وهذا ما أورده الإمام وصاحب «التهذيب) . 
«فتح العزيز» .)٤١۷/١(‏ 

(9) ورد في (د): «التقاط» بدون الألف واللام. 


رك كتاب اللقيط 








وإن كنا نتردد في مثله» في الأملاك؛ لأن حق الحضانة لا ينتقل» [والملك 
قد ينتقل](". 

OAS‏ “الى كان OLE a a a‏ ويل 
الالتقاط كبينة الداخل . 

وإن تعارضا”*) من كل وجه» فإمًا قول التهاتر وإمًا قول القرعةء 
ولا تسيل إلى الوت والسمة: 

الثاني: إذا بلغ الغلام» وقد تعارضت الدعاوى أو البيّنات؛ خيّرناه 
بينهماء وأمرناه بالتحويل على حركة الباطن من جهة الجبلّة» لا على 
محض التشهّي. فإن التحق بأحدهما ثُمَّ رجع؛ لم يمگن» بخلاف الصبئ 
المخيّر بين الأبوين؛ لأن ذلك يعتمد الشهوة. 

فلو ظهر قائف؛ فيقدّم قول القائف على التحاقه؛ لأنّه أقوى. 

وإن حكم القائف فقامت بينة على خلافه؛ قدّمت البينة؛ لأنّها أقوى 
من قول القائف . 


وفي اختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف7" . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ط» ي). 

)۲( ورد في (ق): «ولذا». 

(۳) ورد في (د): «لأنه». 

(4:) ورد فى (أ): «تعارضتا)» والأولى ما أثيتناه من (د» ط» ي)» وقد ورد في (د): 
«فإن» قا بدل الواو. 

(5) التهاتر: هو أن يعي كل واحد منهما على الآخر باطلاً. وقيل: هي الأقاويل 
والشهادات التي 2 بعضها بعضًا. «الغريب» لابن قتيبة .)771١/1(‏ 

(0) ورد في (ق): «بلغت». 

(۷) والصحيح: هو اشتراط البلوغ» كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» (79//4). 
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الحكم الرابع: 
رقه وحريته 
وللّقيط2'7 أربعة أحوال: 
* الحالة الأولى: إذا لم بذع أحد رقه: 


فالأصل فيه الحرية» في کل ما يخصّه ولا يتعلق بغيره؛ فيبنى فيه 
الأمر على الأصل؛ إذ يحكم له بالملك» ويصرف ماله إلى بيت المال 
إذا مات. 


- 
5ه ير 


ولو جنى ؛ فَالأَرْئنُ على بيت المال؛ لاله لم يتوقف في توريث بيت 
المال منهء فكذا في تغريمه؛ لأنّه بإزائه . 

E I فزن تلفت عل‎ O AG a ail 
إذ الغرم لا بد منهء [ولا]29 إرث للغارم في مصرفهء وإن قتله '“ عبد؛‎ 
١ 


(۱) ورد في (أ): «اللقيط»» والأولى ما أثبتناه من (طء. ي). 

(۲( ورد في (أ): «ادّعى»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۳) ورد في (ق): «بكل». 

)€( «في» لم يرد في (ق). 

)٥(‏ ورد في (أ): «بالعين»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

0( ورد في (أ): «فتلف»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۷( ورد في (د» ط): «متاعه»» والمعنى واحد. 

)۸( ورد في (ط): «اغرم) . 

)04 ورد في (أ): «والإرث» من غير «لا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي)» 
وقد ورد فى (ط): «إرب». 

)٠١(‏ ورد في (أ): «قبله»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)١١(‏ ورد في (أ): «قبل»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 


YAY‏ كتاب التقيط 





وإن قتله حر ؛ فحاصل الخلاف ثلاثة 

ادها اله وان الله فزن ف لسري إل أن 
يظهر نقيضه؛ ولم يظهر. 

اا اله يجني الديّة درق القتصان؟ الأن القصضامي مقط 
بالشبهة» وهذه شبهة ظاهرة. 


ا 


والثالث: أنه يجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة؛ إذ لا تشغل 
الذئّة البريئة إل لفقم 

وقد ذكرنا قولاً في سقوط قصاص من لا وارث له على التعيين› 
فذلك القول عائد هاهنا. وإنما الأوجه الثلاثة تفريع على القول 
الأ 


* الحالة الثانية: أن يدعي مُدَّع لرقه بغير بِمّنة: 

فإن لم يكن في يده؛ فلا تقبل دعواه . وكذا إن كان في يده» واليد 
يد الالتقاط ؛ لأنا عرفنا مستنده. 

وفيه وجه: أنه يحكم له بالرق بيد الالتقاط» كمن وجد ثوبًا في 
طريق؛ فادّعى ملكه. وهو ضعيف؛ لأنه لا حقّ للثوب في الانفكاك 
عن الملك وللصبي حق فيه؛ وإن لم يكن يد الالتقاط» بل وجدناه في 
يده وهو يزعم أنه رقيقه؛ فهو مصدّق. فإن بلغ الصبيّ وأنكر؛ ففي احتياج 


)١(‏ «له» لم ترد في النسخ الأخرى. 

(۲) ورد في (ق» دء طء ي): «يظهر» بدل «يذّعي». 

(۳) وهذا هو الأصح؛ لأن الأصل الحرية» فلا يخالف بمجرّد الدعوى» ويخالف ما إذا 
كانت اليد لا عن التقاط. كذا في «فتح العزيز» (5/ 5717). 

(4) ورد في (أ): «والصبي». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
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ال إلى اله وجا سيق تطلبرهما1" في الي 
* الحالة الثالقة: أن يقيم المُدّعي بيّنة على الرّقّ مطلقًا: 
فحاصل المذهب ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها تسمع ؛ كالبيّنة على الملك9؟ , 
والثاني : لا بد من ذكر الست لذن أو الرقّ خطير. وربّما 
عوّلت" البيّنة على ظاهر اليد. 
والثالث: وهو الأصحٌّ, أن يد المَدّعي إن كانت عن جهة الالتقاط ؛ 
اذ دامح ذكر الاه واد البئنة ركم ادف إلى هده اليد الف 


لا دلالة لها. 
وإن لم يكن للمدعي يد» أو لم يكن له يد التقاط؛ سمعت البينة. 
# التفريع : 


إن قلنا: لا بد من التقييد؛ فللمقيدٍ أن يقول: هذا" رقيقى ولدثه 
جاريتي المملوكة في ملكي على ملكي . 


)١(‏ وأصمٌ هذين الوجهين: أن السيّد لا يحتاج إلى بيّنة. كذا في «روضة الطالبين» 
(ه/ ؟::). (ه/:::). 

(۲) ورد فى (أ): «نظرهما»» والآولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(9) قال الرافقن: وهذا ما اختاره المزني» ويحكى عن نصّه في «الدعاوى والبينات»» 
وفي القديم. انظر: «فتح العزيز »)٤۲٤/١(‏ ونحوه عند النووي في «روضة 
الطالبين» (0/ 555). 

(5) قال الرافعي بعد تعليل هذا القول: وهذا أصمٌ فيما ذكره الإمام» وصاحب 
«التهذيب»» والقاضي الروياني» وآخرون. «فتح العزيز» .)٤١٤/١(‏ 

(4) ورد فى (أ): «عوّل»., والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

03 و ي): «استندت». 

© ورذ في (01: «هواء والأولى ما أثيتاة من لوده ط٤‏ ي). 


YAS‏ كتاب اللقيط 





فلو افر غل آنا ولد جار ال 2 ف هان 
أحدهما: لا؛ إذ قد تلد الجارية المملوكة ولدًا حرا عن وطء شبهة. 
والغاقى + ت (٠‏ غرض التقييد أن يامو" اساد اة إلى ظاهر 


او هة الوق بای :أو الشراء أن الآرت كان كيالو 
قيّدته بالولادة؛ إذ المقصود دفع خيال الإطلاق. 


* الحالة الرابعة: أن يبلغ اللقيط ويّقرَا*» على نفسه بالرق 
للمڏعي : 

قر اة ليق مه ما تاقفن هذا الأفرار؛ فيل قولة على 
الصحيح؛ إذ لم تكن الحرية مجزومة» بل كان بناءً على الظاهر. 

وذكر صاحب «التقريب» قولاً: اه لا يقبل؛ تفريعًا علا نه لى أغرت 
بالكفر لم يُجعل كافرًا أصليًا؛ مراعاةً لاستصحاب حكم الإسلام» وكذا 
استصحاب أصل الحرية. وهو بعيد. 

ا إذا تق شا فقي 4 ا 


فإن سبق إقرار بالخرّية؛ قطع العراقيون والقاضي حسين بان 


)١(‏ ورد فى (د): («أنه). 

)۲( وهذا واا ی قها ذكره الرافعي» فقال: وأصخهما على ما ذكره في الكتاب: 
الاكتفاء به؛ لأن المقصود العلم بأن شهادتهم لم تستند إلى ظاهر اليد. وقد 
حصل هذا الغرض أيضّاء فإن الغالب أن ولد أمته ملكه. «فتح العزيز» .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) ورد في (أ): «اذنا من»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)٤(‏ ورد في (أ): «بالولاية»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(5) ورد في (أ): «يقى»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

030 ورد في (د): «يظهر» بدل «يسبق) . 
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إقراره؛ E‏ العبادء es‏ 
a‏ إذا رارج : ات 

ولو كان يرعى" حق الشرع لما(" قبل إقرار اللقيط ابتداء» وقد 
حكم بحريته بناءًَ على الظاهر. 

11 ]فسويو | لاي التق OE O‏ المودنا دك الى الي 
حكى العراقيون من نص الشافعي: أنَّه لا يقبل إقراره الثاني؛ لأنّه إذا رذ 
إقراره الأول عاد إلى يد نفسهء فكأنه تمٌّ الحكم حرط واا م : 

وخرّج ابن سريج قولاً: أنه يقبل؛ إذ الإقراران متوافقان على 
الرّقُه وإنما الاختلاف في الإضافة إلى السيّد. 

أمّا إذا لم يسبق إقرار» ولكن سبق تصرفات تستدعي الخريّة 
e‏ ا 


)١(‏ وهذا هو المذهب كما ذكره الرافعي» وعلّله قائلاً: لأنّهِ بالإقرار الأول التزم أحكام 
الأحرار في العبادات وغيرها؛ فلم يملك إسقاطهاء وأيضًا فإن الحكم بالحرية 
بظاهر الدار قد تأكد بإعرابه عن نفسه؛ فلا يقبل ما يناقضه... . «فتح العزيز» 
(578/5:).: «الروضة» .)٤٤۷ /٥(‏ 

000( ورد في (أ): «يدعى»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) ورد في «لها». 

)€( قال الرافعي: إذا أقرّ بالرق لزيدء فكذّبه؛ فأقرّ لعمرو؛ فعن ابن سريج أنه يقبل 
كما لو أقرٌ بمال لزید فكذبه؛ فأقرٌ به لعمرو. وأيضًا فاحتمال الصدق في الثاني 
قائم؛ فوجب قبوله» والمذهب المنصوص: المنع؛ لأن إقراره الأول تضمّن نفي 
الملك لغيره» فإذا رد المقرٌّ له» خرج عن كونه مملوًا له أيضّاء فصار حرا 
بالأصل» والحرّية مظئة حقوق الله تعالى والعبادء فلا سبيل إلى إبطالها بالإقرار 
الثاني . «فتح العزيز» (178/5). 

(5) ورد في (أ): «إذ الإقرار أن يتوافقان»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 





فيقبل إقراره بالرّق. ويظهر أثره في كل ما عليه» كما إذا لم يسبق 
التصرف. 
* وهل يقبل فيما يضر بغيره؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يقبل؛ لأن الأمر فيه لا يتجرً» فيصير إقراره كقيام 
ولق قامت الكنة على وف الل مطلمًا فما له وغل زا0 
ف ناته اها ك ميات ا لار ال ف ي و ودل جك 
صر 1 من فيى بعير | ی 
لا يخفى» والتفريع عليه» فكذلك" هذا. 


والثاني: أله لا يقبل فيما يضر بغيره"؛ إذ سبق منه تصرف هو التزام 
لحقوق الأعيان؛ فلا يقبل مناقضته. 

والثالث: أنّه لا يقبل فيما مضى؛ لأن الالتزام مقصور عليه» وفي 
الل ورفن :عطق فما له عليه . 

« ويتفرع على القولين الآخرين فروع: 


۶ 


- الأول: لقيطة نكحتء ثُمَّ أقرّت بالرّق: فالنكاح دائم؛ لأن في 


)١(‏ ورد في (أ): «فقبل»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۲( ورد في (آ): «(یجری»)» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

(۳) ورد في (أ): «فقبل»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(:) ورد في (أ): «يتملك». والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۵) ورد فى (د): «القادر». 

(5)" ورد 0 ردت 9 بی ب 

(۷) ورد في (أ): «فلذلك»ء والصحيح هو المثبت من (طء. ي). 

(۸) وهذا هو الأصح. قال الرافعي: والأصح: المنع في الأحكام التي تضرٌ بغيره. 
وتخصيص القول بالأحكام التي تضرٌ به. «فتح العزيز» (57947/7)» «روضة الطالبين» 
(/ 66۷). 
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قطعه إضرارًا" بالزوج» والوطء وإن كان مستقبلاً» فهو في حكم 
الماضي . 

وولده(" الذي انفصل [منها]" قبل الإقرار خُرّء ولا قيمة على 
الزوج؛ إذ فيه إضرار. 

وفي المستقبل يرق الأولاد إن فرقنا بين الماضي والمستقبل. 

ولا يجعل الولد كالمستوفى بالنكاح ؛ لاله موهوم. بخلاف استحقاق 
الوط 

وأمّا المهر؛ فللسيّد المطالبة بأقل الأمرين من المسمّى أو مهر المثل . 

فإن كان المسمّى أقلٌ؛ ففي الزيادة إضرار بالرّوج» وإن كان مهر 
المثل أقلَ؛ فالسيّد لا يدعي أكثر م , 

أمَا الهدّة: إذا طلّقها الزوج طلاقًا رجعيّاء اعتدّت بثلاثة أقراء؛ 
لأنّه استحق الرجعة في الثالئة» وفيه إضرار بها . 

وكذا إن كان الطلاق بائنًا؛ ا ألغدة حق للرّوج» ! إل | إذا قبلنا 
إقرارها“ فيما يضر بالغير في المستقبل . 

ويحتمل أن يقال: هذا كالمستحق بالعقد السابق» كما في الوطء. 


000 ورد في (أ): «إضرار»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(0) ورد في (): «وأولادها»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(۳) الزيادة من (د). 

(5) (إذ فيه» لم يرد في (د). 

)2( ورد في (أ): «وإن» بزيادة الواو» والأولى حذفهاء كما هو في (ق» د» ط» ي). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» .)47١/57(‏ . 

(۷) ورد في (أ): «إقراء»» بكسر الهمزة» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وقد ورد في 
(ق): «إقرارات»» ولا معنى لها فى هذا السياق. 

(۸) ورد في (د): «إضرارها»» AL‏ 
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فإن مات الزوج؛ قال الشافعي (رحمه الله): تعتدٌ بشهرين وخمسة 


أيام؛ إذ حقّ الزوج إِنّما يحسن مراعاته في حياته2 . 
فمن أصحابنا من قال: إن سقط حقّه فلا عِذَّة؛ لأنها تدّعى بطلان 


النكاح من الأصلء بل عليها الاستبراء إن وطئت»ء وإِلّا فلا شيء عليها9 . 


والتصضن. كما ذكرثاة: 
وكان الشافعي (رحمه الله) ينظر في أصل العدة إلى حق الشرع» وفي 
تفصيلها”"؟ إلى حق الزوج. 


أمّا تسليمها إلى الزوج نهارًا؛ فيجب؛ لأنه" مستحق بالعقد السابق؛ 
ففي المنع إضرار . 

- [الفرع]" الثاني: لقيط تكح ثم أقرٌ بالرقّ: فإن قبلنا الإقرار 
معلل فقد بان بطلان النكاح من أصله ‏ ولا يخفى حكم وطء الرقيق في 
مهر المثل إن جرى -. 

وإن لم نقبل" فيما مضى؛ فقد بطل حقّه من بضعها في المستقبل 


20220 ورد في (ق): البشهر) . 

(۲) قال الرافعي : ما الى ا تترئص شهرين وخمس ليال عذة الإماء» 
نص عليه» ولا فرق بين أن تقرٌ قبل موت الرّوج أو بعده في العدّة. «فتح العزيز» 
(5/؟4257. كذا في «روضة الطالبين» .)06٠/5(‏ 

)۳( ورد فى (ق): «عليه) . 

62 رود «ما ذكرناه» من غير الكاف. 

(5) ورد في (أ): «تفصیله»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط»› د). 

(5) ورد في (د): «لأنها». 

(۷) الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

)۸( ورد في (1): «لم يقبل»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(4) ورد في (د): «حقّها». 
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في الحال؛ فكأنّه طلاق؛ فيجب نصف المهر متعلًّا بذمّته وكسبه إن 
لم يكن وطئ. 

وإن كان [وطئ]("؛ فتمام المسمّى؛ لأن الوطء جرى في نكاح 
لم يتبعه بالإبطال فيما مضى ؛ فلا يجب مهر المثل. 

اقرع ااه لفط باع واعشرى »ان اهز بالق فا مو فد 
مضى . 

فإن لم يقبل إقراره في الماضي؛ لم يتبع ما مضى . 

إا قبل قوله عمومًا »> فقدرنا9؟؟ أن يك التصرفات درت من 
عبد غير مأذون؛ فيستردٌ أعيان الأموال» ويرد الأثمان. 

وما تلف في يدهم يضمنونه للسيد» وما تلف في يد العبد؛ فيتعلق 
بذمّة العبد لا برقبته وكسبه؛ كديون معاملة العبدء ولا ينفع العامل ظنه 
حريته عند التصرف . 

- الفرع الرابع : جَتى اللقيط ثم أقرٌّ بالرّق: افص" منهء أو يعلق 
الأرش برقبته. 


ون جن فده اتر إن كان الجاتی .رقا ؛ وإن كان خر 


2000 ورد في (طء ي): «من» بدل «في» . 

(۲) الزيادة في (د). 

(۳) ورد في (آ): «وأقبل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(€( ورد في (): «فقد بان». 

(5) ورد في (ق): «المعامل». 

(0) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز) (5/ 43537 .)٤١٤‏ 
(۷) ورد فى (ق): «اقبض». 

)۸( ورد كنا «عبدًا). 
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عدِلَ إلى الأرش. 
فإن قطع اعد a‏ القيمة OIE O‏ 
ون كان تف ال ا 9 ف 0 0 
وإن كان نصف القيمة أكثر؛ فُرّع على الأقوال: 
فإن قبلنا الإقرار مطلقًا؛ لزم. 
وإن بعضنا؛ اقتصر على نصف الديّة» فإنّه إضرار بالجاني. 
وفيه وجه : أن(" التغليظ على الجاني أولى . 
* فرغ به الاختتام: 
إذاتقذف لا الي وا رة فاع اللقط حن تة ولان : 
أحدهما: القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة ذمة. 
والثاني: القول قول اللّقيط)؛ لأن الأصل الحرّية» وهو من تقابل 
الاين 


(1) قال الرافعي وهو يسلّط الضوء على المسألة بشكل أوضح: «جتى على إنسان ثم أف 
بالرّق» فإن كانت الجناية عمدًا؛ فعليه القصاصء. سواء كان المجنيّ عليه حرا 
أو عبدًا. أمَا إذا قبلنا إقراره مطلقًا فظاهر. وأمًا إذا قبلناه فيما يضر به دون ما يضرٌ 
بغيره؟ فإن كان المجني عليه حرًا ؛ فلا فضيلة للجاني. وإن كان عبدًا؛ ألزمناه 
القصاص ؛ ا > فإن ت الات طا ؛ فإن كان في يده مال أخذ الأرش 
منه» كذلك ذكره صاحب «التهذيب»؛ لكنه على خلاف قياس القولين؛ لأن الأرش 
الخطأ لا يتعلق بما في يد الجاني» حرا كان أو عبدًا. وإن لم يكن في يده مال؛ 
تعلق الأرش برقبته على القولين. «فتح العزيز» (7/ .)٤١٤‏ 

9 وود في (01: «فذلك»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد في (ق): «لأن». 

(4) وهذا هو الأصحٌ. وهو الذي ذكره الشيخ أبو علي» وهو اختيار المزني. «فتح 
العزيز» (5577/5)» «روضة الطالبين» (0/ 557). 
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© وإن قطع حر طرفه» وجرى هذا النزاع ؛ فطريقان: 
أحدهما: طرد القولين. 
والثاني: القطع بالقصاص؛ إذ لو لم وجب لعدلنا إلى القيمة» وهي 
افا مشكر كا فا 
« أمّا الح إذا ترك؛ فالتعزير مستيقن بكل حال. 
[والله تعالى أعلم وأحكم]. 
لالالا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين لم يرد في (ق» د» ي)» وورد في (ط): «وا لله أعلم». 
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کتاب الفرائيض22«0© 


والأصل فیها" قوله تعالى: ییک لھ ن ارک 4 


وقال ايار : إن الله تعالى لم يكل قم قسم موارينكم إلى ملك مقرب ولا إلى 
عرب د ركو فل انبا ينبي اننا بي 


010 


00 
0 
(€) 


(0) 
0300 


الفرائض: جمع فريضة» والمراد بها ما فرضه الله تعالى على عباده» وفي 
الاصطلاح: «علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقّيها». «التعريفات» 
للجرجاني (ص”7١5).,‏ كذا في «التعاريف» لعبد الرؤوف المناوي (ص0505). 
والفريضة: فعيلة من الفرض» وهو في اللغة التقدير والقطع . 

وسّمّي هذا النوع من الفقه «فرائض»؛ لأنه سهام مقدّرة ثبتت بدليل قطعي لا شبهة 
فيه» فقد اشتمل على المعنى اللغوي والشرعي. وإنما خصٌ بهذا الاسم لأن الله 
تعالى سمّاه به» فقال بعد القسمة: ية يت أله ». 

ورد فى (ق): «فيه». 

سورة النساء: الآية .١١‏ 

ورد في (ق» دء ط): «عليه السّلام». 

ورد في (ق» دء طء ي): إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب». 

ورد في (أ): «أمين». والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

لم أجد هذا الحديث في كتب السئن» وقد ورد في معناه أحاديث أخرى تشير إلى 
أن الله عر وجل قد تولّى بيان وقسمة أنصباء الورثة بنفسه» ومنها ما رواه الترمذي = 


۹4 كتاب الفرائض 





وقال عليه السّلام: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس» فإتّها نصف 


العلم» وإني امرؤ مقبوض. وسينزع العلم من أمتي حتى يختلف رجلان في 
فريضة فلا يجدان من يعرف حكم الله تعالى0" فيها»( . 


0 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وقد اختلف الصحابة(" في تفصيل الورثة. 


واختار الشافعي (رحمه الله) مذهب زيد بن ثابت؛ لأنّه أقرب إلى 


= وغيره من حديث أبى أمامة الباهلى (رضى الله عنه) قال: سمعت رسول الله كل 
يقول' فى خبطعه عام حكة الوداء” :إن أ قد اط لكل وى بحن عله ملا وة 
لوارث» كتاب الوصايا »)۲٠۲١(‏ ونحوه عن عمرو بن خارجة »)۲۱۲١(‏ ورواه 
النسائى فى «سننه» كتاب الوصايا »)2351١(‏ وأبو داود فى «سننه» كتاب الوصايا 
5 واب ای کا كنات الوصتانا !00180 ١‏ وی لظ الاين اا 
فإن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. . .؟ (۲۷۱۲). ١‏ 

لفظة : «تعالى» لم ترد في (د» ط»› ي). 

رواه الحاكم في «المستدرك» (779/5: ١١۷۹)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(5/ ۱۹۳( والدارقطني في «سننه» :۸۲/٤(‏ 57). والطيالسي في 
«(مسنده» (ص”57: 42507 والدارمي في «سننه» كتاب المقدمة .)۲۲١(‏ 0 
قال الحافظ ابن حجر: رواه كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر 
عن ابن مسعود» وفيه انقطاع» وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» في ترجمة علي بن سعيد الرازي» وعن أبي هريرة رواه الترمذي 
من طريق عوف عن شهر عنه» وهما يعلل به طريق ابن مسعود. «التلخيص الحبير 
7/0 . 

قال الرافعي : وحكى الإمام عن العلماء بالفرائض أن صحابة رسول الله كَل تحرّبوا 
فتكلّم في جميع أصولها وهم: علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس 
(رضي الله عنهم)» وهؤلاء الأربعة إذا اتفقوا في المسألة وافقتهم الأمة. وإذا 
اختلفوا اختلفت الأمة. ولم يتفق في مواضع اختلاف ذهاب اثنين منهم إلى مذهب 
وذهاب الآخرين إلى خلافه» ولكن حيث اختلفوا وقعوا احادّاء وذهب ثلاثة إلى 
مذهب» والرابع إلى خلافه. «فتح العزيز» .)٤٤۳/١(‏ 

ورد في (د» ط» ي): «زيد) من غير «بن ثابت). 
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القياس؛ ولقوله عليه السّلام : ١أَفْرَضْكُم e‏ 


فيقتصر 292 على ذكر مذهبه. 
فالوراثة : تارة تكون بسبب عام كجهة الإسلام» وأخرى بسبب خاص 


كالتكاح والولاءء وتارة بالنسب0 . 


*# والوارثون من الرجال عندنا عشرة: 
من جانب العلو: الأب وأب الأب وإن علا . 
ومن جانب السّفل: الابن» وابن الابن وإن سفل. 


ومن الطرف: الأخ وابنه» إلا أن يكون ابنَ أخ لأمٌ“ء والعمٌ وابنه 


إل أ کن هما لأم ؛ فاا ور ولا ولده. 


فبيقى أثنان(5) وهما: المعتق والزوج. 
# والوارثات من النساء سبع : الأم» والجدَّة» والبنت» وبنت الابن» 


واللأخت» والزوجة› والمعتقة. 


00 


(۲( 
(۳) 
(6) 
)٥( 


لم أجده بلفظ : «أفرضكم». وإِنّما الموجود في كتب السلَّة هو: «أفرضهم زيد بن 
ثابت» رواه الترمذي فی «سننه» كتاب المناقب (۳۷۹۰» ۳۷۹۱)» وابن ماجه في 
«سئنه) كتاب ال .)١55(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ (٤ : ٤)۷۷‏ 
وابن حبان في «صحيحه» 2007١731 :۷٤/۱١(‏ والمقدسي في «الأحاديث المختارة» 
».)5581١ :57757/5(‏ والنسائى فى «السنن الكبرى» :٦۷ /٥(‏ ۲٤۸۲)ء‏ وأحمد فى 
ال(مسنده) (۳/ ۲۸۱) . ڪڪ 1 
ورد في (أ): «واقتصر»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

انظر لمزيد من التوضيح والتفصيل : «فتح العزيز» (141457/5 -447). 

ورد في (أ): «أخ من الأم». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

ورد في (أ): «الاثنان»» بالألف واللام» والأولى ما أثبتناه بدون الألف واللام» 
وهو من (د» طء ي). 


5155 كتاب الفرائض 





ومن عر هؤلاء كأب الآ وأولاد البنات» وأولاد الإخوة من 
الأمء وأولاد الأخوات» والعمّات» والخالات» والأخوال وأولادهم؛ 
فهم من ذوي الأرحام لا ميراث' لهم عندناء بل الفاضل من المستحقين 
المذكورين. 


me a‏ مدت 


(۱) ورد فی (د): «عداها ولا). 
)۲( ورد فى (): اش ى عا والأولى ما أثبتناه من زرده طط ي). 
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وتفصيل النظر في الوارثين('2 المذكورين تحصره أبواب: 
البابُ الأول 


في مقادير أنصباء ذوي الفروض°^“ 





والورثة قسمان: ذو فرض » وعصبة . 
وذو الفرض20) 
من له سهم مقدّر شرعًا لا يزيد وهم خم أصتاف: 
5 هه ٠ 8 -4 (٥)‏ 3 2-7 
* [الصنف]2 الأول: الزوج والزوجة: 
* فللزوج النصف» وللزوجة الربع› إذا لم يكن للميت ولك وارتف. 
فإن كان: فللزوج الرّبع» وللزوجة الثمن . 


* وإن او نسوة؛ فلهن الثمن أو الربع يشتركن فيه» ولا يزيد 
بزيادة العدد. 


)١(‏ ورد في (دء ط): «الوارث»» وفي (ي): «الورَّاث». 

(۲) ورد في (دء طء ي): «الفرائض». 

(۳) هذا القسم الأول من الورثة» وسيأتي القسم الثاني في الباب الثاني بعنوان: العصبات. 

)٤(‏ «خمسة» لم ترد في (طء ي). 

(5) الزيادة من (دء ط. ي). 

() وردت فى هامش (ط) زيادة: «أو ولد ابن». 

A2 52-06 8 5 RE (۷(‏ کے نف ما نل ا إن ل يك لج وله 

۷ لقو لى في كتابه العزيز: # وڪم صف ما رك زوج ڪم إن لر ب لهرم ولد 
ن ڪان که وڏ مک ڪم ار ڪا ترڪ يئ بد وة بويت بها اؤ َي 
وله اليِمٌ ما رکش إن لم ڪن لَك ول إن ڪڪ آڪم ول َه الُم مِمَا 
ركم ين بَحَدِ وَصِيَّةَ نوضوت بها أو دَبْنْ 4 [النساء : ۲[ 


(^A)‏ ورد في (أ): «اجتمع)» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 


۲۹۸ كتاب الفرائض 





# الصذف الثاني: الأ والجِدّة: 


# وللأم: الثلث» إل في أربع مسائل : 

إحداها: زوج وأبوان. 

والثانية : زوجة وأبوان. 

فلها في المسألتين“ ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة. 


الثالثة: إذا كان للميت ولد وارث”"؛ فإنّهِ يرد الأم من الثلث إلى 


)( 
السدس : 


الزائعة: إذا كان للمنف النان من الآخرة أو'الأخوات ساعد فلها 


4 
السدس .٠‏ 
)١(‏ وقد لَقّبت هاتان المسألتان بالعمريتين؛ لأن عمر (رضي الله عنه) أول من قضى 


(۲) 
(۳) 


(4) 


فيهما للأم بثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين» وقد وافقه جمهور فقهاء الصحابة 
(رضي الله عنهم). 

وتسمّيان أيضًا : الغراوان من الخراء» أي: الواضح والظاهر والشهير. 
وردت في هامش (ط) زيادة «أو ولد ابن». 

وذلك لقوله تعالى في كتابه العزيز: واويه لكل وجل مما سدس هما 
و [النساء: .]١١‏ 

لقوله تعالى : #قإن کان له إِحَوَهٌ أيه الشدس). 

قال الرافعي : ولفظ الآية: «الإخوة»» وظاهره يقتضي أن لا تنقص عن الثلث باثنين 
تي الكن کو ران ا لاني . 

وروي: أن ابن عباس (رضي الله عنهما) احتج على عثمان (رضي الله عنه) وقال: 
كيف تردّها إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة؟ قال عثمان (رضي الله عنه): 
رلا أستطيع رڌ شيء كان قبلي ومضى في البُلدان» وتوارث الناس به»» فأشار إلى 
إجماعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس (رضي الله عنه) الخلاف. «فتح العزيز) 
(كلاهع). 


08 04 


A4‏ س كر 
ك إن کان لم 
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# أمّا الجدة: فلها السدس أبدًا. 

وإن اث شتركت جماعة في درجة؛ اذ شتركن في السدس . 

وإن كانت واحدة جر( من جهثين ؛ لم يزد نصيبها . 

والجدة الوارثة هي التي تُدلي بوارث» وهي كل جدَّة تدلي بمحض 


الذكورء كأم أب الأب» أو بمحض الإناث كأمٌ ام الأم» أو بمحض 


e‏ أ 


الإناث إلى محض الذكور كام 9 الأب. 

كما :]ذا الله كر ويد | فلا" ترث؛ لأن الذي تُدلي به 
قو أت 11 ار اشمحتة وموكم و كر الا رحا 

وقال مالك©: كل جدة تُدلي بذكر فلا ترثء إلا آم الأب» 
وأمّهاتها من قبل الأم. 

فأمّا من تدلي بذكر آخر سوى الأب؛ فلا ترث. وهو قول الشافعي» 


والصحيح هو اي" 


)1١(‏ لم يرد في (د). 

90 “وروافي (1): «من»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (د): «لم». 

(4:) انظر: مذهب مالك (رحمه الله) في «المنتقى شرح الموطأ» (7/ 2579 «الكافي» 
(051)» «القوانين الفقهية» (ص797). 

(5) قال الرافعي: وفي أم الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهنّ قولان للشافعي 
(رضي الله عنه)» وروايتان عن زيد (رضي الله عنه): أصحّهما: أنهنٌ وارثات. 
وبه قال أبو حنيفة (رضي الله عنه)» لما روي أن النبي ية أعطى السدس ثلاث 
جدّات؛ جدتين من ل الأب» وواحدة من قبل الأم؛ ولأنهن جدَّات مُدليات 
بالوارثين فأشبهن أم الأب. والثاني: رواه أبو ثور عن الشافعي (رضي الله عنه)» 
وبه قال مالك (رضي الله عنه): أنّهن لا يرئن؟؛ لأنهنّ مُدليات بجدّ فأشبّهن أمّ أب 
الأم. «فتح العزيز» (530/57). 


كا كتاب الفرائض 





* الصنف الثالث: الأب والجدٌ: 

# ا ت السدسن» إن كان ت 
ابن أو ابن ابن وتكون العصوبة للابن. 

ويرث بالتعصيب المحضء إذا لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة» 
أو لم يكن وارث أصلا . 

ويجمع بين الفرض والتعصيب إن كان للميت بنت أو بنت ابن فله 
السدمنٌ» وللبنت نضيبهاء وما فضل يصرف إلى آلأب بالعصوية. 

* والجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب. إل في أربع مسائل : 

الأولى: زوج وأبوان. 

والثانية : زوجة وأبوان. 

للأم في الصورتين ثلث ما يبقى» فإن كان بدله جذ؛ فللأم الثلث 
كاملا . 

الثالثة : الأب يحجب الإخوة. 

والجدّ لا يحجب إلا الأخ للأم» ويقاسم الباقين. 

الرابعة: الأب يحجب أم نفسه 

[والجدٌ أيضًا يحجب آم نفسه](". ولكن لا يحجب أم الأب؛ لأنها 
زوجته» وهذا واضح. 


للق 0 «المحضية»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
(؟) تال اله تعالى : #وَلِأَبوَيْهِ لکل وج نما أَلشُدْسٌ يما رد إن 06 كك و [النساء: .]١١‏ 


(۳) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ق). 
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* الصنف الرابع: الأولاد: 

# فإن تمض أولاد الصلب؛ فالذكر الواحد يستغرق المال 
ET‏ 

وإن كان فيهم ذكور وإناث: فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

# وإن كانت بنت واحدة؛ فلها النصف” . 


وإن كانتا اثنتين فصاعدًا ؛ 8 الثلثان لا يزيد بزيادة عدده-9©) 
* وأما أولاد الابن» فإن د تَمَخََضُوا؛ فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا 


5 
40 ني | 


# فأمًا إذا اجتمع البطنان؛ ثظر: فإن كان في أولاد الصلب ذَكرء 


وإن لم يكن؛ نظر: فإن لم يكن إلا بنت واحدة؛ فلها النصف. 


10 وود في (أ): «بالعمومية»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۲) وهذا بالإجماع كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (414/5). 

(۳) لقوله تعالى: اون كات َة فَلَها أَلِيَصَفُ 4 [النساء: .]١١‏ 

)٤(‏ لماروي أنامرأة من الأنصار أتت رسول الله كل ومعها ابنتانء فقالت: 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًاء وإن 
ا اج مالا قلغ يدع ليها مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: 
«يقضي الله في ذلك»» فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله ية إلى عمّهماء فقال: 
أمط رايس ام الان اع انها التحوة: وما فى نين له 
رواه الترسى فى «سننه» كتاب الفرائض (09) وأبو داود فى «سئنه» كتاب 
الفرائض (۸۹1( وابن ماجه في «سننه» كتاب الفرائض (۷۲۰ والحاكم في 
«المستدرك) (5/ ۳۷۰: .)۷۹٥٤‏ 

كما رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۹١ /٤(‏ وأحمد في «(مسنده» 
(IEA :ToY /Y)‏ 


۳Y‏ كتاب الفرائض 





# ثُمّ يُنظر في أولاد الابن: فإن كان فيهم دَكر؛ فالباقي لهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن ذكر؛ فللواحدة منهن وللعدد السدس تكملة 
الفلفين2"7 فإ التلفيخ: فرق الات وقد يقي :ننه ادس 

أمّا إذا كان في [أولاد](" الصلب ابنتان0"؟ فلهما الثلثان. 


# ثُمّ ينظر في أولاد الابن» فإن كان فيهم ذكر؛ فباقي المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن ذكر فيهن ولا أسفل منهن؛ فلا شيء 
لهن إذا لم يبق من نصيب البنات شيء» فقد استغرق بنات الصلب جميع 
الثلئين. فإن كان أسفل مهما ابن ابن ابن [وإن بعد؟ فيعص ه200 
ويكون المال بينهم" للذكر مثل حظ الأنثيين. 

مثاله: بنت» وبنت ابن» وبنت ابن ابن: لبنت الصلب النصف» 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» ولا شيء لبنت ابن الابن» إلا أن 
يكون معها أو أسفل منها ذكر“ فيعصّبها. 

بان من الصلب وبنت ابن : للينتين + الثلنان »ولا شيء لبت الاين . 

نك ره و ال الع 


)١(‏ قوله: «تكملة الثلثين» لم يرد في (د). 

(۲) الزيادة من (د» ط» ي). 

(۳) ورد في (ط): «ابنتين». 

)٤(‏ ورد في (ي): «ابن ابن» لا غير. 

)0( ورد في (ي): «يعصبها» من غير الفاء. 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ط). 

(۷) ورد في (أ» طء ي): «بينهما»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
(۸) ورد في (أ): «ذكرًا»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(9) الزيادة من (د» طء ي). 
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ولبنت الابن: السدس» تكملة الثلثين» والباقى لابن ابن الابن» ولا يعصبها 
هاهنا ؛ لأنها أخذت تكملة الثلثين . 


+ الصنف الخامس: فى الإخوة والأخوات: 


2 أي الإخوة من الأم: 


س 
.4 


فللواحد(" منهم السدس» وللاثنين فصاعدًا الثلث؛ لا يزيد حمّهم 
بزيادة العدد» ويتساوى ڏگرهم وأنثاهم فى قدر الاستحقاق. 

# ما الإخوة من الأب والأم: 

فحكمهم عند الانفراد كحكم أولاد الصّلب من غير فرق . 

* وأمًا الإخوة من الأب: 


فحكمهم أيضًا عند الانفراد كحكم الإخوة من الأب والأم من غير 
رق إلا E‏ 


)١(‏ «في» لم ترد في (د» ط» ي). 

(۲) ورد في (أ): «فللواحدة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «المشتركة». والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

() المشرّكة: بفتح الراء المشدّدة» أي المشرّك فيها بين الشقيق وولدي الأم. 
وقيل: بكسرها بمعنى فاعلة التشريك» وهو: زوج وأم أو جدَّة: وولد أم فصاعدًاء 
وأخ لأبوين فأكثر: فيشارك الأخ الشقيق ولو كان معه من يساويه من الإخوة 
والأخوات ولدي الأم في الثلثء» بأخوّة الأم؛ لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها 
الفرض» فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم؛ فإنه يشارك بقرابة الأم وإن 
سقطت عصوبته . 
وتسمى هذه أيضًا بالحمارية؛ لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر (رضي الله عنه)؛ 
فحرم الأشقاءء فقالوا: هب أنَّ أبانا ا ألسنا من أم واحدة؟ فشك بينهم . 
رشن الشر 4 لاله كر نيا وموم غان الم 
«مغني المحتاج» (/ 1۷ ۸4(. 








* فإن اجتمع إخوة من الأب والأم» وإخوة من الأب: 

فحكمهم حكم أولاد الشلب وأولاد الابن إذا اجتمعوا؛ فالأخ" من 
الأب والأم يسقط أولاد الأب» وللأخت الواحدة من الأب والأم النصف»ء 
وللأخت من الأب معها السدس تكملة الثلثين . 

وكذلك إن كنّ جمعًا؛ فلهن السدس تكملة الثلثين. 

* فإن كان في المسألة أختان من الأب والأم: فلهما الثلثان» وقد 
استغرقتا؛ فلا شيء لأخوات الأب» إلا إذا كان في درجتها ذكر 
يعصبها" ؛ فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حط الأنثيين» ولا يعضّبها من 
هو أسفل منها كأولاد الإخوة» وفي هذا يخالف أولاد الابن؛ فإِن بنت 
الابن يعضّبها من هو أسفل منها. 

* فرع : 

« ثلاث أخوات متفرقات: 

للأخت من الأب والأم النصف» وللأخت من الأب السدس» تكملة 
الثلثين» وللأخت من الأم السدس فرضًا. 

ولو كان في المسألة أختان لأب وأم بدل أخت واحدة؛ فلهما 
الثلثان» ولا شيء للأخت للأب؛ إذ لم يبق تكملة الثلثين» وللأخت 
للأم السدس؛ فان ذلك فرض مستقل في حقّها . 


)1١(‏ «من» لم يرد في (د» ط» ي). 

)۳( ورد ق 00: «وللأخ»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(۳) ورد في (أ): «فيعصّبها»ء والأولى ما أثبتناه من غير الفاء. 
)€( ورد في (أ): المنهماء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) ورد في (دء طء ي) «للأم» بدل «من الأم». 

(5) ورد في (ق): «من الأم». 
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فإن قيل: وما مسألة المشرّكة(" التي فيها يفارق7" الإخوةٌ" من 


الأب والأم إخوةً الأب؟ 


قلنا: صورتها: زوج وأم وأخوان لأم» وأخوان لأب وأم. فللزوج 


النصف» وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث؛ فلا يبقى مال. 


فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم في نصيبهم. ولو كان 
بدلّهم إخوةٌ للأب لسقطوا. 


ووقعت المسألة في زمان عمر (رضى الله عنه وأرضاه)» فأسقط إخوة 


الأب والأم» فقال أخ الأب والأم: هب أن أبانا كان حمارًا؟ ألسنا© من 


أم واحدة؟ فشرّك عمر [رضي الله عنه] بینهم ۰ وإليه ذهب زيد وعثمان 


[رضي الله يي 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
030 
(Vv) 


(A) 


ورد في (أ): «المشتركة»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

ورد في (د): «يشارك). 

ورد في (د): «إخوة»» والعبارة في (ط. ي): «إخوة الأب إخوة الأب والأم». 
ورد في (د» ط» ي): «لإخوة الأم». 

ورد" في (1): «المستا»» وهو تصحيف» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
«رضي الله عنه» لم يرد في (د). 

انظر الحديث في : «المستدرك» للحاكم ,07417٠6 :۳۷٤/6(‏ «السئن الكبرى» 
للبيهقي (7557/5: 1°( 60ه؟7١).‏ 

قال الحافظ : «روي عن زيد بن ثابت» وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف. 
ورواه من حديث الشعبي عن عمرء وعلي» وزيد: «لم يزدهم الأب إلا قربًا». 
وذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرّك حنَّى ابتلي بمسألةء فقال له الأخ والأخت 
فن الأ والام :يا امير المومتيى هب أن أبانا كان خان .اي «الفلشيصن 
الحبير“ .)۸٦/۳(‏ 

ما بين المعكوفتين زيادة من (د). 








e‏ كتاب الفرائض 





وقال أبو حنيفة : يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. 

* م للتشريك شرطان : 

- أحدهما: أن يكونوا أولاد الأب والأم؛ ليقع التشريك(" بقرابة 
الأم. فإن كانوا أولاد الأب؛ فلا تشريك. 

- والشاني: أن يكون ولد الأم زائدًا على واحد؛ فإنّه إن كان 
واحدًا؛ فله السدس» ويبقى سدس للعصبة» فلا حاجة إلى التشريك. 


هذا حكم الإخوة. 

* أمّا أولادهم؛ فالإناث منهم لا يرئون» والذكور منهم بمنزلتهم 
إلا في خمس مسائل : 

الأولى: أن ولد الإخوة”" من الأم لا يرثون؛ فليسوا بمنزلتهم. 

الثانية: أن اثنين7") من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» 
ولو كان بدلهم أولادهم فلا يحجبون. 

الثالئة: في مسألة المشرّكة/": لو كان بدل إخوة الأب والأم 


)١(‏ وهو المذهب عند علي وأبي موسى الأشعري» وأبيَ بن كعب (رضي الله عنهم): 
أنه لا شيء للإخوة لأب وأم» وعن ابن مسعود روايتان أظهرهما: نفي التشريك. 
انظر لمزيد من التفصيل أدلة الأحناف: «المبسوط» (59/ »)١90 - ٠١٤‏ «البحر 
الرائق» (۸/ »)05٠١‏ «الفتاوى الهندية» (5//الا5). 

(؟) ورد في (أ): «للشريك»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «الشريك»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)€( ورد في (أ): «أولاد»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)0( «منهم» لم يرد في (د). 

)0 ورد في (د» ط» ي): «إخوة الأم). 

)۷( ورد في (0: «الاثنين) بالألف واللام» والأولى بدونهماء كما في (د» ط» ي). 

(۸) ورد في (أ): «المشتركة»ء والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 
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الرابعة: الجد لا يحجب الإخوة» ويحجب بنی الإخوة. 

الخامسة: الأخ يعصّب أختهء وابن الأخ لا يعصّب أخته؛ إذ لا 

5 « 0 

الأخوات من جهة الأب والأم» أو من جهة الأب مع البنات عصبة. 

أما الأخت من الام فتسقط بالبنت. 

فإن“ كان فى المسألة بنت وأخوات؛ فلها النصف» والباقى لهن. 

ولو كان بنت وأخحت لات وأم» وأخت لأب؛ فللبنت النصف» 
والباقى للأخت ا الأب والآم» وهي عصبة ؟؛ فتسقط الأك(؛) من 
الأن. 


لالالا 


)١(‏ ورد في (أ): «فإذا کان»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
(۲) لم يرد في (د). 

إفرة ورد في (د): «للآب»» وفي (ط» ي): «لأخت الأب» من غير ١مِنْ2.‏ 
(5) ورد في (د): «أخت الأب»» ونحوه في (ط» ي). 


A‏ كتاب الفرائض 








ت 
البابُ الثّانى 





فى العقصبَات 


والعصة: م درق المال إذا انفرد» ويأخذ ما بقي من ذوي 
الفرائض إذا كان معه ذو فرض2". 

قال بي : «َلْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى 
عَصَبَة دگر»0) . 


والعصبة: كل ذكر يُدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر. 


)١(‏ ورد فى (دى ط): «الذي»ء وفي (ي): «هو الذي»» والمعنى واحد. 

(۲) وقد 57 العلماء العصبة فقالوا: «هم القرابة من قبل الأب». «غريب الحديث» 
لابن الجوزي (؟7/1١١).‏ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن العصبة من قبل 
الأب ولا تكون من قبل الأم». «الإجماع» (ص۷۳). 

۳( ورد في (أ): «عليه السّلاماء والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

0 رواه البخاري في «(صحيحه» كتاب الفرائض ١٤1۷)ء‏ بلفظ: فما تركت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر»» ونحوه في «صحيح الإمام مسلم» كتاب الفرائض 
»)١١٠١(‏ ولفظ الكتاب: «فما أبقت الفرائض» أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(7/5": /91/9ا). وابن حبان فى (صحيحه) (۳۸۹/۱۳: 1۰۲۹ء ارتل 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ۳۸/0: )١‏ كلهم بلفظ: «فلأولى رجل 
ذّكراء أمّا قوله : «فلأولى عصبة ذكر»» فقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه 
اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري» وقال ابن الصلاح: فيها بُعد عن الصححة من 
حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحدء انتهى. 
«التلخيص الحبير» (۳/ .)۸١‏ 
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والمعتّق أيضاً والمعتقة من العصبات» والأخوات أيضًا مع البنات 
للصلب أو بنات الاين" عصبات» كما سبق» هذا تفصيلهم. 


دح 
و 
0 


د أمَا ترتيبهم: 

فأولادهم البنون» و الا 5 م أباؤهم وهم الأجداد من 
قِبَل الأب» والإخوة فى درجة الجد يقاسمونه. إلا إخوة الأم؛ فإنهم 
سقط ورد اوووقط 00) الأقدوة ا فاق 


قال أن كف وط لاشو ابا نبا لور 


)١(‏ ورد في (أ): «معتقه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «الصلب وبنات الابن»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(۳) «بنو) لم يرد في (د). 

)€( ورد في (د) : «بالآب». 

(5) انظر مذهب الأحناف بالتفصيل: في «البحر الرائق» (059/8)» وهذا قول الإمام 
أبي حنيفة دون صاحبيه أبي يوسف ومحمد. . والجد يُسقط الإخوة هو مذهب 
أبي بكر الصدّيق (رضي الله عنه)ء واختاره المزني وابن سريج› قال ابن عبد الهادي: 
وهو قول أكثر الصحابة. وقال أبو محمد بن حزم: هو الثابت عن أبي بكر» 
وعم :وعكمان:.وفال التشكاوع: قال أبو بكر رابو این وان الرسرء 
وقرأ ابن باس و واشت هله اماو اام وإسشحقٌ مب4 > ولم يذكر أن أحدًا 
خالف أبا بكر في زمانه. «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي 
.)١ ١8/0‏ 
وقال ابن قدامة في «المغني»: وروي ذلك عن عثمان» وعائشة» واب بن كعب» 
ا الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى» وأبي هريرة (رضي الله عنهم). وحكي 
أيضًا عن عمران ب بن الحصينء وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل» وعبادة بن 
الصامت (رضي الله عنهم). وعطاء» وطاووس» وجابر بن زيدء وبه قال قتادة» 
وإسحاقء وأبو ثورء ونعيم بن حمادء وأبو حنيفة» والمزني» وابن شريح» 
وابن اللبان» وداود» وابن المنذر. (5/ .)١95‏ 


انا كتاب الفرائض 








ام ك : أن التقدم للأخ من الأب والأم» 5 E‏ 
ثم ابن الأخ من الأب والأم؛ م ابن الأمن ابن الع للات 
والآمء ثم العم للأب» ثم بنوهم' ١‏ غلى ترت نْمّ عم الأب للأب 
والأمء عو الات ذلا 9 1 ر امل یا غم الود 
على هذا الترتيب إلى حيث ينتهي . 

فإن لم يكن واحد من هؤلاء؛ فالمال لمعتق الميت. فإن لم يكن؛ 
فلعصبات المعتق. فإن لم يكن؛ فلمعتق المعتق» ثُمّ لعصباته» ثُمّ لمعتقه 
على هذا الترتيب. 

# هذا ترتيبهم» وفيه فروع أربعة 

« الأول: ابن الأخ وإن سفل» مقدم على العم : 

لأن الجهة هاهنا مقدّمة ومختلفةء فلا ينظر إلى القرب. 

وما" ابن الأخ للأب» يقدّم على ابن ابن الأخ للأب والأم إذا 
سفل؛ للقربء مع أن جهة" الأخوّة جنس واحدء وإنَّما يقدّم هاهنا 
بالقكة9؟؟ علدا اوي الدرجة» فل ليذه الدفيقة ! 


بئ(4). 


200 ورد في (أ): ال اوقت 5 ثُمّ العم للأب»» بتقديم وتأخيرء والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(۲) قوله: ع الاب للأب والأمء ثُمّ عم الأب للأب» سقط من (ط). 

)۳( زيادة من (د» ط» ي). 

0( «أربعة» لم ترد في (طء ي). 

(5) ورد في (طء دء ي): «فلا نظرا. 

E RE Ds 5( 

(۷) ورد فى (د): «جنس). 

)۸( و (): «بالقرب»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

A E A O «و‎ 90 
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« الثاني : ابنا عمّء أحدهما أخ لأم: 

فله بأخوة الأم السدس» والباقي بينهما نصفين» ولا ترجّح قرابته 
e?‏ بخلاف الأخ للأب والآم؛ حيث قذم على الأخ لللأب؛ أن 
القرابة ثمّ متجانسة» فامتزجت وأوجبت ترجيحًا . 

« الثالث: بنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: 

للبنت النصف» والباقي بينهما بالتسوية» وإخوة الأم سقطت 
بالينت0" . 

وقال ابن الحداد: المال كله للّذي هو أخ للأم؛ لأنّه لم يمكن 

© الرابيع: فى عصبات المعتق : 

a 1‏ صاحب فرض بالولاء» فلد(4) مدخل للأنثى فيه» 
إلا إذا' كانت معيقة » وإنما يسعحق. بالولاء الدكرز» كما سبق فى العصبات. 

فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه» فالمال للابن؛ لن العصوبة له ههناء 
والأخ للأب والأم مقدّه على الأخ من الأب" وإن لم تؤثر الأمومة 
ههنا ولكن يصلح للترجيح . 

ومن الأصحاب من طرد قولين» كما في التقديم في ولاية النكاح . 


)١‏ ورد في (أ): «ولا يرجح قرابته فيقدم». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) وهذا هو الوجه الأصحٌ. انظر: «روضة الطالبين» .)5١/57(‏ 

(۳) ورد في (): «فلا»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(:) ورد فى (أ): «ولا»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

. واف( ي): يقدّم)‎ (٥) 

(5) ورد في (طء ي): «للأب». 

0و0 ورد في (أ): «القولين» بالألف واللام» والصحيح والأولى بدونهما كما في (ط» ي). 


1 كتاب الفرائض 








* ولو اجتمع الجد والأخ؛ فقولان: 

أحدهما: الأخ أولى'"'؛ لأن إدلاءه بالبنوّة» وهي أقوى في العصوبة» 
والولاء يدور" على مخض التصوية: 

والثاني: أنهما يستويان؛ لاستوائهما في القرب والعصوبة. 

فعلى هذا يقدّم الجد على ابن الأخء وعلى الأول يقدّم ابن الأخ 
على الجد؛ لقوة البئوّة. 

فإن قيل: فما" طريق مقاسمة الجد والإخوة في الورائة0© 
بالنسب؟ 

قلنا: مذهب الشافعي (رحمه الله): أله إذا لم يكن معهما ذو فرض؛ 
جعل الجدّ كأحد الإخوة» ويقسم المال عليه وعلى الإخوة والأخوات 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ما دام الثلث لا ينقص بالقسمةء كما إذا كان معه 
أخ» أو أخوان» أو أخ وأختء أو أخ وأختات» أو أربع أخوات. 

فأمًا إذا نقص الثلث بأن كانوا أكثر من هذا؛ سُلَّم إليه الثلث كاملاً» 
وقسم الباقي على الإخوة للأب والأم. 


)١(‏ وهذا هو الأظهر عند الكثيرين» قال الإمام النووي: أظهرهما عند الشيخ أبي حامدء 
وأبي خلف الطبري» والأكثرين: أن الأخ مقدم. والثاني: يتساويان كالنسب. 
ورجحه البغوي. «روضة الطالبين» »)۲۲/١(‏ وقد ذكر الشيرازي القولين دون 
ترجيح أحدهما . «التنبيه؛ (ص57١).»‏ «المهذّب» (۲/ ۲۲). 

0) ورد فی (أ): «يدار»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد 58 (ط» ي): «وما» بدل «فما». 

)€( وو ي): «طريق المقاسمة بين الجد والإخوة». 

ET (0)‏ د» طء ي): «في» وهو الأولى؛ فأثبتناه بدل «من» الموجود في 
الأصل . 

(5) ورد في (): «الورثة»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
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1 5 0ر0 00 1 
فإن لم يبق شيء؛ فرض للجد السدس» وأعِيْلت' المسألة. 

وك 5 9 
وإن بق سدس؟ سلم إلبهم وإة بقى اقل من السدسن أغيلت 
المسألة وسلّم له السدس» وإن كان الباقي أكثر من السدس؛ قُسِم المال» 
وسلم إلى الجد» إمّا ثلث ما يبقى بعد سهم ذوي الفروض0» أو سدس 
جميع المال» أو ما يخصه بالقسمة؛ أيها كان خيرًا له من الأقسام الثلاثة 


خص به. 


(۱) ورد في (أ): «فإن كان»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

2090 ورد في 0 «اعتلت»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي)» وهو مشتق من 
الول 
والعول لغة: الارتفاع والزيادة. وفي الاصطلاح: زيادة ما يبلغه مجموع السهام 
المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه» ومن لازيه دخولٌ النقص على 
أهلها بحسب حصصهم. ولم يقع العول في زمن النبي ي ولا في زمن أبي بكر 
(رضي الله عنه)» وإنّما وقع في زمن عمر (رضي الله عنه)» وقد روي عن ابن عباس 
(رضى الله عنهما) أنه قال: أول من عال الفرائض عمر (رضى الله عنه)ء لما التوت 
عليه لفر اله ودافع بعضها بعضّاء وقال: ما أدري أيكم د الله ولا أيكم خر 
وكان امرءًا ورعّاء فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليهم 
بالحصص» وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة. 
وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام زوج وأختانء فلما رفعت إلى عمر 
(رضي الله عنه) قال: إن بدأت بالزوج أو الأختين لم يبق للآخر حقه» فأشيروا 
عل ؛ فأول من أشار بالعول العباس (رضي الله عنه) بالمشهور؛ وقيل: علي ؛ 
وقيل: زيد بن ثابت (رضي الله عنهم). والظاهر كما قال السبكي: «أنهم كلهم 
تكلموا في ذلك لاستشارة عمر (رضي الله عنه) إياهم واتفقوا على العول». «إعانة 
الطالبين» (۳/ 57؟7). 

(۳) ورد في (أ): «اعتلت»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

)4( ورد في (ق): «الفرائض» . 


۳1٤‏ كتاب الفرائض 





# مسائله() : 

© مع الحد زوج وخ : 

للزوج النصف» والباقي بينهما نصفين؛ لأنّه خير من السدس [وثلث 
ما يبقى + "فلو كانا أخوين ؛ استوى القسمة وسدسن الجملة]0» ؤثلث ما يبقى : 

فلو کاو 0و ارق ادس واف ا ےا وهنا حور ند 
القسمة» فله السدس وهو ثلث ما يبقى . 

» زوج وأم وأخ مع الجد: 

للزوج النصف. وللأم الثلث» لا يبقى إلا سدس؛ فهو للجد. وسقط 
الأخ» ولو كان بدلَ الأخ أخت؛ فظاهر القياس أنها تسقط أيضًاءٍ لأنها 
عصبة مع الجد كالأخ. : 

والصحيح من مذهب زيد [رضي الله عنه]7؟؟: أنه يفرض لها النصفف؛ 
لأن الجد صاحب فرض الآن» فهي أيضًا ينقلب إلى فرضها . 

وأمّا الأخ: فليس له حال فرضية» وإسقاط الأخت أيضًا نقل عن زيد 
في وواية» ثم يقسم مجموع فرضهما؟ بينهما للذكر مغل حظ الأنثيين. 

» زوج وأم وبنت وإخوة مع الجد: 

للبنت النصف» وللام السدس» وللزوج الربع» يبقى نصف سدس ؛ 
فتعول" المسألة حى يتم السدس للجد ويسقط الإخوة. 


)١(‏ ورد في (ق): «حصر مسائل الإخوة». 

(0) وردت في (أ): زيادة «وجد» وهو خطأء فحذفناهاء وهي غير موجودة في النسخ 
الأخرى . 

(۳) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)2 والزيادة من (د» طء ي). 

() الزيادة من (د). 

(5) ورد فى (أ): «فرضه»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

0( و ي): «حصتهما» بدل «فرضهما»» والمعنى واحد. 

(۷) ورد في (): «فتعال»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ق» ي). 
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هذا كله حكمه مع الإخوة للأب والأم وحدهم. 

فإن كان معه إخوة الأم؛ فهم ساقطون . 

وإن كان معه إخوة الأب وحدهم؛ فهم عند عدمهم بمنزلتهم» أعني 
بمنزلة؟) الإخوة للأب والآه" . 

فأمّا إذا اجتمع معه إخوة الأب والأم وإخوة الأب؛ فيجعل الجد 
كواحد منهمء ويعدٌ إخوة الأب أيضًا عليه» والحكم ما سبق بعينه» 
ولا يتغير حكم الجد [معهم](" ههناء El‏ الذي دة أن إخوة 
الأب يدخلون [أيضًا عليه]“ في الحساب» وما يخصّهم لا يبقى عليهم» 
بل يسترد منهم أولاد الأب والأمء إِمَّا على الكمال إن كان فيهم 
ذگر» أو ما يكمل به النصيب إن تمض" الإناث فيهن20: أعني إخوة 
الأب والأم. 

وعلّته: أن سقوطهم بإخوة الأب والأمء قا نظي اكات لا ف 
حمّهمء أمّا في حق الجد؛ فلا يظهر مثاله إذا لم يكن ذو فرض . 


)١(‏ ورد في (دء طء ي): «إخوة الأب والأم». 

)۲( ورد في (ي): «كانوا». 

)۳( ورد في (د» ط» ي): «يسقطون». 

)٤(‏ ورد فى (ق): «منزلة» من غير باء. 

(0) ورد 5 (طء ي» د): «إخوة الأب والأم». 

(5) ورد في (ق): «فليجعل». 

(۷) الزيادة من (د). 

(۸) الزيادة من (د). 

0 وزد قي( #أولاد الاب والأم منهم» بتأخير «منهم)» والأولى ما أثبتناه من 
(د. ط» ي). 

)١(‏ ورد في (أ): «تمحضت»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)١١(‏ ورد في (1): «فیهم»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي» د). 


ركلا كتاب الفرائض 








« أخ لأب وأم» وأخ للأب مع الجد: 

فالثلث والقسمة سيان فله الثلث» والباقي للأخ" للأب والأم» 
ويسقط الأخ للأب'" به» وإن دخل في حساب” القسمة. فإن كان بدلَ الأخ 
للأب أخثٌ للأب؛ فالقسمة خير؛ إذ يصح المسألة من خمسة» ويخُصٌ الجدّ 
منها سهمان» فتبقى ثلاثة أسهم» فيستقر على الأخ من الأب والأم. 

«أخت لأب وأم وأخ ت مع الحد: 

قالع لكوع عمس )و الاتيمة غير لل فإن امه ي ت 
أسهم: واحدة لها واثنان للأخ من الأب» فتسترد"2 منه ما يكمل لها 
النصف» ويبقى الباقي للأخ للأب . 

« أختان لأب وأم» وأخت لأب مع الجد: 

فالمسألة من خمسة» ويخصٌ الأختين سهمان“» وهو ناقص عن 
الثلثين» فيسترد ما في يد اللأخت للأب» فلا يكمل الثلثين» فيقتصر على 
استرداد ذلك . 

أمّا إذا كان في صورة المعادّة صاحب فرض: فيقدم صاحب الفرض 
كما سبق في غير صورة المعادة على ذلك التفصيل» ويعتبر في الباقي 


)١(‏ ورد في (أ): «سواء»ء والأولى ما أثبتناه من (طء دء ي). 

(۲) ورد في (طء ي): «لأخ الأب والأم». 

(۳) ورد في (طء ي): «أخ الأب». 

)٤(‏ ورد في (د): «الحساب». 

)٥(‏ ورد في (ي): «سهم واحد لها»ء وفي (ط): «ثلاثة: واحد لها»» وسقط منه كلمة 
«آسهم»» وقد سقطت من (د) كلمة: «واحدة» فلم ترد فيه . 

(3) ورد في (ط): بالتشکیل : «فیسترد منه ما يُكمّل». 

(۷) ورد في (د): «من الأب». 

(۸) ورد في (د): «الأختان سهمين». 
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القسمة أو ثلث ما يبقى أو السدس» فأي ذلك كان خيرًا خصٌ الجد به. 
فإن كان الخير فى القسمة؛ روعئ [فى المعاةة](" ما ذكرتاء7" من حرمان 
أولاد الأب» إن كان في أولاد الأب والأم ذكرء واسترداد ما يكمل به 
نصيب الإناث إن لم يكن فيهن ذكر. 


لالالا 


(0) الزيادة من (طء ي)» وفى (د): «العادة». 
)۲( ورد فى (): «ذکرنا»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي٠‏ د). 


۳1۸ 


كتاب الفرائض 
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البابُ الثّالث 





فى الحخب20© 
فنعود إلى عد الأصناف المذكورين فى الباب الأول ونقول: 
أمّا الزوج والزوجة؛ فلا يحجبان بوارث؛ لأنهما يُدليان بأنفسهما. 


والجدة تحججبها الأم؛ فلا ترث مع الأم ا أم الأب؛ 


فيحجبها الأب. 


20 الححب لغة: المنع. وشرعًا: منع شخص معيّن عن ميراثه. إِمّا كله أو بعضه 


00 


بوجود شخص آخر. وقيل: «منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر 
حظيه! . 

والحجب في حدٌ ذاته قسمان: حجب بالأوصاف: وهي الموانع» التي هي : الرق» 
والقتل» واختلااف الدين. وهذا الحجب يدخل على جميع الورثة. وححب 
بالأشخاص: وهذا هو المراد من قول الفرضيين عند إطلاقهم لفظ «الحجب». 
وهذا الحجب لا يدخل على ستة أشخاص: الابن والبنت والأب والأم و الزوج 
والزوجة» وإنما يدخل على غيرهم . 

والححب بالأشخاص على نوعين : حجب حرمان» وحجب نقصان. ححب 
الحرمان: وهو أن يُسقط الشخص غيره بالكلية. وححب النقصان: كما تحن 
الولد الزوج من النصف إلى الربع. والأم من الثلث إلى السدس . 

انظر: «فتح العزيز)ا(5/١ 594‏ 540). «روضة الطالبين» »)۲١/١(‏ «مغني 
المحتاج» .)1١ ١/9‏ 

«فأما» لم يرد في (دء ط» ي). 
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وكذلك القربى من كل جهة من الجدّات تحجب البُعدى من تلك الجهة . 

[والقّربى من جهة الأم تحجب البُعدى من جهة الأب]'. 

والقربى من جهة الأب هل تحجب البعدى من جهة الأم؟ فيه قولان» 
أظيرهيا: آنا ل تجهب يل شارك القوة جدود الام 

E‏ عمد اد 

ال فته لذ الات 

هذا حكم من يدلي من جهة العلو. 

# أمّا مَّن يُدلي من جهة السفل : 

فالابن والبنث لا يحجبان. 

فأما آنه الاين كلذ رسكيه إلا ابو توفت الان يجيا الا بن 
وابنتان فصاعدًا من بنات الصلب؛ وكذا الترتيب فيمن سفل منهم على 
اختلاف درجاتهم. 

* وأمًا المدلون على الأطرافف: 

فالأخ من الأب(" والأم يحجبه ثلاثة: الأب» والابن» وابن الابن. 
وكذا الأخت للأب والأم. 

وأما الأخ للأب: يحجبه هؤلاء الثلاثة» والأخ من الأب والأم. 

وأمّا الأخت للأب: يحجبها هؤلاء الأربع» واثنتان فصاعدًا من 
الأخوات للأب والأم. 


)١(‏ الزيادة من (ط› ي). 

(۲) ورد فى (أ): «جدوده»» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 
(۳) ورد ف (د. ط» ي): «للأب» بدل «من الأب». 

0( ووذ ل ط» ي) : «للأب» بدل «من الأب». 


2 كتاب الفرائض 








وأما الأخ للأم: فيحجبه ستة: الأب. والجدء والابن» والبنت» 
واين الابن » وينت الاين : 

"آم العم : فيحجبه من يحجب الأخ للأب [والأم)"» والأخ 
للأب» وكذا بنو الإخوة؛ وقد نبّهنا على ترتيب العصبات من قبل» 
فلا حاجة إلى الإعادة. 

* فروع: 

« الأول: أن من لا يرث كالقاتل والكافر والرقيق لا يَخجب. 

ويستثنى عن هذا مسألة: وهي : أبوان وأخوان. 

فإن الأخوين يَسقطان بالأب» ويحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ 
لأن سقوطهما بالأب لا بالأم» فيرجع فائدتهما إلى الأب لا إلى الأم. 

ومثله: جدَّتان؛ إحداهما أم الأب والأخرى أم الأم» ومعهما 
الأب؛ فلأم الأم السدس. ولا يقال: إن أم الأب تشارك أم الأم لولا 
الأب. وإنّما سقوطها بالأب؛ فترجع الفائدة إليه؛ لأن استحقاقها 
بالفرضية» فلا يناسب استحقاق الأب» وهو بالعصوبة. 

وأمّا الأخ والأب في تلك الصورةء كلاهما يرثان بالعصوبة» فأمكن 
رذ الفائدة إليه . 


ومن أصحابنا من طرد القياس وقال: ليس لأم الأم إلا نصف السدس . 


)١‏ الزيادة من (طء ي). 
(؟) الزيادة من (د). وقد صخح بدون الزيادة كذلك» فتكون العبارة كالآتي : «فيحجبه 


مَنْ يحجبٌ الأَحَ للأب» والاخ لللأب»؛ ولذا لم ترد الزيادة في رط ي). 
زفق ورذ في<(1): (وهوا» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د ط» ي). 
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لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام» سواء حصل بنكاح7) المجوس 
أو الوط بال فلا يورك يما عدا خخلافا لان سرد 
بل يورث بأقواهما. 

ويعرف الأقوى بأمرين: 

أحدهما: أن تكون إحداهما مسقطة للأخرى» كبنت هي أخت لأم؛ 
0 بالبنوّة وتسقط أخوّة الأم. 


والثاني : أن يقل خا إحديهما؛ کا غت للأس هي أم الم 
فترث بالجدودة؛ لأنها أثبت؛ إذ لا تسقط إلا بالأم فقط» والأخت تسقط 
ثلاث : بالأب» والابن» وابن الابن. 


فإذا تزوج المجوسي ناته فاولدها ناء قمات المجوسي ؛ 
فقد خلف بنتين : إحداهما زوجته فلا شىء لها بالزوجية؛ ل فاسدة» 


2200 ورد فى (أ): «نكاح» من غير الباءء والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 

(۲) ورد فى (أ): «الوطء» من غير الباء» والأولى ما أثبتناه من (ط› د» ي). 

(۳) مذهب الأحناف: أن المجوسي يرث بالقرابة» وإذا اجتمع فيه قرابتان ورث بهماء 
كان له قرابتان: فإنَّه يستحق الميراث بهماء ويكون اجتماع القرابتين في شخص 
واحد كافتراقهما فى شخصين. وهو قول علمائنا (رحمهم الله). «المبسوط» 
(۳۰/ ۳۳ 5”). وانظر: «البحر الرائق» (۸/ »)٥۷١‏ «الاختيار لتعليل المختار» 
»)١١*/5(‏ «مختصر الطحاوي» (ص١5١).‏ 

)٤(‏ ورد فى (د): «فترث). 

)٥(‏ ورد في (أ): «أن نقل حجاب أحدهما»» والأصح ما أثبتناه من (طء ي) بينما ورد 
فى (د): حجب) . 


)7( ورد في (طء ي) : «فإنها» . 








والأخرى بنت [بنت] ولا توريث بهما؛ فلهما الثلثان بالبنوّة. 

فلو ماتت العليا بعد موت الواطى؛ فقد خلّفت بننًا هي أخت لأب؛ 
فلها بالبنوّة النصف. 

فلو ماقت السفلى أول؛ فقد خلّفت أمّا هي أخت لأب؛ فلها الثلث 
بالأمومة. 

المسألة بحالها: لو وى البنت السفلى» فأولدت”" بننًا أخرى. 
ونات الا 9 )ققد لف تلات ينات فلن العلقان: :ولا نظر إلى 
الزوجية ولا إلى بنوّة البنت7". 

فر مانت الخلا بعدة؟ "ققد لشف با وت بنع كهما تان لأت؛ 
فللبنت العليا النصف» والباقي للسفلى بأحُرّة الأب» فان الأخت مع البنت 

فلو مانت الرس ول قد ات اما توا هنا اغا ت 
فللأم السدس وللبنت التصف» وتسقط”" أَحوة الأب من الطرفين بالبئؤّة 
والأمومة. 

فلو ماتت السفلى أولّاء فقد خلّفت أمّا وجدَّة هما أختان لأب» فللامٌ 
الثلث وللجدة الباقي" بأخوة الأب؛ لأنَّ الجدودة سقطت بالأمومة. 


)١(‏ سقط من (): «(بنت) » والصحيح إضافتها» والزيادة من (ط» ي). 
(۲) في (ي): «وطئت». 
(۳) ورد في (ط): «فأولدها»» وفي (د): «وولدت». 
)٤(‏ «ومات الواطئ» لم يرد في (د). 
)٥(‏ ورد فی (أ): «ينوها لبنت»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
() ورد في (أ): «وسقطت»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)۷( ورد فى (): «اأنصف»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
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فأما إذا وطئ المجوسيٌ أمّه» فولدت له بننّاء فمات؛ فقد خلّف أمًا 
وبنتا هي أخت لأم؛ فللأم الاس و نيدت لصفي و 
الأم. 

ولو ماتت البنت» فقد خلّفت أمّا هي أم الأب؛ فلها الثلث 
بالأسرية E‏ أمومة الأنث. 

وعلى هذا الترتيب جميع المسائل. 


لالالا 


)۱( ورد في (د» ي): «وتسقط). 
)۲( ورد فى (أ): «وسقطت»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 


٤‏ كتاب الفرائض 





البابُ الرّابع 
في موانع الميراث 





الأول: اختلاف الدّين 
فلا يرث کا اا علو ولا مسلم من كافر؛ لقوله (عليه 
السّلام) : «لا يتوارث أهل ملتين OS‏ 


)١(‏ الزيادة من (ق» د» ط› ي). 

00 ورد في (أ): «شيء)» ولم يرد في (ق» دء ي)» وقد صجًححناه بمراجعة كتب 

(۳) رواه بهذا اللفظ أبو داود فى «سننه» كتاب الفرائض .)۲۹۱١(‏ وأحمد فى «سننه» 
)140/۲: 5845 والدارقطئ فى اة ام نوا جور ااسئنه ) 
(/86: ۱۳۷)» وعبد الاق فى «مضعقة» )۳1/1۰ c(4‏ ال فى 
«السئن الكبرى» :۲۱۸/١(‏ 4 كلهم عن عمرو بن شعيب» e‏ 
عن جده» عن النبي يَلِةِ. كما رواه البيهقي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) 
رف عا أوقية وياد + رل صو اة مله على ملة إل ل مخ 
لير ا (TT‏ 
قال ابن الجوزي: فيه يعقوب وهو ضعيف الحديث. «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» (؟757/5: .)١777‏ وفصّل فيه الكلام الحافظ ابن حجر وذكر متابعاته 
وشواهده في «التلخيص» (”/ 85 : 517 .)١‏ هذا وقد روي الحديث بدون لفظ 
«(شتى» بأسانيد صحيحة» رواه الحاكم في «المستدرك»» عن أسامة بن زيد مرفوعًاء 
وصححه (157/5: .)۲۹٤٤‏ كما روي بلفظ «شيء» بدل «شتی»» رواه النسائي = 


a 52008 








ويرث اليهود من النصارى والمجوس؛ لأن جميع الملل في البطلان 
كالملّة الواحدة» في هذا المعنى قال الله تعالى: الک ديدي وَل دينِ20 . 
٭+ فرعان: 

* أحدهما: الذمّي هل يرث من الحربي؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لاتحاد الدّين. 

والثاني: لا()؛ لأن حكمنا لا يجري على أهل الحرب» والتوريث 
حكم شرعيّ. وأمًّا المعاهد؛ فهو في حكم الذْمّي؛ لأمانه. 

وقال ابن سريج: قياس قول الشافعي (رحمه اله) أنه في حكم 
الحربئ؛ لأنّه لم يستوطن دارنا. والصحيح" هو الأول. 

# الثاني : المرتد لا يرث» ولا يرثه قريبه الكافر» ولا قريبه المسلمء 
ولا قريبه المرتد؛ بل ماله فيء» ولا فرق بين ما اكتسبه بعد الردَّة» وبين 
ما اكتسبه قبلها . 

والزنديق حكمه حكم المرتد» هذا إذا فتل أو مات» فإن عاد إلى 
الإسلام؛ استقر ملكه. 


= فى «السنن الکبری» .)1۳۸٤ 2558١ :۸۲ /٤(‏ ومن غير (شيء2» رواه كذلك 
الم قن «سننه» كتاب الفرائض (۲۱۰۸)» عن جابر مرفوعًاء وابن ماجه في 
استته کتاب الفرائض .)۲۷۳١۱(‏ 

.5 سورة الكافرون: الآية‎ )١( 

(۲) وهذا هو المذهب وبه قطع الأكثرون. «روضة الطالبين» (59/5)» «فتح العزيز» 
(ك/لاءة). 

(۳) وهذا الأصح وليس الصحيح.ء كما نص عليه في «فتح العزيز» (0508/5)غ 
و«الروضة» (59/5). 

)٤(‏ «هوا لم يرد في (د). 


۲١‏ كتاب الفرائض 





المانع الثاني: الزق“ 

فالرقی لا برت ولا ورت وا كات قثا أو أم ولد أو كاتا ؛ 
لالهلا ذلك نوه براه اهلك اك غ فول ر ن ا 
لا قرار له» ولا مدخل للإذن في الميراث. 
2# فرغٌ: 

من نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث. 

وإذا مات؛ فهل يرثه أقاربه؟ 

قال في القديم: لا يورت كما لا يرت 

وقال في ال وو SEE‏ الحكلة :والقربي اوك 
الناس به. 

فإن قلنا: لا يورث؛ فماله للسيد أو لبيت المال» وأيهما أولى به؟ 
فيه حلاف . 


(۱) لم يرد في (ي)» وورد في (د): «الرقيق»). 

(0) ورد في (ط): «والرقيق»» وفي (ي): «الرقيق وهو)» وفي (ط): «فلا يرث 
الرقيق»). 

(۳) ورد في (أ): «مالك». والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(4) ورد في (ي): «لا يرث كما لا يورث»2. 

(5) وهذا القول هو الأظهر. انظر: «فتح العزيز» 2»)01١/5(‏ «روضة الطالبين» 
(0/*“). 

(7) الأظهر عند الأكثرين وحكوه عن نضّه في القديم : أنه لمالك الباقي؛ لاله نقص منع 
الإرث؛ فصار كما لو كان كله رقيقًا. والثاني: أنه لبيت المال؛ وينسب هذا إلى 
تخريج الإصطخري . «فتح العزيز» .)0١/5(‏ 
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المانع الثالث: القتل 
قال (عليه السّلام): «ليس للقاتل من الميراث شيء»'. 
والقتل قسمان: مضمون» وغير مضمون. 
٭+ أمّا المضمون: 
اوا وا وا الكفارة» أو التساضن» 
وسواء كان عمدًا أو خطأ بسبب؛ كحفر البئر» أو بمباشرةٍ من مكلف 


)١(‏ رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (1/4/5: 00257517 والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
0/°: 1( وقال: رواه جماعة عن إسماعيل ا وقيل: عنه» 
عن يحيى بن سعيدء وابن جريج» والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي كَلَِِ؛ِ مثله. كما رواه الدارقطني في «سننه» 
(947/4. 427737 والطبراني في «المعجم الأوسط» :۲۷١/١(‏ 884) وقال: لم يرو 
هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل. كذا قال ابن عدي في «الكامل») 
(/» قال النسائي بعد رواية هذا الحديث عن عمر مرفوهًا: «ليس لقاتل 
شيء». وهو الصواب» وحديث ابن عياش خطأ. وضعّف ابن القطان رواية 
ابن عياش» وهي ضعيفة عند البخاري وغيره» «نصب الراية» /٤(‏ ۳۲۸). 
وانظر الروايات الأخرى في الباب» قد تناولها الرافعي في «فتح العزيز؛ (3/ ٠٠١‏ _ 
5©» بألفاظ مختلفة منها : 
ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه ب قال: «لا يرث القاتل شيكًا»» 
زواه:الدازتطي» وف 'إستاده كر ين سلب وهو ية كنا قال الحاقظ في 
«التلخيص» (9/ .(A0‏ 
وعن أبي هريرة (رضي الله عنه): «القاتل لا يرث»» رواه ابن ماجه في «سننه» باب 
القاتل لا يرث )٥ »۲٠٤٥(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى) (5/ )١7١0177 :77١‏ 
وقال: وفيه إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه» وضعٌّفه الترمذي 
في اسننه»» فقال: هذا حديث لا يصح» لا يعرف إلا من هذا الوجهء وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل . 

() وجد بياض في الأصلء والزيادة من (ق» دء طء ي). 


۸ كتاب الفرائض 





وقال أبو حنيفة: لا بحرم الصبي» ولا من قتل بحفر البئر. 


+ فأمًا الذي ليس بمضمون: 

كالقية «المستدق دا بل ال 

فالإمام إذا قتل حذا؛ ففي حرمانه ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع؛ لعموم الحديث. 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لأن المفهوم السابق إلى اللفظ قتل بغير حق؛ 
ولأن الإمام كالنائب» والقاتل هو الله تعالى. 


ئا دل او ی و نبت 
ببيّنة0"؟ فربّما يتطرق التهمة إلى القاضي فيه . 


أمّا المستحق الذي يجوز تركه؛ كالقتل قصاصًاء ودفع الصائل» 


)١(‏ مذهب الأحناف: أن قتل غير المكلف مثل الصبي والمجنون» وكذلك التسبب إلى 
القتل لا يوجب حرمان الميراث. 
يقول ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (001/8): 
«الشرط الثالث: أن يكون المباشر مخاطبًاء حنَّى أن الصبي والمجنون إذا قتل 
لم يتعلق به حق وجوب القصاص ولا حرمان الميراث». و«الشرط الأول أن يكون 
القتل مباشرة» فمن تسبب إلى قتل بأن صبّ الماء على الطريق» فزلق به مورثه» 
فمات؛ أو حفر بئرًا على حافة الطريق» فوقع فيها مورثه ومات؛ لا يحرم من 
الميراث». وانظر كذلك: «المبسوط» للسرخسي ٠٤۷ /۳١(‏ 2248 «بدائع الصنائع» 
(0/۷(. 

(۲) قال النووي بعد ذكر الأوجه الثلاثة: قلت: الأصح المنع مطلقًا . «روضة الطالبين» 
(7/)». ولم يرجح الرافعي قولا. انظر: «فتح العزيز» (018/5). 

(۳) ورد في (أ): «بينة»» والصحيح ما أثبتناه. 
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وقتل العادل الباغي ؛ ف ف ت 0 ازل الهاو لأ ما 
فيه » وقد قتل لنفسه. 
والمكرّه محروه”؛ لأنّهِ آثمٌء وإن قلنا: إن الضمان على المكره» 


المانع الرابع: 
استبهام تاريخ الموت 

فإذا مات جماعة من الأقارب تحت هدم» اق او ت 
أو في سفرء واستبهم المتقدّم والمتأخر؛ فيقدر في حق كل واحد منهم 
كأنّه لم يخلف الآخرين؛ فلا يتوارثون» ويورّع مال كل واحد على من 
هو حي من جملة الأقارب؛ إذ ليس التقدم بأولى من التأخر . 

وكذلك إذا علمنا أنهم تلاحقوا في الموت» ولكن لم نظلع على 
الترتيب. 

وكذلك لو اطلعنا ولكن نسيناه. 

وفي هذه الصورة الأخيرة احتمال. 

وقد ذكرنا في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين خلافا؛ 


)١(‏ قال الرافعي بعد ذكر هذه الصور: واعلم أن ظاهر قول الشافعي (رضي الله عنه) 
ومذهبه في الصّور جميعًا إنما هو الحرمان» وبه قال الإمام أحمد. «فتح العزيز» 
(4/5» كذا قال النووي في «روضة الطالبين» .)١۲ /١(‏ 

(۲) قال النووي: وسواء فيه المكره والمختارء وفي المكره خلاف» والمذهب المنع. 
«روضة الطالبين» .)7"١7/5(‏ 

(۳) ورد فى (د): «ففيه خلاف». 

)€( «حريق» لم يرد في (دء ط» ي). 

)٥(‏ ورد في (ق): «التقدم والتأآخر». 


۹ كتاب الفرائض 





لأن إعادة الجمعة وفسخ النكاح له وجه» وههنا لا حيلة فيه» ولا" معنى 
للتوقف7" أبدًا . 
المانع الخامس: اللعان 

فإنّه يقطع ميراث الولد. 

وكات هذا ليس مانغا بل هوا داقع اللسنبه إلا أنه يقتتضر أثره 
على الأب ومن يدلي به: 

أمّا الأم: فالولد يرثهاء وهي ترث الولد» ولها من ماله الثلث. 

وقال ابن مسعود: إنها عصبة؛ فلها الجميع . 

ولو نفى توأمين؛ فهل يرث أحدهما الآخر بالعصوبة؟ 

المذهب أله لا يرث؛ لألّه لا دلي إلا بقرابة الأمومة» أمّا الأبرّة فقد 
انتفت؛ فهو أخ لأم فقط . 

وقال مالك: هو عصبة”7. والأبوّة انتفت في حق الأب بحجة 
فبرورية.. وهو وجه لأضحابنا بعيذ : 

وإذا ولدت المرأة من الزنا؛ فهي ترثه والولد يرثهاء والتوأمان 
يتوارثان بأخوّة الأم. / 

ومن ينسب إلى الزنا؛ فلا أبوّة له ولا ميراث. 


)١(‏ ورد في (د): «إذ لا». 

(۲) ورد في (أ): «للتوقيف»., والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) الزيادة من (طء ي). 

(:) مذهب المالكية: أن توأما الملاعنة يتوارثان مثل الشقيق. قال في «الشرح الكبير»: 
وتوأماها ‏ أي : الملاعنة - من الحمل الذي لاعنت فيه: شقيقان» أي: يتوارثان 
على أنهما شقيقان على المشهور. /٤(‏ ١۸٤)ء‏ ونحوه في «شرح مختصر خليل» 
(۲۲۲/۸). و«مواهب الجليل» /٤(‏ ۱۳۹)» و«بلغة السالك» .)5٠7/5(‏ 

.)٤١/١( «روضة الطالبين»‎ »)٥١١/١( انظر: «فتح العزيز»‎ )٠( 
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الماع السادس: 
الشك في الاستحقاق 


0 .اع 
وسببه أربعة امور: 


* الأول: التردد فى الوجود: 

وذلك في المفقودء والأسير الذي ل ل 
نا لم تق " بيّنة على موته» أو لم تمض مدة(" يقضي الحاكم في مثلها 
0 ذلك الشخص لا يحيا أكثر منه ؛ وتعتبر المدة من وقت ولادة المفقود. 
لا من وقت غيبته . 

فإذا قضى بموته» ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت 
الغيبة . 

فأمًّا ميراثه من الحاضرين: فيجب التوقف فى نصيبه إذا مات له 
قريب . فإن حكم القاضي بموته بعد ذلك؛ فيقدّر كأنّه لم يكن موجودًا عند 
موت قريبه» ويصرف الموقوف إلى الورثة الموجودين حال موت قريب 
المفقود. 

وأمّا الحاضرون: فإن كان المفقود ممن يتَصَدّر حَجَبٌ الحاضر به؛ 
فلا يصرف إليه شيء. وإن تصُوّر أن يحجب عن البعض؛ فيتوقف في قدر 


)١(‏ ورد في (أ): «ما لم يقم»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(0) قال الرافعي: وليست هذه المّدَّة مقدّرة عند الجمهور. قالوا: وهو الظاهر من 
مذهب أبى حنيفة» ومالك (رحمهما الله)» ومن أصحاب مالك من يقدّرها بسبعين 
سنة» كفن أصحاب أبي حنيفة من يقدرها بمائة وعشرين سنة ويرويه عنه» ومن 
أصحاب ا بتسعين سنة» وعن أحمد أنه ينتظر أربع سنين» فإذا مضت 
ولا أثر؛ قُسّم ماله ونكحت زوجته. «فتح العزيز» (5/ .)٠٥٠١‏ 


با كتاب الفرائض 





الاتعمال6 ولا صرف الهم إلا اللمسعيفن: و اخة ناسو الأخزالةا 
في حق كل واحد. 

فإن كان النقصان في تقدير الحياة؛ قدّرناها. وإن كان في تقدير 
العنوت؟ قرا ارتا مح إذا لفك الشرأة روجا واخ لآب 
حاضرتين» وأخحًا لأب مفقودّاء فإن كان الأخ ميئًا؛ فللزوج النصف» 
وللأختين الثلثانء والمسألة تعول من ستة إلى سبعة. 

وإن كان حيًا ؛ فللزوج نصف غير عائل» والربع للأختين؛ فلا يصرف 
إلى الزوج إلا ثلاثة أسباع المال» وهو النصف العائل» ويقدّر موت 
المفقود في حقه؛ لأنّه أسوأ الأحوالء وللأختين الربعء على تقدير 
الحياة» فإنّه الأسوأ2"0. والباقي موقوف إلى البيان. 

ومن أصحابنا من قال: نقدّر الحياة في حق كل واحد منهم في 
الحال. فإن ظهر نقيضه؛ غيّرنا الحكم. 

ومنهم من قال: نأخذ بالموت؛ لأن استحقاق هؤلاء مستيقن» فإن 
ظهر نقيضه؛ غيرنا الحكم. 

وهذان وجهان متقابلان؛ إذ يقابل الأخير9" قول الأول؛ لأن الأصل 
بقاء الحياة» والصحيح التوقف عند الإشكال”'). 


)١(‏ ورد في (أ): «أسوأ الاحتمال». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (د): «أسوأ الأحوال». 

(۳) ورد فى (ي): «الآخر» بدل «الأخير». 

(5) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» (١/۲۷٥)ء‏ فقد ذكر الرافعي القولين 
ولم يرجح أي واحد منهما. 
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# السبب التانى: الشك في النسب20©: 

حيث يحتاج إلى القائف» فحكمه في مدة الإشكال حكم المفقود؛ 
فنأخذ بأسوأ الأحوال في حق الجميع . 
* السبب القالث: الشك يسيب الحمل: 

فإن الحمل يرث بشرطين : 

« أحدهما: أن ينفصل حبًا . فلو انفصل ميئًا ‏ ولو بجناية جان _؛ 
كان كما لو انعدم من أصله. 

« والثاني: أن يكون موجودًا عند الموت» وهو أن يُؤتى0) به لأقل من 
ستة أشهر من وقت الموت. 

فإن كان اکر من اربع ديع غلا رت وإن كان بين 
المدتين ؛ ورث؟ لن النسب يثبت » والإرث يتبع الست 


له 


)١(‏ قال الرافعى: إذا أشكل نسب المولود بأن وطئ اثنان فصاعدًا امرأة بالشبهة» فأتت 
بولد» 5 ان كون نين هد وم هدا او تداع اتان نعاغةا مهولا ؛ 
أنه لا يلحق بهما جميعًاء بل يعرض على القائف» فلو مات في زمان الإشكال؛ 
وقفنا ميراث الأب. وإن مات أحدهما؛ توقفنا في ميراث المولود منه» ونأخذ في 
نصيب كل من يرث معه لو ثبت نسبه بالأسوأ. «فتح العزيز» (018/57). ۰ 

(۲) القائف: «الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع: 
القافة» يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة»ء مشل: قفا الأثر واقتفاه». 
«النهاية في غریب الحديث» /٤(‏ ۱۲۱)» «لسان العرب» (۹/ ۲۹۳)» «تاج العروس» 
(۲۹۱/۲) «التعريفات» للجرجاني (ص9١5).‏ 

(۳) من قوله: «السبب الثالث» إلى قوله: «أن ينفصل» لم يرد في (د). 

)٤(‏ وجد بياض في الأصلء والزيادة من (ق» دء طء ي). 

(٥)‏ ورد في (أ): «الأكثراء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)003 ورد في (أ): «من» ثم يوجد بياض» والزيادة من (ق» د» طء ي). 


كنات الفرائض 








5 .)0( 22 
ولو انفصل الجنين وصرخ(" ثم مات ؛ ورث. 
وكذا إذا فتح الطرّف» أو امتصّ الثدي» وأمارات7 الحياة ظاهرة. 
ولو تحرك؛ فإن كان من قبيل اختلاج وتقلص عصب وعضلة؛ فلا أثر 


له. وإن كان اختياريًا ؛ كقبض الأصابع وبسطها؛ فهو دليل الحياة. 


وإن تردّد بين الجهتين؛ فقولان: 

أحدهما: لا يرث؛ لعدم اليقين. 

والثاني : يرث؛ اعتمادًا على غالب الظن بالحياة7" بالعلامة . 

ولو يوز لضف الجدين» وصرع» ثم نات وانفضل؟ ففيه وجهان 


محتملان» هذا إذا انفصل . 


if. 


فأمًا قبل الانفصال؛ فهو وقت الإشكالء فيقدر أضر*؟ الأحوال على 


بقية الورثة› ا ا أربعة من الأولاد في البطن› والأنوثة 
والذكورة محتملةة فنقدر ما هو الأضرٌ بكل حال: 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 


0) 
(0 


ورد في (أ): «خرج»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

ورد فى (أ): «فإمارات»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

قوله ابالحياة» لم يرد في (د» ط» ي). 

قال الراقس في اقمع الا : وحكى الإمام اختلاف قولين في الحركة 
والاختلاج. تال وليس موضع القولين ما إذا قبض اليد وبسطها ؛ ؛ فان هذه 
الحركة تدل على الحياة قطعّاء ولا الاختلاج الذي يقع مثله لانضغاط وتقلص 
عصب فيما أظن» وإنَّما الاختلاف فيما بين هاتين الحركتين» والظاهر: كيفما قذر 
الخلاف أن ما لا تعلم به الحياةء ويمكن أن يكون مثله لانتشار» بسبب الخروج 
من المضيق أو لاستواء عن التواء؛ فلا عبرة به» كما لا عبرة بحركة المذبوح. 
١فتح‏ العزيز» "١/5١‏ ة). 

ورد في (أ): «اخر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

ورد في (أ): «فيقدّر» والأولى ما أثبتناه من (ط»› ي). 
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* مثاله: مات وخلّف امرأة حاملًا وأحًا: لا شيء للأخ في الحال؛ 
لاحتمال أن الحمل ذكر؛ فيحجب. 

ولول مودق وا ا ا اعون كان جاجد امن لويد 
اعانا من مه رعقدةء لاحعمال ان كرك الحم بن 
فتعول(7" المسألة من أربع وعشرين إلى سبعة وعشرين» يكون للأم أربعة» 
وللأب أربعة» وللمرأة ثلاثة» ولكل واحد من البنتين ثمانية؛ فهذا أضر 
التقديرات» فنقدّره" في الحال. 

فإن قيل : وهل يتسلّط الحاضرون على ما سَلّم إليهم؟ 

قلنا: قال القفال: لا؛ إذ لا تصمٌ القسمة عن الحمل إلا 
بالقاضي ؛ وليس للقاضي التصرّف في مال الأجنّة. بخلاف الغائبين. 

الت انيم اوو وا بسب على القاضي انارت في 
القسمة؛ كيلا تتعطل الحقوق. 

فإن قيل: فلو ادّعت المرأة الحمل» فربّما تكون معاندة» فكيف ينتظر 
بقولها أربع سنين؟ 

قلنا: إن ظهر مخايل الحمل» أو كانت قريبة العهود بوطء يحتمل 
العلوق؛ فلا بد من التوقف . 

وإن لم يظهر مثل هذه العلامات27؛ فالمسألة محتملة» والأولى 


(۱) ورد فى (أ): «فيعول»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۲( ورد «آخر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
(۳) ورد في (أ): «فتقدره»» والأولى ما أثبتناه بصيغة الجمع . 

(6) ورد في (أ): «المسلم»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
)٠(‏ ورد في (د): «على الحلل». 

0530 ورد في (د): «العلامة»). 


نا كتاب الفرائض 





الاعتماد عليها(". فإنّها أعرف بالعلامات الخفيّة» وهي مؤتمنة في 
وديا 
* السبب الرابع: الخذوثة: 

والختثى : مشكل الذكورة والأنوثة. 

قال بعض أهل العلم: لا يرث؛ لأنّه ليس بذكر ولا أنثى» وليس في 
الكقات ال سراف اندر رالات : 

وقيل أيضًا : يأخذ نصف نصيب الذكر» ونصف نصيب الأنثى. 

وإنّما مذهب الشافعي (رحمه الله): أنه إِمّا ذكر وإمّا أنثى» وهو 
مشكل؛ فنأخذ في الحال بأضرٌ" التقديرات إلى البيان» كما في الحمل 
والمفقود. 

* مسائله : 

إذا مات وخلّف أا لأب» وولدًا خنثى. 

فلا شيء للأخ؛ لاحتمال أنّه ابن: للخنثى النصف في الحال؛ 
لأنّه أضرّ©» أحواله. ولو كانا ولدين خنثئيين؛ فلهما الثلثان في الحال؛ 
لأنّه الأضر والباقي موقوف بينهما وبين الأخ إلى البيان أو الاصطلاح 


)١(‏ «عليها' لم يرد في (ي)ء وورد في (ط): «على قولها»» كذا في الهامش مع علامة 
الاصح) . 

(۲) ورد في (د): «توريث». 

(۳) ورد في (أ): «بأخر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

)٤(‏ ورد في (أ): «أخراء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)٥(‏ ورد في (أ): «الأخر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
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ولو كانوا ثلاثة خناثى ؛ يدفع إلى كل واحد حمس المال في الحال؛ 
لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران» ويوقف بين الخناثى ما بين ثلاثة 
أخماس إلى تمام الثلثينء لا حقٌّ فيه للأخ» ويوقف الثلث الباقي بينهم 
وبين الأخ. 


لالالا 


000 ورد فى (أ): «الثلث»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 


۸ كتاب الفرائض 





البابُ الخامس 





وه اة تصول: 
المَصْل الأوّل 


في مقدّرات الفرائض» ومستحقيها"» 
ومخارجهاء وعَوَلِها 





+ أمَّا المقدرات: 
فستة: النصف» وهو نصفه (وهو الربع)» ونصف نصفه (وهو 
الثمن)» والثلثان» ونصفهما (وهو الثلث)» ونصف نصفهما (وهو السدس). 


4 مه 


فالنصف: فرض خمسة: الزوج في حالة» والبنت» وبنت الابن» 


)١(‏ «خمسة) لم يرد في (د» طء ي). 

)۲( ورد في (ق): «مستحقّها) . 

(۳) ورد في هامش (ط): عبارة توضيحية نضّها: «يحتاج أن نقول: هي سبعة» 
والسابع: ثلث ما بقي (وهو فرض الأم في حالة أيضًا) فيما إذا كان في المسألة 
سدس وثلث ما بقي كأم وجد وإخوة» أو ربع وسدس وثلث ما بقي كأم وزوجة 
وجد وإخوةء وقيده بالمقدرات في كتاب الله تعالى» لم يرد عليه ذلك». 

(6) ورد في (): «ما»ء والزيادة من (ق» دء طء ي). 
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والربع : فرض الزوج في حالة"» والزوجة في حالة(. 
والثمن: فرض الزوجة فقط. 

ابي O‏ الآبن الا نين 
للأب والأم» والأختين للأب0. 


والثلثان: فرض أربعة 


والثلث: فرض اثنين9: فرض الأم في حالة» وأولاد الأم إذا 
زادوا على واحد. 

والسدس: فرض سبعة : الآ والأب» والجد» والجدة» وبنت 
الابن تكملة الثلثين» والأأخت للأب تكملة الثلثين» والوائر" من 
أولاد" الأم. 
* أمَا مخارج هذه المقدرات سيعة: 

وإن كان فيهم إناث؛ يقد كل دفر مكان أشي 

وإن كان في المسألة أصحاب السّهام: فالمخارج سبعة: اثنان» 


وثلاثة» وأزبعة ».وستة ‏ وثمائية4«واثنا'عشر». وأريعة وعشرون. 


20 «حالة» لم يرد في (ق)» وورد في (د» ط): «حال». 

(0) ورد في (ق» دء ط): «في حال». 

(۳) ورد في (ق): «أربع». 

(4) ورد في (دء ي): «بنتا الصلب» وبنتا الابن» والأختان للأب والأم» والأختان 
للأب». 

(5) ورد في (ق» د): «ابنتين؟. 

(1) ورد في (د): «ولأولاد الأم إذا زادوا». 

(۷) ورد في (ي): «الواحدة». 

0) ورد 58 (د): «ولد». 


4 كتاب الفرائض 








نكل :قور ول فيب ساي رن e‏ 
فصل من اثنين 

إن شتت إلى ثلث" وما بق أو [إلى]"© ثلثين وما بقي 2 
أو [إلى]" ثلث وثلثين؛ فاصلها“ من ثلاثة. 


وإن احْتجتَ”' إلى ربع وما بقي» أو [إلى] ربع ونصف وما بقي؛ 
وإن ات إلى سدس وما نقنء أو [إلق ]297 فسن وثلت: 


أو سدس ونصف » أ ودين وئلئين ؛ فمن ستة. 


09 ODE 2ه‎ 


وإن | إلى ثمن وما بقي» أو ثمن ونصف وما بقي 


له لماي 


)١(‏ ورد في (أ): «احتیج»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
)۲( ورد في (د): «فهي». وفي (طء ي): «فهو» 

(۳) ورد في (أ): «احتیج»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
2 ورد في (أ): «ثلاث والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
(5) الزيادة من (د). 

(5) «أو إلى ثلثين وما بقى» سقط من (ط). 

(۷) الزيادة من (60. 20 

(4) ورد في (د): «فهي»: وفي (طء ي): «فمن ثلاثة». 

(9) ورد في (0: «احتيج)» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
09 الزيادة من (5). 

(۱۱) ورد في (أ): «احتيج»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
(۲) الزيادة من (د). 

(1) ورد في (): «احتيج)» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
)١5(‏ «وما بقي» لم يرد في (طء ي). 


5500000 ل 








9 ى(0) | ( 


وإن حتت إلى سدس وربع؛ فن اس تر 

وإن امتَجَتَ!" إلى ثمن وسدس.ء أو ثمن وثلثين؛ فمن أربع 
وعشرين . 

واف .زافو غل ال و لاا اة عشي اوسن انيه وعدا 
يُحتاج إليه في مسائل الجدء إذا افتقر إلى مقدّرء وثلث ما يبقى بعد 


ال 
٭ فأمًا عول هذه الأصول: 

فلل تل الغول الا ل اد عي الأضول ال وي 

السعة. والافا عشرة والأربعة والعشرون: 

ولا يوجد العول في الباقي . 

9 ال رل اسما إلى عة ويها إلى ان وها إلى 
تسعة» وبثلثيها إلى عشرة» ولا يزيد عليه . 

* والاثنا عشر : تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر» وبربعها إلى 
خمسة عشر» وبربعها وسدسها إلى سبعة عشرء ولا تعول إلى الشفع› 
وهو أربعة عشر وستة عشر. 


)١(‏ ورد في (أ): «احتيج». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ0: «اثنا عشر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
)۳( ورد في (أ): «احتيج)» والأولى ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

)٤(‏ ورد في (ي): «الاثني عشرا. 

)٥(‏ ورد في (ي): «والأربع وعشرون». 

0( ورد في (أ): «ولا يؤخذ»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۷) ورد في (ق» دء ي): «الاثني عشرا. 


۳4۲ كتاب الفرائض 








* [وأما الأربع والعشرون: فتعول بثمنها إلى سبعة وعشرين]2. 

فإذا کا عل ال روا وا فول هن الب 
ای للزوج ثلاثة» وللأختين أربعة. [وأمًا الأربعة والعشرون؛ 
فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط]0©. 


* والعَؤل عبارة عن الرفع. 


ومعناه: رفع الحساب حى يدخل النقصان على الكل [على](" نسبة 
E‏ لكااضاق الما عن الونام بالمقة راق 


وقد اتفقت الصحابة في عهد عمر (رضي الله عنه) على امول( 


للك ما بين المعكوفتين زيادة من (ي)» وقد وردت هذه الزيادة في (ط)» بلفظ: 
«وأمًا الأربعة والعشرون؛ فتعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين». 

(۲) الزيادة من (د» ي). 

(۳) ورد في (ط): «امرأة). (وهو في الهامش وليس في أصل الكتاب) . 

)٤(‏ قوله: «فتعول من الستة» سقط من(ط). 

(5) ورد في (أ): «السبعة»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ط. ي)» وكأن هذه الجملة تكرار لما سبق قبل 
سطرين» وقد أثبتناها نظرًا للأمانة العلمية. 

(۷) الزيادة من (ط» ي). 

(A)‏ ورد في (ي): «واحد». 

(9») ورد في (د): «رضوان الله عليهم»» ولم يرد في (ط). 

:)89 /۳( قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله) في «التلخيص الحبير»‎ )٠١( 
«اتفق الصحابة على العول في زمن عمر (رضي الله عنه) حين ماتت امرأة في عهده‎ 
عن زوج وأختين» فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام» فجمع الصحابة وقال:‎ 
فرض الله للزوج النصف, وللأختين الثلثين» فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين‎ 
حقهماء وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه؛ فأشيروا علىّ. فأشار عليه العباس‎ 
بالعول» قال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة» وللآخر‎ 
- أربعة» أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذت الصحابة بقوله. ثي أظهر‎ 
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خالف”" وقال: «من شاء بَاهَلّْه» إن الذي أحصى رمل عالج عددًا 


لم يجعل في المال نصمًا وثلثين. 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 


فقيل : ها قلت ذلك في عهد" عمر (رضي الله عنه)؟ 


فقال: كان رجلاً مهيا فهېته»( . 


5 ابن عبامن الخلاف يقد ذلك :ولع يا خد بقولة إلا قليل4. 

هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه . 

والذي في كتب الحديث خلاف ذلك فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن 
إسحاق» حدثني الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت أنا وزفر بن 
أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره» فتذاكرنا فرائض الميراث» 
فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال نصقًا ونصمًا وثلثاء إذا 
ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من 
أعال الفرائض؟ قال: عمر. 

لم يرد في (ق» د» ط» ي). 

ورد في (د» ي): «فلما بلغ خالف». 

ورد فى (د): «زمان عمر). 

انارت رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 7657 : ۱۲۲۳۷)» ولیس فيه : «نصمًا 
وثلثين». وإنّما الذي فيه هو: «نصمًا ونصمًا وثلئًا»» ورواه سعيد بن منصور في 
«سننه» وفيه: «نصمًا وثلثًا وربعًا»» وذكره في «التلخيص» ابن حجر نحو ا 
البيهقي . ۰ 

ّم نقل عن ابن الصلاح قوله: «الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته أن 
الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا». قال: 
وذكره الفوراني والإمام والغزالي في «البسيط» بلفظ: «نصفا وثلثين»» 
وقال ابن الرفعة: كذلك كانت الواقعة في زمن عمرء وكذا هو في «الحاوي»» 
لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين» ستول تدده الواقعة. «التلخيض الحبير» 
(/ ۸4(. 


٤‏ كتاب الفرائض 








ا 
في طريق تصحيح الحساب 





0) 


3 ونقدم عليه مقدمة»› وهي : 

أن كل عددين ينسب أحدهما إلى الآخرء إمّا بالتداخل أو بالتوافق 
أو الاين : 

زفعتن الان اشا الف فة وال اة 

والمتداخلان: 

كل عددين مختلفين» أقلّهما هو جزء من الأكثرء لا يزيد على نصفه؛ 
كالثلاثة من التسعة فإنّها ثلثهاء والخمسة من العشرة فإنَّها نصفهاء والاثنين 
من الثمانية فإنها ربعها. 

والمتوافقان: 

كل [عددين]1" مختلفين» لا يدخل الأقل في الأكثر» ولكن يغنيهما 
جميعًا عددا*) آخر أكثر من الواحد» كالستة والعشرة يغنيهما جميعًا 
الئان ٠‏ فهما متوافقان بالنصفك» والسعة من خمسة فشر يغنيهما 
جميعًا] الثلاثة» فهما متوافقان بالثلث. 

والمتبّايان: 

ما ليس بينهما موافقة ولا مداخلة. 


00 رفي 7 «المسائل»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
(۲( ورد في (د» ط» ي): «وهوا. 

(۳) الزيادة من (د). 

)٤(‏ لم يرد في (د). 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) والزيادة من (د» ط» ي). 
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« فإذا أردت أن تعرف المداخلة والموافقة: فأسقّط الأقل من الأكثر 
كثر على حسب الإمكان» فإن فنى به؛ فهما متداخلان. 


ع 


مرتين أو أ 

فإن أسقطت'(' مرة فبقي شيء» أو مرارًا فبقي شيء؛ فلا مداخلة» 
فاطلب الآن الموافقة. 

# وطريقه: 

أن تسقط الباقي من العدد الأقل مرارًا على حسب الإمكان. 

فإن بقي شيء؛ فأسقط تلك البقيّة من الباقي من الأول مرارًاء 
فلا تزال تفعل ذلك إلى أن يفنى . 

فإن فنيا" بالواحد؛ فهما متباينان. 

وان فنا بعددء فهما! متواققان بالخر المشتق من ذلك العدد : إن 
فيا باثنين فبالنصف» أو بثلاثة فبالثلث» أو بتسعة فبالتسع» أو بأحد 
عشر فبجزءٍ من أحد عشر جزءًا؛ وعلى هذا القياس. 

مثاله : 

إذا أردت أن تعرف سبعة من ثمانية وعشرين» فأسقط السبعة منه 
مرارًا ؛ فيفنى( بأربع مرات؛ فهما متداخلان. 


فإن أردت أن تعرف اثني عشر من اثنين وعشرين ؟ فأسقط مرة» 


)١(‏ ورد فى (د): «أسقط». 

(۲( رف (فنينا» » والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد فى (أ): «فهو»» والأولى ما أثبتناه من (ط»› ي). 

43 ركه :17 انلك خلا رلى ما انساء من لطعي 

)٥(‏ ورد في (أ): «أو سبعة فبالسبع»» والآأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(7) ورد في (أ): «ففني»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 


ان كتاب الفرائض 





فلا يبقى إلا عشرة؛ فلا مداخلة؛ فأسقط الآن العشرة من اثني عشرء 
فيبقى اثنان؛ فأسقط الاثنين من العشرة؛ فيفنى به؛ فهما متوافقان 
بالنصف» أعني اثني عشر واثنين وعشرين. 

وإن أردت أن تعرف ثلاثة عشر مِن ثلاثين فط له مرق ۽ 
فيبقى أربعة؛ فتسقط من ثلاثة عشر ثلاث مرات» فيبقى واحد» فتُسقط من 
الأربعة أربع مرات يفنى به؛ فهما متباينان؛ إذ فنيا بالواحد رجعنا إلى 
المقصود. 

# فإذا عرفت أصل المسألة بعولها2 فانظر: 

إن انقسم على الورثة ولم ينكسر؛ فقد صخت المسألة من أصلها. 

وإن انكسرء فلا يخلو: إِمّا أن ينكسر على فريق واحد» أو فريقين» 


ع 


واااو ارا ويد عن الاو 
« القسم الأوّل: أن ينكسر على" فريق واحد: 
فطريقه أن ينسب النصيب إلى عدد الفريق الذي انكسر عليهم» فإن 


لم يوافقه بجزء؛ فيضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة"؛ فما بلغ فمنه 
تصحٌ المسألة0) 
صصح ٠.‏ 


e 


(1) ورد في (د): «الاثني عشرا. 

)۲( ورد في (أ): «فيسقط»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
)۳( ورد في (د) : «ملابس». 

)٤(‏ ورد في (د): «وعولها». 

(4) ورد في (ق): «(أربعة) . 

»( 207 ورد في (ق): «الملة». 
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وإن وافق بجزء؛ فاضرب جزء الوفق من عدد الرؤوس في أصل 
الال ؛ فما بلغ فمنه تصحٌ المشالة , 
مثاله : 


زوج » وبنت » وابن ابن : للزوج الربع» ولليتت النصف» والباقي 
لابن الابن» وقد سكت السالة من او واش ا 


نا تا و نئي ان خالحسالة من ابن للك الف 


1ا ق وا خد لآ قاسو على اتن فرب عد الاين في الاه 
فتصير أربعة» فمنها تصمٌ [المسألة]» كان للبنت واحد مضروب في 
اثنين فلها اثنان» [وكان للابنين" واحد مضروب في اثنين» فلهما اثنان» 
لكل واحد واحد]. 

ولو خلّف أمّا وأربعة أعمام؟: المسألة من ثلاثة: للأم واحدء 
في ٠‏ انان ل قب غل اة اولك رافق بالنضات»فيضرت 
جزء الوفق من عدد الفريق» وهو اثنان» في أصل المسألة وهو ثلاثة» 


)١(‏ (5) ورد في (ق): «الملّة). 

(۳) ورد في (أ. ي): «انقسم»» والأولى ما أثبتناه من (طء د). 

© الزيادة من" (ط): 

)2 ورد في (ي): «ولو). 

(5) الزيادة من (ط). 

(۷) ورد في (د): «أصل المسألة». 

)۸( لم يرد ما بين المعكوفتين في (د» ط» ي). 

(9) ورد في (): «للإثنين»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۱١(‏ ورد في (ق» دء طء ي): «يبقى»» وهو المثبت؛ لأنّه أولى مما ورد في (أ): 
«بقى). 

130 اوردق 0 «الأربعة». 


۳4۸ كتاب الفرائض 





فيفر تة كان للام و اة ضري فى تن كلينا من البسبة انان 
وهو الثلث. وكان للأعمام من الأصل اثنان مضروبان في اثنين؛ 
فهو أربعة؛ فيقسم“ عليهم . 

ه القسمٌُ النّاني: أن ينكسر على فريقين» وله ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يوافة فر ف الي ا 

إحداها: ن يوافق سهام كل فريق عدد رؤوس لفريق بجزء ٠‏ 
فإن كان كذلك؛ فرد عدد كل فريق إلى جزء الوفق. 

الثانية: أن لا يوافق أصلاً؛ فاترك عدد كل فريق بحاله. 

- الثالئة: أن يوافق واحد دون الآخر. فما وافق؛ فرّدٌَ عدد ذلك 
الفريق7" إلى الوفق. وما لم يوافق؛ فاتركه”؟ بحاله. 

- ثُمّ إذا فرغت من ذلك؛ فانظر إلى ما حصل من عدد الفريقين. 

فإن كانا متماثلين؛ فاطرّح أحدهماء واكتف بالآخر» واضربه في 

وإن لم يكونا متماثلين؛ فانظر: إن كانا متداخلين» وهو أن يكون 
الأقل جزءًا من الأكثر لا يزيد على نصفه؛ فاطرح الأقل» واضرب الأكثر 
في أصل المسألة بعولها إن عالت؛ فما بلغ فمنه تصح المسألة. 
(۱( ورد في (): «وينقسم)» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
)۲( ورد في (): «(يجزء) . والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
(۳) ورد في (د): «كل فريق». 


)٤(‏ ورد في (د): «وما لم يوافقه فاتركه»» وفي (أ): «وما لم يوافق فاترك»» والأولى 
ما أثبتناه من (ط› ي). 
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[وإن كانا متباينين ؛ فاضرب أحدهما في الآخرء فما بلغ؛ فاضربه 


في أصل المسألة؛ فما بلغ فمنه تصحٌ المسألة]. 


وإن كانا متوافقين» فاضرب جزء الوفق من أحدهما في جملة 


الآخرء نُمّ اضرب المجموع في أصل المسألة. 


مثاله : 

أخوان لأم» وثلاثة إخوة لأب: أصل المسألة من ثلاثة: 

لأخوي الأم واحد ينكسر عليهماء ولا موافقة. 

ولإخوة الأب اثنان ينكسر”" عليهم» ولا موافقة. فاضرب عدد ولد 


الأم وهو اثنان في عدد ولد الأب وهو ثلاثة» فبلغ ستة» فاضربها في أصل 
المسألة وهو ثلاثة)ء فيبلغ29 ثمانية عشر؛ فمنه تصح المسألة . 


كان لولد الأب من الأصل سهم في ستة» يكون لهما ستة؛ لكل 


واحد منهما ثلاثة. 


00 


00 
(۳) 
(€) 
(0) 


(3) 


وكان لولد الأب سهمان في ستة يكون اثني عشر؛ لكل واحد أربعة. 
ثلاث بنات» وبنت ابن» وابن ابن: أصلها من ثلاثة : 

للبنات الثلثان» سهمان على ثلاثة» لا يصح ولا يوافق. 

ولأولاد الابن واحد على ثلاثة» لا يصح ولا يوافق» فقد وقع الكسر 


ما بين المعكوفتين ورد في (أ): بعد قوله: «وإن كانا متوافقين... إلخ». والصحيح 
تقديمه على ذلك كما أثبتناه من (د» طء ي). 

ورد في (أ): «لأخوين للأم»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

ورد في (أ): «يتكسران»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 

قوله: «فاضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة» سقط من (ي). 

ورد في (أ): «فبلغ»؛ ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط)» وقد ورد في 


(د): «فتبلغ» . 


«المسألة» لم يرد فى (د» ط» ي). 


9 كتاب الفرائض 





غل بی ا خا دن قإن كل وا خد کن :عدن ا ووی كلدي 
ا بأحدهماء ونضرب”' في أصل المسألة» وهي أيضًا ثلاثة» 

كان للبنات سهمان في ثلاثة» يكون لهن ستة» لكل واحدة سهمان. 

وكان لأولاد الابن من الأصل سهم» فقد ضرب في ثلاثة؛ فيكون 
او لابق اتان وللت س" 

ثلاث بنات وستة إخوة لأب: أصلها من ثلاثة : 

للبنات الثلثان» سهمان على ثلاثة» لا يصح ولا يوافق. 

والباقي للوخوة. وهو سهم على ستة» لا يصح ولا يوافق. 

وأحد الجنسين يدخل في الآخرء أعني الثلاثة في الستةء فنكتفي0©) 
بالستة ونضرب في أصل المسألة وهو ثلاثة» تبلغ ثمانية عشر؛ فمنها 
تصح» وطريق القسمة ما مضى . 
زوج وثمانية إخوة لأم وتسع أخوات لأب: أصلها من ستة» وتعول 
إلى تسعة : ش 

للزوج النصف ثلاثة . 

وللإخوة من الأم سهمان على ثمانية» لا يصح ولكن يوافق بالنصف؛ 


فيرد عدد رؤوسهم إلى الوفق» فيعود إلى أربعة”" . 


)000 ورد في (آ): «فيكتفى»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
(۲) ورد فى (أ): «يضرب»» والأولى ما أثبتناه من (ط) . 
(9) ورد في (د» ي): «واحد» بدل «سهم). 

)٤(‏ «سهمان» لم يرد في (د). 

6 ورد 00 : «فيكفي 2 والأولى ما أثبتناه من (ط) . 
(5) ورد في (ط): «فتبلغ». 

(۷) ورد في (د): «الأربعة». 
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وللأخوات الثلثان» أربعة على تسعة» لا يصح ولا يوافق. 

فانک على ع 2 ادا ار وال غر عة ولا داش 
فيضرب أحدهما في الآخرء فتبلغ ستة وثلاثين» فنضربها" في أصل 
المسألة بعَولها وهي تسعة» فتبلغ7" ثلاثمائة وأربعة وعشرين. 

كان للزوج من الأصل ثلاثة» مضروبة في ستة وثلاثين» فله مائة 
اة 

وكان للإخوة من الأم سهمان في ستة وثلاثين» يكون لهم اثنان 
وسبعون بينه.” على ثمانية» لكل واحد تسعة؛ وكان للأخوات 
أربعة في ستة وثلاثين» يكون لهن مائة وأربعة وأربعون» لكل واحدة ستة عشر. 

ه القسمٌ الثّالث: أن ينكسر على ثلاث فرق: 

وطريقه ما سبق في الفريقين» فإن وافق جميع السهام عدد الرؤوس؛ 
يرذ عدد الرؤوس إلى جزء الوفق. 

فإن وافق البعض؛ يرد ذلك إلى الوفق دون الباقي. وإن لم يوافق 
بشيء ؛ فيترك بحاله. 


و 
2 
چت 


ثم ينظر بين الأعداد الثلاثة : 
فما تماثل منها يُكتفى بالواحد» وما تداخل يُسقّط الأقل ويُكتفى 
بالأكثر. 


0 «ولا موافقة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

200 ورد في (أ): «فيضربها»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «تبلغ»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)٤(‏ ورد فى (دء ي): «اثنين وسبعين». 

. ورد في (د» ط): السهم» بدل البينهم)‎ (٥) 

000 ورد في (): امنا والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي)» ولم يرد في (ق). 


ليا كتاب الفرائض 


وما افق فرب ٠‏ دالوف من أحدهها في مجموع الآخر. 


وما تباين فيضرب”' أحد الأعداد في الثاني» فما بلغ فيضرب”" في 


الثالث؛ فما بلغ فهو المبلغ الذي يضرب”" فيه أصل المسألة. 


٠‏ وهكذا القياس في الانكسار على أربع فرق» وهو القسم الرابع» 


المَصْل الثَّالث 


في حساب الخناثى 





* وطريقه: 


2 ٠ 14 د 95 چ‎ ٠. س‎ f 
أن يصحح الفريضة بتقدير الانوثة» نم بتقدير الذكورة» ثم يطلب‎ 


المماثلة والمداخلة والموافقة . 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


فإن تماثلا: فيكتفي بأحدهما. 

وإن تداخلا : فيكتفي 247 بالأكثر . 

[وإن توافقا: فنضرب وفق أحدهما في الآخر. 
وإن تباينا: نضرب أحدهما في الآخر]9 . 


ركفي «وما يوافق»», والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). ومن قوله: 
«وما توافق» إلى قوله: «في مجموع الآخر' لم يرد في (د). 

ورد في (طء ي): «فلضرب». 

قوله: «والموافقة» لم يرد في (د). 

ورد في (أ): «فيكفي»» وفي (ط): «فنكتفي»2» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

هذه الا ES‏ ا من كا اننا من (ط)» بينما اقتصرت 
العبارة في (ي) على الشطر الأول منها وهو: «وإن توافقا فترده إلى جزء 
الوفق»). 


عم صص رد 


دنيصح_ي صمل Af’‏ 
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© مثاله: 

© ولدان خنثیان› وعم ؟ فا لاحتما لات أربعة : 

- أن يكونا ذكرين ؛ فالمسألة من اثنين. 

2 

ب أويكونا این 2 فالا م ا 

- أو يكون الأكبر ذكرّاء والأصغر أنثى؛ فالمسألة من ثلاثة. 
أو بالعكس؛ فالمسألة من ثلاثة. 

فقد تحص تحصّلنا على اثنين وعلى ثلاثة ثلاث مرات» ف فيكتفي بواحدة» 
وضرب الاثنين في الثلاثة» فيصير ستة؛ فتصح المسألة. 

فيصرف أربعة إليهماء لكل واحد منهما سهمان» ويتوقف في سهمين 
بينهما وبين العمّ. فإن ظهرت ذكورة واحد؛ سلّمنا واحدًا من السهمين 
إليه. فإن بَانَ أنوثة الثاني؛ سلّم'" الباقي إلى الأخ. فإن بان ذكورته؛ 
سلما إليه: 

« أمّا إذا كانوا ثلاث: فيتضاعف الاحتمال/ بكل واحد يزيد» فإن 
كان الاحتمال في اثنين أربعًا؛ ففي الثلاثة ثمانية» ولكن لا يختلف الحكم 
اة ا لايق ]ل بن لاض والأك + فالات المعتيرة أربفة: 

- أن يكونوا ذكورًا؛ فالمسألة من ثلاثة. 


)١(‏ ورد في (أ): «اثنتين»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
)۲( ورد في (د): «سلمنا». 

(۳) ورد في (دء طء ي): «سلّم). 

)٤4(‏ ورد فى (د): «الاحتمالات). 

(0) ورد ف (ط) بدل «منها»: «احتمالات)». 

() الزيادة من (ق. د» طء ي)» وقد وجد بياض في (). 


o‏ كتاب الفرائض 








- أو يكونوا إنانًا؛ فالمسألة أيضًا من ثلاثة. وتصح من تسعة. 
- أو يكون'" ذكرًا وأنثيين7 ؛ فتصح من أربعة. 
د أو أنثى وذكزان20؛ فتضين 7" من خمسة: 

ققد تخكيلنا على رة اعدا ثلاثة» و اربع وغنمسة: وتسم 
إلا أن الثلاثة داخلة في التسعة؛ فتُسقطهاء فيبقى ثلاثة أعداد؛ فنضرب 
خمسة في أربعة فيصير عشرين» فنضرب العشرين في التسعة [التي هي 
العدد الثالث]" فيصير مائة وثمانين؛ فمنها تصمٌ المسألة بكل تقدير 
يفرض . 

« ولد خنثى وولد ابن خنثى وعصبة؛ فالأحوال أربعة: 

- أن يكونا ذكرين؛ فالمسألة من واحد. 

او اشن 4 فالميالة مرخ بق 

تاو الاعلى ذكروالأسفل امن ؟ فالمسالة من واحد 4 ]إذ المال 
للأعلى. 

أو بالعكس؛ فالمسألة من اثنين. 

فقد تحسّلنا على اثنين وستة وعلى واحد مرتين؛ فيكتفى بأحدهماء 


)١(‏ ورد في (أ): «يصح»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

() ورد في (د): «أو يكونوا». 

(۳) ورد في (ي): «أنثيان) . 

(4) ورد في (د): «ذكرين». 

(5) ورد في (أ): «فيصح»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(5) ورد في (): «تسعة» من غير الألف واللام» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
N)‏ من طم د 

(A)‏ ورد في (أ): «اثنتين) » والصحيح ما أئبتناه من (ط» ي). 
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والاثنان داخل7" في ستة» وكذا الواحد؛ فتصح الفريضة من ستة: 

يضرف إلى ولك الضلت التصف وهر كلاق فن أ أخراله 
وإن بانت ذكورته؛ صرف إليه الباقي. وإن بان ذكورة الأسفل دون الأعلى 
لم يتصرف إليه شيئًا؛ لاحتمال أن الأعلى ذكر. فإن بان أنوثة الأعلى دون 
الأسفل؛ صرف إلى الأسفل في الحال سهم؛ لأن أضر( أحواله أن يكون 
أنثى» فيستحق الواحد. ولا يصرف إلى العصبة شيء ما دام يمكن أن 
يكون أحدهما ذكرًا. 

المَصْل الرّابع 


فى حساب المُنَاسَخَات( 3 





# وصورة هذا الباب: أن يموت إنسان» فلا يقسم ميراثه حتّى يموت 


)١(‏ ورد في (أ): «اثنان»» من غير الألف واللام» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه 
من (ط). 

20 ورد في (أ): «داخلان»» ونحوه في (ط)» والأولى ما أثبتناه من (د» ي). 

(۳) ورد فى (د): «الولد من الصلب». 

)€( رردافي:(): «أخر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) ورد في (أ): «أخر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

() جمع مناسخة من النسخ» بمعنى الإزالة أو التغيير أو النقل» يقال: نُسَحَت الشمس 
الظل» أي: أزالته» ونسخت الرياح الديار: غيّرتهاء ونسخت الكتاب: نقلت 
ما فيه» ومعناها عند الفقهاء والفرضيين: «أن يموت بعض ورئة الميت قبل قسم 
تركته»» سمّيت بذلك لزوال حكم الميت الأول ورفعه» وقيل: لأن المال تناسخته 
الأيدي. وعرّفها الجرجاني بقوله: «نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى 
من يرث منه). «كشاف القناع» (55/5). «حاشية ابن عابدين» ,»)8١١/5(‏ 
«التعريفات») (ص‌۲۹۷) . 


٦‏ كتاب الفرائض 








و ا يقسّم حتّی يموت ثالث ورابع وخامس. 

* ومطلوب'" الباب: تصحيح مسألة الميت الأول من عدد ينقسم 
نصيب كل ميت منه بعده على مسألته . 

ولو أفرد مفردٌ كل مسألة بحسابهاء لم يكن وافيًا بمقصود السائل ؛ 
فإن غرضه قسمة المسائل على حساب واحد من جهة أن التركة واحدة فى 
غَرضر 29 السؤال. 

* والأصل فى حساب الباب: أن تنظ 0): 

© فإن كان ورثة الميت الثانى والثالث ومن بعدهم ورثة المتت 
الأول» وكان ميراثهم من كل واحد على سبيل ميراثهم من الميت الأول» 
وذلك بأن يكونوا عصبة لكل واحد منهم؛ فاقسم مال الميت الأول بين 
الباقين من الموتى» كأنّه ما خلّف غيرهم: إن كانوا ذكورًا فبالسّوية» وإن 
كانوا ذكورًا و إناثا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

مثاله : 


ل 5 5 7 ء۶ 7 ع ت 
خلف الميت أربع إخوة وأختين» ثم مات أخ» ثم مات أخ اخر» 
و 


ثم ماتت أخت» وكل ذلك قبل قسمة التركة: 


)00 وردت في (أ) زيادة وهي : «يموت و» قبل «لا يقسم»» ولا معنى لهاء ولم ترد في 
النسخ الأخرى» فحذفناها ؛ لتصحيح المعنى . 

)۲( ورد في (د): «مقصود»» والمعنى واحد. 

)۳( ورد في (أ): «عرض)2 2 والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(:) ورد في (أ): «أن ينظر»ء والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(5) ورد في (أ): «أو»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس لا 





ب عان غضية أشهم كان كل زاح مهن ما جلف إلا أخوين واعمًا: 
« فإن كان ورثة [الميت](" الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من 
الأولء أو ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الأول؛ فصححح”" مسألة كل 
واحد من الميتين» واستخرج نصيب الميت الثاني من مسألة الميت الأول» 
وانظر؛ فإن كان نصيبه يصح على مسألته؛ فقد صحّحت المسألتان مما 
صت فنه:مداألة الميت الأول: 
مثاله : 


فان مسألة الميت الأول تصح من ستة» للزوج النصف؛ ثلاثة. 
ولأخويها الثلث؛ سهمان. 

م مات الزوج عن ابن وبنت» ومسألته من ثلاثة» ونصيبه من المرأة 
ثلاثة» وهي صحيحة على مسألته؛ فاقسِم مال الميت الأول على ستة: 
سهمان لأخويهاء وسهمان لابن زوجهاء وسهم لبنت زوجهاء وما يبقى 
في للع 

« وإن كان نصيب الميت الثاني من مسألة الميت الأول لا يصح على 
مسألته؛ فانظر: فإن لم يوافقها بجزء؛ فاضرب مسألة [الميت](" الثاني 
في مسألة الميت الأول؛ فما بلغ فمنه تصحٌ المسألتان. 


)1١(‏ ورد في (د): «سهم». 

(۲) الزيادة من (د)» ولم ترد في (ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «فتصح»»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
0( ورد في (د) : امنه) . 

(5) ورد في (أ): «يجزء». والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
(45 ا 


9۸ كتاب الفرائض 





فمن كان له من المسألة الأولى شىء أخذه مضروبًا فى المسألة 
الثانية» ومن كان له من المسألة الثانية شيء أخذه مضرويًا في نصيب مورثه 
فن الك الاؤل: 


مثاله : 
٤‏ 2 1 
زوج» واخوان لامء وواحد من العصبات» ثم مات الزوج وخلف 
: 61 


فمسألة الميت الأول من ستة» ومسألة الميت الثاني من خمسة› 
ونصيبه من الأولى ثلاثة» فلا يصح على خمسة» ولا توافق7©؛ فتضرب ۳ 
المسألة الثانية (وهي خمسة) في المسألة الأولى (وهي ستة)» فيبلغ ثلاثين» 
ومنها تصح المسألتان؛ كان للأخوين للام من الأولى سهمان تضرب") 
في خمسة فيكون لهما عشرة» وكان لبني الزوج من الثانية خمسة مضروبة 
فيما فات عنه الزوج وهو ثلاثة. يكون لهم خمسة عشرء لكل واحد منهم 
ثلاثة. وكان للعصبة من الأولى سهم في خمسة؛ ففي" المسألة الثانية 
يكون لهما خمسة» وقد تمت القسمة. 

© وإن كان نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى لا يصح على 
مسألته» ولكن يوافق بجزء؛ فاضرب وفق المسألة الثانية لا وفق النصيب 
في المسألة الأولى؛ فما بلغ فمنه تصح المسألتان. 


)١(‏ ورد في (أ): «خمسة»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(۲( وره في (1): «يوافق)» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(۳) ورد في (أ): «فيضرب»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
2 «للام» لم يرد في (د» طء ي). 

6 «تضرب» لم يرد في (دء ط» ي). 

(7) ورد في (أ): «الأول». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
)۷( ورد في (د) : (وهي» . 
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ومن له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبًا في وفق المسألة 
الثانية» ومن له من المسألة الثانية شيء أخذه مضروبًا في وفق نصيب مورثه 
عق :الديت: ا دول: 

مثاله : 

زوج» وجدء وأمء وثلاثة إخوة لأب مات الزوج EET‏ 
بنين : 

فمسألة(0) الميت الأول تصحٌ من ثمانية عشرء ونصيب الزوج منها 
تسعة» ومسألته من ستة» والتسعة لا تصمٌ على ستة ولكن يوافقها بالثلث؛ 
فاضرب ثلث الستة لا ثلث التسعة» وهو اثنان» في المسألة الأولى وهي 
ثمانية عشرء تبلغ ستة وثلاثين؛ فمنها تصح المسألتان. 

للأم من [المسألة]7" الأولى ثلاثة مضروبة في اثنين» وهو وفق 
الستة0©؛ فيكون لها ستة. و[كان] للجد من الأولى ثلاثة مضروبة في 
اثنين ؛ فله ستة» وللإخوة من الأولى» ثلاثة مضروبة في اثنين» [يكون لهم 
ستة لكل واحد منهم اثنان]( . 

وكان لبني الزوج تسعة مضروبة في اثنين؛ فلهم ثمانية عشر. 


)١(‏ ورد في (أ): «فالمسألة الأولى»» وما أثبتناه من (د) هو أوضح وأولى. وقد ورد في 
(طء ي): «فمسألة الأول». 

OEE 

(۳) ورد فى (د): «المسألة». 

0 

(5) ما بين المعكوفتين ورد في (أ): «يكون لكل واحد منهم اثنان في ستة)» وفيه تقديم 
وتأخيرء والأولى ما أثبتناه من (ط» ي)» وورد في (د) نحو (طء ي)» إلا أن فيه 
«فيكون» بزيادة الفاء. ۰ 

(7) ورد في (أ): «ثمانية»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


فقا كتاب الفرائض 





[ولكل واحد من البنين من المسألة الثانية واحد مضروب في جزء وفق 
نصيب مورثه من الميت الأول وهي ثلاثة؛ فيكون المبلغ ثمانية عشر](") 
لكل واحد ثلاثة. 

وعلى هذا فقس إن مات ثالث ورابع وخامس قبل قسمة مال الميت 
الأول؛ فصحّحح مسألة كل واحد منهم» فإن كان نصيب كل واحد منهم 
يصح على مسألته» فقد صخت المسائل7" كلها مما(" صخت منه المسألة 
الأولى. 

فإن لم يصح ولم يوافق؛ فاضرب المسألة الثالثة فيما؟) صخت منه 
السالتان وان 

وإن كان في الثالثة وفق؛ فاضرب وفق المسألة الثالثة فيما صح منه 
الأوليان» وهكذا فافعل بالرابع والخامس» وما زاد عليه فما بلغ فمنه تصحٌ 
المسائل كلها . 

فإذا أردتث القسمة وتف ينا تل لكل واحد بعد كثرة 
الضرب وتكرره؛ فطريقه أن تضرب سهام ورثة الميت الأول في مسائل 
المتوفين بعده» مسألة بعد مسألة إن لم تكن سهامهه'" انقسمت عليهم 
ولا وافقها. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ» ي)» والزيادة من (ط). 

(۲) ورد فى (أ): «المسألة». والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 
E ORE‏ أهاه من لط ي): 

)٤(‏ ورد في (أ): «فما»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) ورد فى (د): «آن تعرف». 

)0( ورد «ما يحصل». 

(۷) ورد في (أ): «إن لم يكن بينها سهم»ء والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 
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فإن انقسمت"؟ سهام بعضهم على مسألته؛ فلا تضربه في تلك 
المسألة» واضربه في بقايا المسائل؛ فإن وافقت سهام بعضهم مسألته؛ 
فاضربه في وفق تلك المسألة؛ فما بلغ فهو نصيبه. 

« ومن له من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شيء؛ فاضربه فيما 
مات عنه مورنه› أو فى وفقه» ا وفق النصيب› فما" بلغ ؛ فاضربه فی 
مسائل المتوفيق بعذه فسألة تعد مسال أو في وفقهاء أعني وفق المسألة» 
إن كان في جملتها ما وافق السهام فيه المسألة على الشرط المذكور في 
الميت الأول؛ فما بلغ فهو نصيبه من الميت الأول. 

مثاله : 

امرأة» وأم» وثلاث أخوات فنك كانت 

الال م ةف عا 

ماتت الأم وخلّفت زوجًا وعمًا وبنتين هما الأختان من الأخوات 
التتفرقة7؟ فى النسألة الأولى ومسالكها من اثدى عشرة::وفي يدها 
المسألة الأولى» يكون تسعین . 
واحدة الأخوات" فى أصل المسألة» ومسألتها من اثنى عشرء ولها من 


)١(‏ ورد في (أ): «انقسم»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

0 ور( افقلا يشر والأولئ ما اناه من ا(ظ): 

(۳) ورد ف (د» ي): 4 ما» بدل «فما». 

(6) ورد فى (د» ط): «عائلة». 

ره ا (ق): «مفترقة)» وفى (د): «متفرقات». 

(5) ورد (أ): «وفق»ء ئ أثبتناه من (ط)ء وقد ورد في (د): «توافق». 
(۷) ورد في (أ): «للأخوات»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 


۲ كتاب الفرائض 





المسألة سهمان مضروبان في وفق الثانية وهي ستةء يكون 
اتل عشيرة ولك خم على مسالا حت المبائل ادت 


م ث2 .6( 


للفراة مخ الأولى ثلا امشيزوية فی سء کون لمان عش 
وللاأاخت من ال من اولي سهمان ق وا في ستة» 
يكون اثني عشرء ولها أيضًا من الثانية أربعة في واحد؛ فجميع ما لها 
وللأخت من الأب والأم من الأولى ستة في ستة» ومن الثانية أربعة 
في واحد» وواحد وهو ما خرج من ينها ٠‏ من سا لقالا على 
مسألتهاء [وهو نصف السدس الذي بقي لها؛ لأنها كانت عصبة 
e‏ فجميع ما لها أحد وأربعون. 
ولزوج الثانية ثلاثة في واحد» ولعمها سهم في واحد» ولزوج الثالثة 
ثلاثة فى واحد» ولبنتها ستة فى واحد» ولأمها سهمان فى واحد. 
مثال آخر : 
ارا وابن» وبنت» وأخ من أب» فمات الابن ا من خلّف 
0 ورد في (د): «الثلاثة» . 
)۲( ورد ف «التسعين»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط) من غير الألف واللام. 
)۳( ورد في (ط): «وللأخت للأم» . 
(6) قوله: «مضروبان» لم يرد في (ط). 
)2 وردت في (أ): بعد قوله: «وواحد) زيادة: «وهو ما خرج في واحد وواحد)»» وهي 


03( ورد في (ط): «قسمته) . 


(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من (د). 
0 وزد في (0): الزوجةة. 
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[أبوه]!'' وهم : فة وأختهف وعمه» مانت الك علقت زوجًا تًا 
ببحم نيك لما وسار 
مراسم الحساب» فلا نطول بتفصيله7" . 
2 
فى قسمة التّركَات 
ومضمون هذا الباب: قسمة التركات» إذا كانت التركة مقدرة بكيل 
أو وزن. 
اة , 
ويه" لا ی ھا قن ا ا 
المفتي قد يصحّح [المسألة] من الألف والتركة مقدار نزر"» فكيف يفيد 
كلامه بيانًا؟ 
احذهما : أن لأ کون فى التركة المخلفة0" گسر: 
والثانى: أن يكون فيها كسر. 





الزيافة من 409 
(۲( ورد في (أ): «فلا يطول»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۳) ورد فى (أ): «تفصيله» من غير الباء» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
)4( وزد ی «التركات)» . 

)٠(‏ الزيادة من (ط). 

(5) ورد فى (أ): «ترد»» والصواب ما أثبتناه من (ط). 

۷ وزد فى( والمختلقةف والصوات ما اناه من زط 


لون كتاب الفرائض 





فإن لم يكن فيها كسر؛ فالوجه أن تبيّن سهام الفريضة أولاً. 
وتعر ف" الحدةالذق مه كف © اا كنا بالك شه سن 
فشر إلى التزكة وتاحد مهام كل وا خد عن الورقة مى جملة"العدة الذي 
[صحّت المسألة منه» وتضربها في التركة» فما بلغ قسمته“ على العدد 
الذي“ تصح منه المسألة؛ فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. 

ولا فرق بين أن يكون في المسألة عول» وبين أن لا يكون فيها 
و 

مثال ذلك : 

أربع زوجات» وثلاث جدات» وست أخوات لأب» والتركة خمسة 
وستون دينارًا : 

أصل المسألة من اثني عشرء وتعول إلى ثلاثة عشر» وتصمٌ من مائة 
فس و مس 

فنقول" : حصة كل زوجة من العدد الذي صت المسألة منه تسعة؛ 
فاضرب تسعة في التركة وهو خمسة وستون» فبلغ خمسمائة وخمسة 
وثمانين» فاقسمها على الأصل الذي تصح“ منه المسألة» وهو مائة وستة 


)١(‏ ورد فى (أ): «نبيّن»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

E والأولى هارا نا دمن‎ aU O 

)۳( ورد في (ق): «(صحت منه). 

6 ورد في (ق): «بلغت قسمته»» وفي (0: «بلغ قسم»» وفي (د» ط): «بلغ قسمته)» 
وهو الأولى ولذلك أثبتناه. 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ط). 

(5) «فيها عول» لم يرد في (ق). 

(۷) ورد في (أ): «فتعول». والصواب ما أثبتناه من (ط). 

(A)‏ ورد في (): اليصحاء والأولى ما أثبتناه من (ط). 
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وخمسون» فيخرج ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع دينار؛ فهو نصيب كل واحدة7) 
من الزوجات من جملة التركات. 

ونصيب كل واحدة( من الجدَّات من الأصل ثمانية؛ فاضربها في 
التركة» فما بلغ فاقسمها على الأصل؛ فيخرج لكل واحدة منهن ثلاثة 
دنانير وثلث» فهو نصيب كل جدة. 

فكان لكل أخت من الأصل ستة عشر؛ فاضربها في التركة» فما بلغت 
فاقسمها على الأصل؛ فيخرج لكل واحدة منهن ستة دنانير وثلثان. 

وهذه الطريقة كافية في الباب. 

هدا ]ذ| لم يكن: في التركة: کسر 

« فأمّا إذا كان فيها كسر: فتبسط التركة حنَّى تصير من جنس 
كسرهاء وذلك بأن تضرب/" الصحيح في مخرج کسره» وتزید عليه 
كسره. فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحًا ؛ فيقسم كما بيّناه فيما تقدم. 

فما خرج لكل واحد منهم” من القسمة والضرب بقسمه على 
مخرج ذلك الكسر الذي جعلنا الكل من جنسه؛ فما خرج فهو نصيبه. 

مثاله في الصورة التي ذكرناها : 

كانت العركة عة ونس ده وا قابسل او كوه 


)١(‏ ورد في (أ): «واحد»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۲) ورد في (أ): «واحد»» والأولى ما أثبتناه من (د)» وورد في (ط): «جدة»» بدل من 
«واحدة». 

(۳) ورد في (أ): «يضرب» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(5) ورد في (أ): «يزيد»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)٠(‏ ورد في (أ): «فا»» والصواب ما أثبتناه من (ط. ي). 

0( «منهم» لم يرد في (د). 


5 كتاب الفرائض 





مائ وس وتشفية :ديفا را [فكآن التركة مان وس وتستعون :دين 75 
فاقسمها بين أربع زوجات وثلاث جدَّات وست أخوات؛ فما خرج لكل 
واحد من الورثة من العدد المبسوط فاقسمه(" على ثلاثة. فما خرج نصيبًا 
للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريد" . 

وقد أكثر الأصحاب في ذكر”') الطرق فيه وفيما ذكرناه كفاية . 


والله أعلم وأحک . 
لالالا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (د). 

(۲) ورد في (أ): «فاقسم»» والصواب ما أثبتناه من (ط). 
(۳) ورد في (أ): «يزيد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
)٤(‏ ورد فى (أ): «ذلك»» والصواب ما أثيتناه من (د. ط). 
)2 افيه» لم يرد في (ق). 

0( ورد في (ق) : «مقنع» بدل «كفاية»). 

(۷) هذه الجملة لم ترد في (ق» د» ط). 
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كتابُ الوَصاتَاد» 


الوصية: عبارة عن التبرع بجزء من المال مضافي إلى ما بعد الموت. 


)١(‏ الوصايا: جمع وصيةء مثل العطايا جمع عطية. 
وهي في الأصل مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته» فالموصي وصل ما كان له 
في حياته بما بعد موته. 
وهي في اللغة: وصَّى كوّعى: خس بعد رفعة» واتزن بعد خفة» واتصل ووصل» 
وأوصاه ووصّاه توصية: عهد إليه. «القاموس المحيط» (ص8١١١).‏ 
وفي الاصطلاح: عرّفها العامة الجرجاني بقوله: «تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت». «التعريفات» (ص7"55). وعرّفها النووي بقوله: «تبرع بحق مضاف 
ولو تقديرًا لما بعد الموت». «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ »)١97‏ «فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب» .)١17/7(‏ 7 
والأصل في مشروعية الوصية: الكتاب» والسنة» والإجماع. 
أمّا الكتاب: فقوله تعالى: کیب عَلَيِكمْ ڌا حَصَرَ أَحَدَكمُ اموت إن رك حًا ألْوْصِيّةُ» 
[البقرة: .]۱۸١‏ 
ومن السّنّة ما ذكره المؤلف» وكذلك حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) أن 
رسول الله و قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الَا ووصيته 
مكتوبة عنده»» رواه البخاري في «(صحیحه» كتاب الوصايا (۲۸۳۸)» ومسلم في 
«صحيحه» كتاب الوصية »)١678(‏ ونصٌ عليه الإمام ابن المنذر في كتاب 
«الإجماع) (ص۷۲) ط دار الثقافة الدوحة. 


۳۹۸ كتاب الوصايا 





: د 


وقد كانت واجبة في ابتداء الإسلام» E‏ بآية المواري د 
وهي الآن ص في الثلث؛ لما روي أنه (عليه السّلام) عاد سعدًا 


وهو مريض » فقال: أدصي بجميع مالي؟ فقال: دلا فقال* بالشطر؟ 
فقال: «لا». فقال: بالثلث؟ 00 «الثلث والثلث كثير؛ لأن تدع ورثتك 


أغنياء أن ند مهم غا کف و قا 
خير من عهم وجو س 





000 
00 


(۳) 


ورد في (أ): انسخ»؛ ونحوه في (ط)» والأولى ما أثبتناه من (د). 

وكان الإمام أبو بكر الرازي يقول: ا انتسخ بقوله تعالى: من بَمَدٍ وَصِيَّةَ بُوْصِى 
2 9 دن ؛ فة تقل على المرات دة منكرة» فلو كانت الوصية 
للوالدين والأقربين ثابتة بعد نزول هذه الآية لذكر الإرث بعد الوصية المعرّفة؛ 
لأن تلك وصية معهودة. وهذا قول الإمام الشافعي (رحمه الله) أيضّاء بناءً 
على مذهبه أنه : : لا يجوز نسخ الكتاب بالسّنّة؛. قاله السرخسي في «المبسوط» 
۷ (. 


قال الرازي: اختلفوا فى في أنها باي دلبل مارت مسر هة ذكروا وجومًا: 


أحدها: أنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه , 


وثانيها: أنها صارت منسوخة بقوله (عليه السلام): «ألا لا وصية لوارث». 
وهذا الخبر وإن كان خبر واحدء إلا أن الأئمة تلقّته بالقبول» فالتحق بالمتواتر 
وثالثها : أنها صارت منسوخة بالإجماع. 

ورابعها : أنها صارت منسوخة بدليل قياسي . 

(بالاختصار الشديد من «التفسير الكبير» ٥۲/١‏ _ 04). 

وقال البيضاوي الشافعي : وكان هذا الحكم (أي وجوب الوصية) في بدء الإسلام» 
فنسخ بآية المواريث› وبقوله عليه الصلاة والسّلام : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
فلا وصية لوارث». «تفسير البيضاوي» (۱/ ٤0۹‏ 150). 

لم أجد الحديث بهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف» وأصله في «الصحيحين»» 
ولفظه: قلت : يا رسول الله. أوصي بمالي كله؟ قال: «لا»“. قلت: فالشطر؟ قال: 
«لا"ء قلت: الثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم». رواه ان ام 
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فأفاد الحديث المنع من الزيادة واستحباب النقصان عن الثلث» إن 
کانك الورثة 'فقراء: 


لاحن" في "الضدقات السعيل فی الحياة» لما “سكل صلى اله 
عليه كن عن أفضل الصدقة فقال: «أن تتصدق وأنت صَحِيح شَحِيحٌ ؛ 
تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تمهل؛ حى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان 
كذاء ولفلان كذا(0)2 . 


فإ انار الرصية فالذولى المباؤرة: 


أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»(" . 


= الوصايا .)۲۷٤۲(‏ وكتاب النفقات .)٥٥٤(‏ ومسلم في («صحيحه» كتاب 
الوصية »)١١74(‏ والنسائى في «سننه» كتاب الوصايا (/75571, »)۳٦۲۸‏ والترمذي 
في «سننه» كتاب الوصايا ۱( ولفظه : «أفأوصي بمالي كله؟2. 

(1) ورد فی (د): «کان». 

(۲) ورد ۳ (ط): «الأحبٌ» بدل «الأحسن»» والمعنى واحد. 

(۳) ورد في (ق): «عنه عليه السّلام»» وفي (د» ط): "عليه السّلام). 

)٤(‏ ورد فى (ط» ي): «لفلان كذا» مرة واحدة فقط. 

(0) رواه اا في «صحيحه)» كتاب الزكاة »)۱٤١۹(‏ ومسلم في «صحیحه» كتاب 
الزكاة »)٠١75(‏ والنسائى فى «سننه» مختصرًا كتاب الزكاة (؟5047). وكتاب 
الوصايا (311). 0 

(7) ورد في (ق» د» طء ي): «عليه السّلام». 

(۷) رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب الوصايا (۲۷۳۸)» من حديث عبد الله بن عمر 
ارش اوا و قل م كات ال 0 وار 
«سننه» كتاب الجنائز .)4۷٤(‏ وكتاب الوصايا (۲۱۱۸)» كلهم بلفظ : «يبيت» بدون 
«أن». وقد رواه النسائي في «سننه» كتاب الوصايا (١٠٠۳)»ء‏ وابن ماجه في «سننه» 
كتاب الوصايا (5599)». بلفظ: «أن يبيت». 0 


ها كتاب الوصايا 








هذا تمهيد الكتاس» ومقاصده ف أبواب. 


لا لالا 


= وقد ورد في بعض الروايات: ”ثلاث ليال» بدل «ليلتين»» كما في «صحيح 
مسلم) كتاب الوصية .:)١١71(‏ و«سئن النسائىي» كتاب الوصايا »۳٦٠۱۸(‏ 
9 


. هكذا ورد في النسخ› ولعل الأولى «تحصرها)‎ )1١( 
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البابُ الأوّل 


في أركان الوصية 





وهي أربعة : 
الركن”" الأول: الموصي 

الک قي امن كر يكلف جر لله تبرّع؛ فلا يعتبر فيه إلا 
ما يعتبر”" في التبرّعات» فلا يصح [من]" المجنون» والصغير الذي 
لمن 

ويصحٌ من السّفيه المشحو و عله ف ا لان عازه اة 
في الطلاق والأقارير. 

وفي وصية الصبى وتدبيره قولان: 

أحدهما: وهو مذهب عمر (رضي ا غ محف 4 لاله تصرّّف 


)١‏ كلمة «الركن» لم ترد في (د» ط» ي). 

(۲) قوله: «ما يعتبر» لم يرد في (ط› ي). 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

(8) هذا الذي اختاره المؤلف ‏ وهو القطع بصحة وصية السفيه المحجور عليه بسبب 
التبذير ‏ هو الأصح في المذهب. وهناك قول آخر وهو: تخريج وصيته على 
القولين في وصيّة الصبئّ المميّزء وهذا ما أورده صاحب «التتمة». كذا ذكره 
الرافعي في «فتح العزيز» (۷/ ۷)» ط دار الكتب العلمية» بيروت» !1١5اه.‏ 

() روى الإمام مالك في «الموطأ»: بسنده عن أبي بكر بن حزم أن غلامًا من 
غسّاة خضرت الرقاة بالعذينة وؤارته الشاب فذكر ذلك لعمر بن الخطاب د 





لا يضرٌ به في الحال والمآل2"0. ولها شبه بالقربات. 
والثاني : لا يصح ؛ لفساد عبارته» ولذلك بطل بيعه وإن وافق الغبطة . 
والوصية تمليك» فَسَبَهّه بالتصرفات أكثر. 
وفي طريقة العراق طرد القولين في المبذر أيضًا. 
أمّا الرقيق » فكيف يوصي ولا مال له؟ 


عِِ وم ع عه 
أهلا له حالة العقد. 


وفيه وجه: أنه ينفذ؟؛ إذ كانت عبارته صحيحة» وقد تيسر الوفاء بها 


عند الحاجة. 


أمّا الكافر : فتصحٌ وصيته كالمسله*؟. ولكن» لو أوصى بما هو معصية 


= (رضي الله عنه). فقيل له: «إن فلانًا يموت أفيوصي؟ قال: فليوص». 
قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: «وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة 
سنة» قال: فأوصى ببئر جشم» فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم». كتاب «الأقضية» 
».)١5550 :۷/۲(‏ كذا رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۳۱۷/۱۰: ۲۱۳۸۸)» 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (/ 40)» ونقل عن البيهقي قوله: علّق الشافعي 
القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنّه منقطع » وعمرو بن 
سليم لم يدرك عجر 

)١(‏ «المآل» لم يرد في (ق). 

(؟) وهو الأظهر عند الأكثرين . وبه قال أبو حنيفة. «فتح العزيز» (۷/ ۷). 

)۳( ورد في (أ): «العطية»)» وهو تصحيف› والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي)» 
وهو المثبت في «الوجيز» للمؤلف. 

(4) وهذا يحكى عن أبي حنيفة (رحمه الله)» كذلك. كذا ذكره الرافعي في «فتح العزيز» 
.(V/۷)‏ 

(5) قال الرافعي : «يشترط أن يوصي بما يتموّل أو يقتنى ؛ فلا تصح وصيته بالخمر» والخنزير» 
وألا يوصي لجهة معصية. . .». «فتح العزيز» (۷/ ۷)» «روضة الطالبين» (98/57). 
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عندنا؛ كبناء الكنائس والبيّع» أو الخمر والخنزير لإنسان» ودُفع'" إلينا؟ 
رددناهاء خلاقًا لأبى حنيفة . 


وإن أوصى بعمارة قبور أنبيائهم نفذناه؛ لأن كل قبر يزار» فعمارته 
إحياء زيارته» ويجوز ذلك في قبور مشايخ الإسلام أيضًا. 
الركن الثاني: الموصى له 
والنظر في : العبدء والدابة» والحربي» والقاتل» والحملء والوارث. 
أمَا العبد: 


٠. 


0 


فالوصية له صحيحة؛ء فإن كان حرا حال القبول؛ مَلك. وإن كان 
رقيقًا ؛ انصرف إلى سيّده. 
وفى افتقار قَبوله إلى إذن السيّد خلاف» كما في اثّهابه". 


)١(‏ «عندنا» لم يرد في (د). 

() ورد في (أ): «ورفع البناء»» وفي (د): «فدفع إلينا»» والأولى ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(۳) مذهب أبي حنيفة (رحمه الله): أن الكافر لو أوصى بما هو قربة عنده لا عندناء بأن 
أوصى بأرض له تبنى بيعة أو كنيسة؛ فيجوز. وعند أبي يوسفء ومحمد 
(رحمهما الله) لا يجوز؛ لأن الوصية بهذه الأشياء وصية بما هو معصية» والوصية 
بالمعاصي لا تصح. وجه قول أبي حنيفة: أن المعتبر في وصيتهم ما هو قربة 
عندهم لا ما هو قربة حقيقة؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية... . «بدائع 
الصنائع» (2"51/9). «البحر الرائق» »)05١19/48(‏ «المبسوط» للسرخسي (۲۸/ »)4٤‏ 
«تبيين الحقائق» .)5١0/5(‏ 

)٤(‏ ورد في (ي): «فإن»ء وفي (د): «ولو). 

)2 نی( «حالة». 

0 :وردت ف( زيادة: «فيه»» ولم ترد في نسخ أخرى؛ فالأولى حذفها. 

)۷( ورد في (د): «اتهامه). 








فإن قلنا: يعتبر رضاهء فلو قبله السيّد بنفسه؛ ففيه خلاف7) 

ووجه المنع: أن اللفظ تعلّق بالعبدء فلا ينتظم بول غيره. 

*# فرعان: 

« أحدهما: أوصى لعبد وارثه. 

فان عتق قبل موته؛ صح قبوله. 

وإن كان رقيقًا؛ لم يصح؛ لأنه يصير ذريعة إلى الوصية للوارث. 
وإن عتق بعد الموت وقبل القبول» وقلنا لك ا ا بالقبول؛ 


وإن قلنا: بالموت؛ فلا . 


وكذا إذا كان الوارث قد باعه من أجنبي بعد الموت وقبل القبول؛ 


يخرج عليه» هذا ما يظهر لي في القياس . 


وأطلق الأصحاب القول؛ بأن الوصية لعبد الوارث باطلة» من غير 


هذا التفصيل 4 لأنه:وضية لوار“ : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


O زع لأنينا هر‎ OT SRE 
موت‎ Sa ي . .:2 م‎ 


والأصح: المنع . «فتح العزيز» (۷/ ١۳٠)ء‏ «روضة الطالبين» .)٠١١/١(‏ 

انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» للإمام الرافعي (۷/ .)١5 ١5‏ 

قال الحسيني الشافعي في «كفاية الأخيار» (ص57”): «وأطلق العراقيون أن الوصية 
لعبد الوادت ا وهو المذهب عند الحنفية. «حاشية ابن عابدين» 
25/50 ). 

ورد في (أ): «لأمر»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 1 

قال الرافعي: ويجوز أن يوصي الإنسان لآم ولده؛ لأنها حرة بعد موته» ثم هي 
تعتق من رأس المال. والوصية تعتبر من الثلث. «فتح العزيز» (15/19). 
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وكذا إن أوصى لمدبّره» إن عتق من الثلث» وإلّا فهو وصية لعبد 
الوارث؛ فلا يصح . 

وإن أوصى لمكاتبه؛ صمٌ؛ إذ يتصوّر منه الاستقلال بالملك» وكذا 
الوصية لمكاتب الوارث. إلا إذا رق المكاتب فترجع الوصية إلى 
الوارث» فيبطل . 
+ أمّا الدابة: 

فإذا أوصى لها ثُمّ فسّر بإرادة التمليك؛ فهي باطلة. وكذا إن أطلق؛ 
لأن الإطلاق يقتضي التمليك» ولا يتصور ذلك للدابة. بخلاف العبد؛ 
فإنه أهلّ لأسباب الملك» وإن لم يستقر عليه الملك. 

وإن قال: أردت صرفه في علفها؛ فصحيح» وهل يفتقر إلى قبول 
المالك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وهو اختيار أبي زيد المروزي› فكأنّه وصية للدابة 


«ولکل كبد حرّى أجر)0". 


)١(‏ ورد في (أ): «فيرجع»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(۲( ورد في (أ): «لأنه»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۳) ورد في (د): «وفي كل لبد حرا احر». 
والحديث رواه ابن حبان في «صحيحه) (۲۹۹/۲: 2)047 وأحمد في «مسنده» 
(777/5: 4070708 والطبراني في «المعجم الكبير» (/9/ 17: 425100 وابن ماجه 
في «سننه» كتاب الأدب (27587. كلهم بلفظ : «في كل ذات كبد حرّى أجراء وقد 
رواه البخاري في «صحيحه» بلفظ: «في كل كبد رطبة أجر؛ كتاب المساقاة 
(7575). وكتاب المظالم (5177)»: وكتاب الأدب »)1٠٠۹(‏ ومسلم في 
«صحيحه» كتاب السلام (25745». وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد (5560)غ؛ 
والإمام مالك في «الموطاً» كتاب الجامع (4۹۲۹/۲: .)١551١‏ 








وقال صاحب «التلخيص»: لا بدّ من القبول20؛ إذ يبعد أن يوقف7) 
على عبيد الإنسان ودوابه دون رضاه. 

فإن قلنا: لا بدّ من القبول» فإذا قبل ؛ فهل يُسَلّم إليه؟ وجهان: 

ااا تعره ل الا وو غ كانت ر 
وهو اختيار القفال» وكأنه جعل الدابة كالعبد. 

والثاني: أنَّهِ يتعين على الوصي صرفه إلى دابته. 

فإن لم يكن وصي؛ فالقاضي يصرف. أو يكلّف المالك بعد قبوله 
ذلك. 

* فرعان: 

« أحدهما: لو قال: خذ هذا الثوب وكمّن فيه مورثك. 

قال القفال: للوارث إبداله؛ تفريعًا على أن الكفن للمالك» 
والإضافة إلى المورث تمليك له» وهذا أبعد مما ذكره في الدابة» وذلك 
أيضًا بعيد» بل الصحيح ههنا أن هذه عارية في حق الميت. 

« الثاني: لو قال: وقفت على المسجد؛ أو أوصيت للمسجد. 
وقال: أردت تمليك المسجد؛ فباطل . 


وإن قال: أردت صرفه إلى مصالحه؛ فصحيح7" . 


)١(‏ وهذا هو الأصحٌ كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (۱۹/۷)ء والنووي في «روضة 
الطالبين» »23١7/5(‏ والشربيني في «مغني المحتاج» .)٤١/۳(‏ 

(0) ورد في (): «توقف». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) وهذا وهو الراجح في المذهب كما نقله الناقلون. «فتح العزيز» (۱۹/۷)» «روضة 
الطالبين» .)٠١١/١(‏ 

دع ورد في (د» ط» ي): «مصلحته» . 

(5) قال الرافعي: وإذا وضّى للمسجدء وفسّر بالصّرف إلى عمارته ومصلحته؛ صخت = 
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وإن أطلق؛ قال الشيخ أبو علي: هو باطل؛ لأن المسجد لا يَمُلِكِ 
كالبهيمة . 


وهذا في المسجد بعيد؛ لأن العُرف ينرّل المطلق على صرف 
المنافع إلى مصلحته”" . 


:د ما الحربي: 

فتصح الوصية7" له» كما يصح البيع منه والهبة. 

وااو 

ونقل صاحب «التلخيص» عن نص الشافعي (رحمه الله): بُطلان 
الوصية للحربي؛ وعلّل بانقطاع الموالاة. وهو ضعيف؛ إذ لا معنى 
لشرط الموالاة في الوصية» وإن روعيت في الإرث. 


= الوصية. وإن قال: أردت به تمليك المسجد؛ فقد ذكر بعضهم أن الوصية لاغية» 
ولك أن تقول: قد سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقمّاء وذلك يقتضي صحة الوصية 
وثبوت الملك» والله أعلم. «فتح العزيز» (۱۹/۷). 

)١(‏ والأظهر هو الصحة؛ لأن مقتضى العرف تنزيله على المصرف إلى عمارته 
ومصلحته. والقيّم يصرف إلى الأهم والأصلح باجتهاده. «فتح العزيز) 
.)١19/0‏ 

)۲( ورد في (د): «مصالحه)». 

(۳) وهذا قول الجمهور عند الشافعية» وبه قال أحمد وهو منصوص عليه في عيون 
المسائل . انظر: «فتح العزيز» (۷/ 227١‏ «روضة الطالبين» .)٠١١۷/١(‏ 

(4) وبه قال أبو حنيفة وابن القاص؛ لقوله تعالی: #لَا نهل آله عن الزن لم ولوك في 
الد و عجو من ورك أن يَبِرُوَهرْ 4 [الممتحنة: ۸]ء أشعر ذلك بالنهي عن برهم إذا 
قاتلوناء وأيضًا فإنا مأمورون بقتلهم» فلا معنى للتقرب إليهم بالوصية. «فتح العزيز» 
.)5١ /0(‏ 








ولو أوصى المسلم أو الذمّي بسلاح لأهل الحرب أو [عمارة](© 
البيعة أو الكنيسة؛ فهو فاسد؛ لأنها معصية. بخلاف الوصية لحربى معين؛ 
اا نه ت 
+ آمًَا القاتل: 

ففي الوصية له ثلاثة أقوال: 

« أحدها: المنع؛ قياسًا على الإرث» فإنَّه لما عصى بالتوصل إلى 
السبب عوقب بنقيض قصده. وقطع عنه ثمرته» والوصية أيضًا ثمرة 
الوت . 

#والتاتي: الفكة ٠‏ لان السب هر الاك دون المرت: 
وهو اختيار من جهته؛ ا المستولدة إذا قتلت سيّدها» ومستحقٌ الذين 
إذا قتل مَن عليه الدّين2©0» [فإنها]9" تعتق" ؛ إذ عتقها باختيار الاستيلاد. 


)١(‏ ورد في (ي): «لسلاح أهل الحرب». 

() الزيادة في (د» طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «بالتوسل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)٤(‏ وهو قول الحنفية؛ لما روي أنه َي قال: «ليس لقاتل وصية». رواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (۸/ »)۸۲۷١ :۱١۱١‏ والدارقطني في «اسننه) ۳۹/9 وفيه 
بشر بن عبيد» متروك الحديث» يضع الحديث. كذا قال البيهقي في «السنن 
الكبرى) (5/١8؟7: .)۱۲٤۳۲‏ 

)٥(‏ وهذا هو الأظهر عند العراقيين» وتابعهم الإمام» والروياني» وبهذا قال مالك 
(رحمه الله)» ويروى عنه تخصيص الجواز بما إذا كان القتل خطأ. وعن أحمد 
(رحمه الله) روايتان كالقولين. «فتح العزيز» (۷/ »)١١‏ «روضة الطالبين» .)٠١١ /١(‏ 

(7) وردت في (أ) زيادة: «والدّين موجل فإنه يحل الدّين ويعتق»» والصحيح حذفهاء 
ولم ترد في أي نسخة أخرى. 

0 الزيادة من (ق» د» ط» ي). 

(6) وقد ورد في (): «يعتق»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ئ 
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« والثالث: أنّه إذا أوصى أولَاء ثُمّ قتل؛ انقطعت الوصية؛ لاله 
استعجال. 

وإن جرح ثم أوصى له جاز. 

أمّا المديّر إذا قتل سيّده: 

فإن قلنا: التدبير وصية؛ فيخرّج على الأقوال. 

وإن قلنا : إِنَّه تعليق عتق بصفة؛ فتشبيهه بالمستولدة أولى. 

فإن قلنا: الوصية للقاتل باطلة؛ فهل ينفذ بإجازة الورثة؟ فيه خلاف» 
كما في إجازة الوصية للورثة. 

ولو أوصى لعبد القاتل» كان كما لو أوصى لعبد الوارث. 

ولو أوصى لعبد وهو قاتل؛ صح؛ لأن مصبٌ(" الملك غيره. 
+ أمَا الحمل: 

فالوصية له صحيحة بشرطين : 

« أحدهما: أن ينفصل حيًا . 

فلو انفصل ميئًا ‏ ولو بجناية جان! ؛ فلا يستحق؛ إذ كنا نعطيه 
حكم الأحياء لتوقع مصيره إلى الحياة. 

« الثاني: أن يكون موجودًا حالة الوصية» وذلك بأن ينفصل لأقل 
من ستة أشهر من وقت الوصية. فإن انفصل لأكثر من أربع سئين؛ 


)١(‏ ورد فى (د): «تصرف». 
(؟) ورد في (ي): «جانى»» و(أ): «الجاني»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 


A?‏ كتاب الوصايا 








وإن كان لما بينهماء [نْظر]: فإن کان للمرأة زوج يغشاها؛ 
لم يستحق ؛ لأن الطريان0" ظاهر. 

وإن لم يكن زوج؛ فوجهان/» ووجه الاستحقاق أن تقدير الوطء 
بالشبهة بعيد» والزنا فلا نقدّره تحسيتًا للظن بالمسلم. 

أمّا إذا صرّح بالوصية لحمل سيكون؛ فالظاهر: المنع؛ لأنَّه 
لا متعلق/"' للاستحقاق في الحال. وبه قطع العراقيون» بخلاف الوصية 
بحمل سيكون. 

وقال أبو إسحاق المروزي: يجوز؛ كالوصية بالحمل المنتظرء ويتأيّد 
بجواز الوقف على ولد الولد . 
٭ اما الوارث: 

فالوصية له باطلة؛ لقوله عليه السّلام: «لا وصيّة لوارث». 


)١(‏ الزيادة من (ط)» ولم ترد في (ي). 

)۲( ورد في (د) : «وکان»» ونحوه في (ي)» وفي (ط): «إن كان». 

)۳( ورد في (أ): «الطريات»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(4) قال الرافعي: وإن لم تكن فراشًا (أي لم يكن لها زوج)ء فإن كان الانفصال لأكثر 
من أربع سنين من وقت الوصية؛ فكذلك لا يستحق شيئًا. وإن كان الانفصال 
لما دون ذلك؛ فقولان: أحدهما: المنع؛ لاحتمال حدوث العلق بعد الوصية» 
وهو اختيار الشيخ أبي علي وعزاه بعضهم إلى رواية الربيع. وأظهرهما عند 
العراقيين وغيرهم: أنه يستحق. وينسب هذا إلى رواية المزني (رحمه الله). «فتح 
العزيز» (۷/ .)٠١‏ 

(5) ورد في (أ): «تحستا»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

030 ورد في (ق): «بحمل). 

(۷) ورد في (أ): «يتعلق»» والأولى ما أثبتناه من (ق» طء ي). 

(۸) ورد في (): «ولد الوالد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

0 رواه الترمذي في «سننه» كتاب الوصايا (۲۱۲۰» »)١١١١‏ والنسائي في «سننه» = 
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ونعني('" به إذا رد بقية الورثة. 


فإن أجازواء وقلنا: إجازة!" الورثة تنفيذ لا ابتداء عطية؛ ففي صحة 
هذه الوصية بالإجازة ‏ وكذا الوصية للقاتل ‏ قولان: 

أحدهما : لا؛ للنهي المطلق. 

والثاني: ينفذ0”"» والنهي ينزل على خلاف مراد الورثة. 

وروی ابن عباس أنَّه قال (عليه السّلام): «لا يجوز لوارث وصية إلا 
أن اء الور 


= كتاب الوصايا .)۳٠٤١ »۳٦٤١(‏ وأبو داود فى «سننه» كتاب الوصايا 
(۸۷۰)ء وكتاب البيوع (۵٦٥۳)ء‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الوصايا (۲۷۱۳)» 
وأحمد في «مسنده» »)١87/5(‏ رووه كلهم بلفظ : (إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث»» قال الحافظ في «التلخيص» (47/7): وهو حسن 
الإسناد» وقد استوعب طرقه وشواهده ومتابعاته الإمام الزيلعي في «نصب الراية» 
۳/0 (. 

)١(‏ ورد في (أ): «يعني»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «أجازه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) وهذا هو الأصح» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (رحمهم الله). «فتح العزيز» 
(0/ 5 5)». «الروضة» .)1٠١9/5(‏ 

(4) رواه الدارقطني في «سننه» (6/ ۹۷» 98. »)١57/5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
CT 1/0‏ والديلمي في «الفردوس» (/۱۹4: 440( وحسنه 
الزيلعي نقلا عن ابن القطان قوله: ويونس بن راشد قاضي خراساني قال أبو زرعة: 
لا بأس بهء وقال البخاري: كان مرجدًا. وكأن الحديث عنده حسن. وقد روي 
ال مسي الوقن و کو عي ند ی 
عن أبيه» عن جده. وفيه سهل بن عمار» قال الزبلعي: كذبه الحاكم. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» وليس فيه: (إِلَّا أن تجيز الورثة»» وفيه حبيب 
المعلم» وفيه لين» ا ابن عدي: أرجو اسم الرواية. «نصب الراية» 
(5/ 5 50). 





00 فروع ستة(230: 
« الأول: إذا أوصى لكل وارث( بمقدار حصّته؛ فهو لغو؛ إذ لا 
فائدة له. 
فأمًا إذا خصّصه بعين" على مقدار حصته» ففي الحاجة إلى الإجازة 
وجهان: 
أحدهما: لا؛ إذ لا وصية بزيادة مال. 
- والثاني: وهو الأصحء أنه يحتاج؛ لأن في أعيان الأموال أغراضًا . 
ولذلك لو أوصى بأن E‏ داره من إنسان؛ ينفذ عندنا وصيته› 
خلاقًا ابي ا 
)۸( 


« الثاني : إذا وقف على كل واحد قدر حصته 

فإن قلنا: الوصية للوارث أصلًا باطلةء ولا يتأثر بالإجازة؛ فأصل 
الوقف باطل . 

وإن قلنا: ينفذ بالإجازة؛ فله أن يرد في قدر الزائد على الثلث» 
وليس له إبطال الثلث؛ فإنَّه لم يخصّص بعض الورثة به . 


)١(‏ «ستة) لم ترد في (ق» ط» ي). 

(۲) «وارث» لم يرد في (د» ط» ي). 

)۳( ورد في (أ): (يعين2؟» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٤(‏ ورد فى (أ): «إذا»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(0) ورد في (): «باع»» والصحيح ما أثبتناه من (ي» د)» وفي (ط): «يباع». 

(5) ورد فى (د): «فهو عندنا وصية» بدل «ينفذ عندنا وصيته). 

0/9 انظر: «الميشؤط» للسترخشى (194/ 191 

(۸) ورد في (أ): «سائر»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(9) انظر: «فتح العزيز» »)۳١/۷(‏ وهذا هو المحكيّ عن ابن الحذاد وهو المشهور 
في المذهب» وخالف القفال» فقال: «له رد الوقف في الكل؛ لأن الوصية بالثلث = 
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ومن وقف عليه لا يمكنه أن يردٌ نصيب نفسه فيقول : خصّصني ؛ فا 
التخصيص يستدعي تعددًا . 

ويظهر فههم'" هذا إذا كان الوارث واحدًا؛ فليقس' عليه العدد 
فاه 

« الثالث: إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث» فردٌ ما للوارث؛ 
فللأجنبئ سدس المال؛ لأنّه أوصى لهما على صيغة التشريك". بخلاف 
ما إذا أوصى للوارث بالغلث0» ثم أوصى للأجنبي بالغلث؛ فاته إن رد 
ما للوارث سَّلِمْ الثلث للأجنبي. 

وقال أبو حنيفة: يَسْلّم الثلث للأجنبي في الصورتين . 

« الرابع: أوصى لأجنبي بالثلث» ولكل واحد من اب بالثلث» فرك 
ما للابنين”؛ سَّلِمّ الثلث للأجنبي؛ إذ لا مدخل لإجازة الورثة في قدر 
الثلث . 


وعن القفال وجه : أله يَسْلّم للأجنبي ثلث الثلث؛ لأن ثلثه شائع في 


الأثلاث» وهو مزيف( 0 


= في حق الوارث كهي بالزيادة في حق غير الوارث. . ٠.‏ 

)۱( ورد فی:(): «منهم). ولم يرد في (ط)» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(۲) ورد في (ط): «فلنقس». 

(۳) ورد في (أ): «الشريك»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) ورد في (أ): «الثلث»» والأآولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(٥)‏ انظر: «الفتاوى الهندية» »)١١1//5(‏ «البحر الرائق» (57/48/ا8). 

0) ورد في (أ): «ما لأبيه و»» وفي (ي): «للأجنبي»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» د). 

(۷) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» .)۴١  ۲۹/۷(‏ 


۳A4‏ كتاب الوصايا 





« الخامس: لو أوصى للأجنبي بالثلث» ولبعض الورثة بالكل» 
وأجيزت الوصايا؛ فللأجنبي الثلث كاملاء لا يزاحمه الوارث» والثلثان 
للوارث الموصى لهء هكذا حكي عن ابن سريج . 

ولا يبعد أن يقال: إن الوارث يزاحم في الثلث بكونه موصى له»› 
لا بكونه وارئا» كما لو أوضى لأجتبي بالكل + ولأجنبي آخر بالثلك؛ 
إذ لا يَسْلَم الثلث لصاحب الثلث» بل يزاحمه فيه. 

« السادس: أوصى لأجنبى بالنصف» ولأحد ابْنَيّهِ بالنصف» وأجيز 
الكل . ۰ 

سمل القفال عنه ببخارى» فأجاب: بأن الأجنبي يفوز بالنصف› 
والابن بالنصف؛ فتقل له عن ابن سريج أن للأجنبي النصف» وللابن 
الموصى له ربع وسدس'» يبقى نصف سدس للابن الذي ليس بموصى 
له. 

قال القفال: فتأملت حى خرّجت وجهه بالبناء على وجهين'" في 
مسألة» وهي أنه : 

اص لاخدا بالنفيفت جو قاط ون ال اا 
لأنّه التركة . ۰ ٠‏ 

- ولو أوصى له بالثلثين» فهل يشاطر في الثلث الباقي؟ وجهان: 

أحدهما : نعم؛ كالصورة الأولى؛ لأن ما أخذ بالوصية كأنّه لم يكن 
والتركة هو الباقي» فكان كما لو أوصى بالثلثين لأجنبي وأجيز. 

والثاني: لا؛ لأن المفهوم من الوصية له بالثلثين التخصيص له 


)١(‏ ورد في (ط): «ربعًا وسدسًا). 


)۲( ورد في (د): «الوجهين» . 
إفرة ورد في (): «بالنصف». 
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بالسدس الزائد على النصف الذي هو قدر حقهء فكأنه قال: لا تنازعوه في 
ثلثي الدار؛ ليكون له النصف بالإرث» والباقي بالوصية. 
فذق زا سيقت ييا سروم ون الاخ هری له 
بالنصف سَلِمَ له" الثلث من رأس المال من غير حاجة إلى إجازة(" . 
فيبقى الثلثان» والتوريث7" يقتضي للابن الموصى له الثلث» وقد 
أوصى له بالنصف؛ فخصّص) بمزيد؛ فانقطع حقه عن السدس الباقي» 
وبقي السدس خالصًا للابن الذي لم يوص له. 
إلا أن الأجنبي بعد يطلب سدسّاء وقد أجازاه؛ فيكون نصيب الابن 
الذي لم يوص له في ذلك إجازة نصف السدس» فيأخذ منه نصف سدسه من 
هذا السدس» ويبقى له نصف سدس» ويأخذ النصف الآخر من نصيب الابن 
الموصى له» فيكمل له النصف» وينقص نصيب الموصى له بنصف سدس . 
عا على ا بار الشومي ى اا و ف 
سدس مشترك بين الاثنين» وقد أجازاه للأجنبي» فيصح منه جواب القفال. 
الركن الثالث: 
في الموصى به 
ولا يشترط فيه أن يكون مالا ؛ فتصح الوصية بالزبل والكلب والخمر 


)١(‏ ورد فى (د): (إليه). 

(0) .يراجم : «روضّة الطالبين» (14/5)+ وقد ذكر قولًا: (ببطلان الوضية في الزيادة 
على الثلث وإن أجاز الوارث» ثم إن لم يكن له وارث فالزيادة على الثلث باطلة 
على الصحيح الذي قطع به الجمهورء لأن الحق للمسلمين» فلا مجيز. ..). 

(۳) ورد في (ط): «بقي الثلثان التوريث»ء وفي (ي): «بقي ثلثان التوريث». 

(:) ورد فى (د): «فيخصّص)». وفي (ط): «فخص». 

)٥(‏ ورد في (أ): «والباقي»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 





المحرّمة. ولا كونه معلومًا؛ فتصح الوصية بالمجهول. ولا كونه مقدورًا 
کل د فتصحٌ اش تالاق والمغصوب والحمل» وهو مجهول 


وغير مقدور عليه. ولا كونه معيئًا ؛ فتصح الوصية 57 العبدين . 


والأظهر : أنه لا تصحٌّ الوصية لأحد الشخصين”*» فلا يحتمل ذلك في 
الموصى لهء وإن احتمل في الموصى به. و[قد]9 ذكرنا نظيره في الوقف . 
# فعمء يشترط أربعة أمور: 

«الأول: أن يكون موجودًا: 

فإن كان مفقودًا كالمنافع؛ جازت الوصية؛ لأنها كالموجود شرعًا 
في المعاوضة. 

- وفي الوصية بالحمل الذي سيوجد وجهان مشهوران: 

أحدهما: المنع؛ إذ لا متعلق للوصية؛ فكان كالوصية للحمل 
الذي سيكون؛ فإنه ممنوع على الأظهر. 

والثاني: الجواز"؛ كما في المنافع. 


)۱( ورد في (ق» د» ط» ي): «المحترمة). 

(۲) قوله: «على تسليمه» لم يرد في (د). 

(۳) قوله: «الوصية» لم يرد في (د). 

(5) قال الرافعي: ولو أوصى لأحد الشخصين؛ فأحد الوجهين: أن الوصية صحيحة. 
وأظهرهما: المنع. كما في سائر التمليكات» وقد يحتمل في الموصى به 
ما لا يحتمل في الموصى له. «فتح العزيز» (۷/(. 

(0) الزيادة فى (د). 

(5) وهذا يحت عن أبن حنيفة» بناءً على أن الاعتبار بحال الوصية» ولا ملك يومئذٍ» 
بل لا وجود» والتصرّف يستدعي متصرقًا فيه. «فتح العزيز) (075/1. 

(۷) وهذا هو الأصح. كما نص عليه الرافعي قائلا: وأصحّهما: الصخّة» كما تصح 
الوصية بالمنافع؛ وهذا لأن الوصية إنما جوزت رفقًا بالناس» وكذلك احتمل فيها 
وجود الغرر» فكما تصح بالمجهول» تصح بالمعدوم. «فتح العزيز» (۷/ 075. 
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- وفي الثمار التي ستحدث طريقان: 

منهم من ألحقها بالمنافع ؛ لتكرر وجودها في العادة. 

ومنهم من ألحقها بالحمل. 

« الثاني: أن يكون مخصوصًا بالموصي : 

فلو أوصى بمال الغير فسد وإن ملكه بعد ذلك ؛ لبطلان الإضافة في الحال. 
« الثالث: أن يكون منتفعًا به: 

نا وكرة الرعيية NSO VE‏ 


الا ال نهدت لل 


وتصح الوصية بالجَرْو؛ إذ مصيره إلى الانتفاع . 

وفي هبة الكلب وجهان: 

5 5 ع س ء 3 

احدهما: الجواز» كالوصية» وكان المحرّم أخذ ثمنه؛ لقوله (عليه 


السّلام) : «الكا 1 خب 5 3 وخب 5 و00 
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وهذا هو الأظهرء أنها على الوجهين في الحمل الذي سيحدث. كذا ذكره الرافعي 
في «فتح العزيز» (۷/ 5 "0 . 

ورد في (أ): «بالحبر وإذ»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

قال الرافعي: وفي الجرو الذي يقع الانتفاع به وجهانء بناءً على أنه هل يجوز 
إمساكه» وترتيبه» لما يتوقع في المستقبل؟ والأظهر: الجواز. «فتح العزيز» 
(0/۷(. 

من قوله: «لقوله عليه السّلام» إلى قوله: «ثمنه» لم يرد في (د). 

لم أجده بهذا اللفظ. وإنّما الموجود هو: «ثمن الكلب خبيث»» رواه مسلم في 
«صحيحه) كتاب المساقاة »)١514(‏ والترمذي في «سننه» كتاب البيوع (16؟١))2‏ 
وأبو داود في «سننه» كتاب البيوع »2757١(‏ والدارمي في «سننه» كتاب البيوع 
»)557١(‏ كما رواه ابن حبان في «(صحیحه» :٥٥٥/۱۱(‏ 0157)» والحاكم في 
«المستدرك» :٠١۷ /١(‏ 007)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٥١ /٤(‏ 
وأحمد في «مسنده» (۲۷۸/۱: 1۲(. 
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والثاني: المنهء(©؛ لأن الوصية في حكم خلافة يضاهي الإرث» 


خان ال 

نعم» يجري الإرث في حدّ القذف والقصاص دون الوصية؛ لأنّه 
لا ينتفع الموصى له به . 

فروع: 


الأول: من لا كلب له إذا أوصى بكلب؛ لا يصح؛ لأنّا نحتاج إلى 
شرائه» وهو غير ممكن. 
وإن كان له كلاب؛ ففي كيفية خروجه من الثلث خلاف. 


قال الشيخ أبو علي: إن ملك شيئًا آخرء ولو دانقًا0؛ تصحٌ 
الوصية؛ لأنه خير من كل الكلاب؛ إذ لا قيمة للكلب. 

وقال العراقيون: لا ينفذ إلا فى ثلث الكلاب» وكألّه كل ماله؛ 
إذ “لأ يمك نشته إلى شاقن الاهيا ل 

ْم إذا لم يكن له إلا كلاب وأوصى بالكلب؛ فثلاثة أوجه: 


.)"14 /5( وهذا هو الوجه الأصحء كما ورد في «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) ورد فى (ي): (خلافه». 

)۳( انظر: «فتح العزيز) .)۳١/۷(‏ 

(:) والأظهر هو نفوذ الوصية وإن كثرت وقلٌ المال؛ لأن المعتبر أن يبقى للورثة ضعف 
الموصى بهء والمال وإن قل خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له. ويحكى هذا 
عن أبي علي بن أبي هريرة» والطبري» والشيخ. «فتح العزيز» (۳۹/۷)» «روضة 
الطالبين» (5/ .)١7١‏ 

(0) ويه قال الإصطخريء أن الكلاب ليست من جنس الأموال؛ فيقدّر كآنه لا مال له 
وتنفذ الوصية في ثلث الكلاب. «فتح العزیز» (۳۹/۷). 
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أحدها: أن يُنظر إلى العددء فإن ملك ثلاثة كلاب؛ نفذت وصيته 
وار 

ومنهم من قدّر قيمة الكلاب. 

ومنهم من قدّر الثلث بتقدير المنفعة؛ فَإنَّه منتفع به. 

وإذا كان له خمر وكلب وطبل لهوء فأوصى بواحد؛ فلا يمكن إلا 
بتقدير7" القيمة؛ إذ لا مناسبة في العدد والمنفعة. 

الثاني: إذا أوصى بطبل لهوء وكان يصلح للحرب بأدنى تغيير مع 
بقاء اسم الطبل؛ صخت الوصية. 

ولو كان لا ينتفع إلا بِرْضاضه؛ لا يصح؛ لأنّه لا يقصد منه 


الرضاضء إلا إذا كان من ذهب أو عودء أو شيء نفيس؛ فيصح؛ لأنه 


المقصود. 

ولو قال: أوصيت برُضاض هذا الطبل؛ صمٌّء وتقديره: أنه له بعد 
ادر 

والوضية تقبل التعليق بخلاف البيع: 


)١(‏ ورد في (د): «الوصية في واحدا. 

(؟) قال الرافعي: وكلام الناقلين يشعر بترجيح هذا الوجه» ومنهم من لا يذكر غيره. 
«فتح العزيزا e‏ كذا قال النووي في «الروضة» (5/ .)١١١‏ 

)( ورد في (ط»› ي): إلا تقدير القيمة» من غير باء. 

(6) قال الرافعي : اسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب للتهويل. وعلى طبل 
الحجيج والقوافل الذي يضرب لإعلام النزول والارتحال» وعلى طبل العظارين» 
وعلى طبل اللّهوء وقد فسّر بالكوبة التي يضرب بها المختثون» وهي من الملاهي. 
«فتح العزيز» (۷/ .):٠١‏ 
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: الشرط الرابع: أن لا يكون الموصى به زائدًا على الثلث‎ ٠ 

لقصة سعد() 

فإن زاد على الثلث» ولم يكن له وارث؛ فالوصية بالزيادة باطلة. 
خلاقًا لأبي حنيفة"؛ لأن الزيادة للمسلمين» ولا مُجيز له. 

نعم لو رأى القاضي مصلحة في ملك الجهة جاز له تقريرها فيها. 

وإن كان له وارث؛ ففي بطلان الوصية من أصلها قولان» كما في 
أصل الوصية للوارث . 

فإن قلنا: إنها باطلة؛ فالإجازة إن فرضت فهي ابتداء عطية يفتقر إلى 
القبض والقبول. 

وهل ينفذ بلفظ الإجازة؟ وجهان: 

a و لقا الجا‎ e E a 

والثاني: أنه يصح» ومعناه تقرير مقصود ما سبق بإثبات مثله. 

وعلى هذا: إذا كانت الوصية عتقّاء كان الولاء للوارث. 


)١(‏ يشير به المؤلف إلى ما روي عن سعد بن أبي وقّاص (رضي الله عنه) قال: جاء 
النبي بي يعودني وأنا بمكة» وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منهاء قال: 
ايرحم الله ابن 0 قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال الاي :قلت 
فالشطر؟ قال: «لا». قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث والثلث كثيرء إنك أن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت 
من نفقة فإنّها صدقة حنَّى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك 
فينتفع بك ناس ويضرٌ بك آخرون»» ولم يكن له يومئظٍ إلا ابنة. رواه البخاري في 
«صحيحه» كتاب الوصايا »)۲۷٤۲(‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب الوصية .)١574(‏ 

9 ا إذا لم يترك وارثا؛ فتصح وصيته بما زاد على الثلث حتّى 
بجميع ماله. «البحر الرائق» (۸/ .)55١‏ 
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وإن قلنا: إنها صحيحة؛ فالإجازة تنفيذ» والولاء للمورث. 

وكل تبرّع منجز في مرض الموت فهو أيضًا محسوب من الثلث. 
وكذا إذا وهب في الصحة» ولكن أَقْبَضَ في المرض . 

# وهذا يستدعي بيان ثلاثة مور : 
« الأول: مرض الموت: 


کالظاعون؛ والقولنج7", وذات الجنب» والرّعاف الدائم» والإسهال 
المتواتر» وقيام الدم» والسل في انتهائه» والفالج الحادث في ابتدائه» 
والح اط لان هذه الأمراض بطي مها خرف الموت: 


أمَا اا اا والفالج في انتهائه» والجرب» ووجع 


الضرس » والصّداع اليسير» وحمّى يوم أو يومين؛ فكل ذلك ليس بمخوف . 


فإذا هجم المرض المخوف حَبجَرنا عليه في التصرف فيما يزيد على 


الثلث» وتوقفنا فى تبرعاته . 
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قال الرافعى: فكذلك التبرعات المنجزة في مرض الموت تعتبر من الثلث» 
وفي قوله لا : «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعمارکم» ما يشعر به. انظر: 
«فتح العزيز» (۷/(). 

ورد فى (أ): «أمور ثلاثة). 

القولنج: تعمد الطعام في الأمعاء وعدم نزوله؛ فيصعد بسببه بخار إلى الدماغ 
قد يُفضي إلى الهلاك. وفي «القاموس المحيط» للفيروزابادي: «القولنج ‏ وقد 
تكسر لامه أو هو مكسور اللام وتفتح القاف وتضمٌ -: مرض معوي مؤلم يعسر معه 
خروج التفل والريح». 

ورد فى (أ): «تظهر»» والأولى ما أثبتناه من (ط»› ي). 

مرافاء يضيب الركة» وما عة البان مهه فى النتصان والاسفران: ع لخي 
0/ : 5). 








فإن زال؛ نفذناه وتبينا صحته . 

فإن كان غير مخوف؛ كوجع الضرسء وآخر الفالج؛ فالتصرف نافذ. 

وإن مات عند ذلك فجأة أو بسبب آخرء لا بذلك السبب؛ فلا يمتنع 
بارغا اة 

فأمّا حمّى يوم أو يومين» وإسهال يوم ويومين؛ فهو إذا دام صار 
كر نا وابتداؤه مشكل؛ فلا يحجر عليه. وإن دام ومات؛ تبيئًا فساد 
التصرف ؛ إذ بان أن الأول كان مخوفا. 

وما أشكل من ذلك؛ فيعرف بقول طبيبين مسلمين» لا من أهل 
الذمة. 

فأما إذا كان في الصف» وقد التحمت الطائفتان» أو كان في البحر 
وقد تموّجء أو في أسر كمّار عادتهم قتل الأسارى, أو قدم للقتل في قطع 
الطريق» أو الرجم في الزناء أو ظهر الطاعون في بلد» ولكن بعد لم يظهر 
في بدنه شيء؛ ففي تبرعه في هذه الأحوال قولان: 

أحدهما: أنه كالمرض المخوف”؛ لأنَّه سبب ظاهر في الاستعداد 
لما بعد الموت. 

والثاني: أنه كالصحيح؛ إذ لا يمس بدنه شيء» ولا ضبط لما قبل 
تفيل اليدن ليهات 

أمّا إذا قَذّم للقصاص؟ فالمنصوص أنَّه لا يعتبر عطيّته9» من الثلث 


() ورد في (د» ي): «فيتعرف من طبيبين مسلمين»» وفي (ط): «يعرف من طبيبين 
مسلمین) . 

(۲) وهذا هو الأظهر كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)٤۸/۷(‏ 

(۳) ورد فى (د» ط): «بالأسباب». 

El BoD SEER OD 
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ما لم یجرے(. 

وقال أبو إسحاق المروزي: هو كأسير وقع في يد قوم عادتهم 
القتل. 

ومنهم من فرّق: بأن المسلم الغالب عليه الرحمة والعفو في 


القصاص 2 . 
وما الحامل : فليس خرف قبل أن يضربها الكللق © فان رها 
و30 


ومنهم من قال : لذ أن السلامة م اك , 

ه الأمر الثاني: في(" حدٌ التبرّع : 

وهو إزالة الملك عن مال مجانًا من غير وجوب. 

فالعتق والصدقات تبرع. 

والزكاة» والكفارة الواجبة» والحج الواجب ليس بتبرع» فما أوصى 
به منها؛ فهو من راس المال. 

وكذا قضاء الديون؛ لأن ذلك يستند إلى وجوب. 


000 ورد في (أ): اليحرج) » والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

0) ورد في (أ) : «الماروزي»» ولم يرد في (د)» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)٤۸ ٤۷‏ 

)٤(‏ وقال مالك (رحمه الله): إذا بلغت ستة أشهر دخلت في حالة الخوف. «فتح العزيز» 
4/0 ). 

(5) وهذا هو الأصح والأظهر كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (17/ 24)54 والنووي 
فى «الروضة» .)١584/5(‏ 

)00 55 هذا إلى رواية الشيخ أبي حامد. «فتح العزيز» (۷/ 59). 

(0) «في» لم يرد في (دء ط» ي). 





فرعان: 

أحدهما: إذا باع بثمن المثل؛ نفذ وإن كان من الوارث» وكذا إذا 
قضى دين بعض الغرماء لم يكن للباقين المنع . 

وخالف أبو حنيفة فيه وفي البيع من الوارث. 

أمّا إذا كان في البيع محاباة؛ فقدر المحاباة حكمه حكم التبرعات. 

وكذا إذا نكح المرأة بأكثر من مهر المثل؛ فالزيادة تبرع محسوب من 
الثلثك. 

الثاني : إذا نُكت المرأة بأقل من مهر المثل؛ لم يحسب من الثلث؛ 
لهال فر إلا عن اتضم+ والتضيم لبس بال 

ولو أجر عبيده ودوابه مع المحاباة؛ فهو تبرع ؛ ل 

ولو أجر نفسه وحابی» ففيه وجهان: 

أحدهما : أله تبرع؛ كمنافع العبيد» فإ منفعته مال. 

والثاني: لا؛ لأنّه لا يعد مالا يطمع فيه الوارث» فيشبه بضع 
المرأة من هذا الوجهء وكان ذلك يعد امتناعًا عن الاكتساب لا تفويئًا. 

« الأمر الثالث: في كيفية الاحتساب من الثلث: 


ووجهه: [أنه] إن كانت التبرعات كلها منجُزة في المرض؛ فيقدم 


(0) انظر: «المبسوط» للسرخسي »)١57/١5(‏ وكذلك .)١5/59(‏ 

ag‏ «لم تزل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) وهذا هو أصمٌ الوجهين؛ لأن منافعه لا تبقى للورثة» وإن لم يتبرع ولا تمتد إليها 
أطماعهم. كذا ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (0/ 04). ونحوه في «روضة 
الطالبين» فقال: ولو أجر نفسه بمحاباة أو عمل لغيره متبرعًا لم يحسب من الثلث 
على الأصح (177/5). 

() الزيادة من (طء ي). 
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الأول فالأول. فإن كان الأول هبة والثاني عتمقًا؛ قدّمت الهبة؛ لأنّه 
استوفى الثلث بها فسقط العتق بعده. 

و ا اا لهذا قرة ل و قر 
التقدّم . 


أمّا إذا كانت متساوية: فإن كان الكل محاباة وهبة؛ فيوزع عليهم 
الثلث على نسبة أقدارها . 


وإن كان(" الكل عتقًا؛ أقرع بين العبيدء ولم يوزع؛ حذارًا من 
التشقيص» بخلاف الهبة» ولما روي أنه لر( أقرع تن تة اعد أعتقهم 
ا وجرآهم ثلاثة أجزاء. فأرقٌ أربعًا وأعتق اق 

وإن اجتمعت(0) الهبة والعتق فى حالة واحدة بقول وکیل › أو بإضافة 


الكل إلى ما بعد الموت؛ ففي تقديم العتق قولان: 


»)1۸١/7( انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۸/ 597)» «الدر المختار»‎ )١( 
.)١195/5( «تبيين الحقائق»‎ 

(۲) ورد في (ي): «لهذه». 

(۳) ورد فى (د): «کانت» بدل «کان». 

0 و (): «من»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)0( ورد في (ق» د» ط): «عليه السلام». 

)7( ورد في (): «(من مضركاء والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

(۷) روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة 
مملوكين له عند موته لم يكن له مال غیرهم» فدعا بهم رسول الله كَلهِ؛ فجرّأهم 
أثلانًا ثُمّ أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعةء وقال له قولًا شديدًا». 
كتاب الأيمان (2355»).» ورواه الترمذي في «سننه» كتاب الأحكام 5 
والنسائي في «سننه» كتاب الجنائز »)١908(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب العتق 
(۳40۸ ۹1( وابن ماجه في «سننه» كتاب الأحكام (57140). 

. ورد في (ط): «اجتمع»‎ (A) 








أحدهما: لا؛ للتساوي في وقت الاستحقاق("2. 

والثاني: نعم؛ لأن العتق يزحم ملك الغير بالسراية. 

وفى إلحاق الكتابة بالعتق فى استحقاق تقديمها على المحاباة 
حلاف . 


أمَا إذا أضيف الكل إلى ما بعد الموت: فلا ينظر إلى ما تقدّم في(" 
بعض الوصايا؛ لأن وقت اللزوم واحد في الكل» وإنما يبقى النظر في 
تقديم العتق على غيره» ولو أوصى بعتق عبد» وعلّق عتق آخر على 
الموت؛ فلا تقديم لأحدهما بحال. 

* فروع ثلاثة(؛) : 

© أحدها: إذا كان له عبدان: غانم وسالم؛ فقال لغانم : إن أعتقتك 
فسالم حر ثم أعتق غانمّاء والثلث لا يفي إلا بأحدهما؛ ي يعتق غانم» 


ولا a‏ إذ ربّما تخرج القرعة على سالم؛ فيؤدي!" إلى أن يعتق 
دون عتق غانم» وكون ذلك تاو ال دون سبيه » وهو محال . 


أمّا إذا كان له سوى غانم عبدان» كا عتقهما بعتق غانم» 


)١(‏ وهذا هو الأظهر والأصح› قال الرافعي: لما روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
أله حكم الرجل أن يوصي بالعتق وغيره بالتحاص. ولأن وقت لزوم الجميع واحد. 
«فتح العزيز» (۷/ /01)» وكذا في «روضة الطالبين» (17377/5). 

(۲) انظر: «فتح العزيز» .)٥۸/۷(‏ «روضة الطالبين» .)١۳١/١(‏ 

022 ورد في (أ): «تقديم بعض الوصايا»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)€( «ثلاثة» لم ترد في (طء ي). 

(5) ورد في (د» طء ي): «الأول». 

030 ورد في (آ): «فيردى»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۷) ورد في (أ): «للمتسبّب»» والأولى ما أثبتناه من (ط»› ي). 

(A)‏ ورد في (): «(يعلق»› والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 
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ووفى الثلث بغانم وبواحد منهما؛ عُتق غانم» وأقرع بينهما؛ فمن 
خرجت قرعته عتق . 

« الثاني: إذا ملك جارية حاملاء ومجموع ماله ثلاثمائة» والولد من 
الجملة مائة والأم خمسون. 

فقال: إن أعتقت نصف الحمل» فالأم حرة؛ ثُمّ أعتق نصف الحمل؛ 
عتق خمسون» وبقي لها" خمسون إلى تمام الثلث مرد" بين النصف 
الآخر من الولد بالسراية» أو الأم بالتعليق؛ فيقرع بينهما؛ فإن خرجت 
على الولد؛ عتق كله» ورق الأم. 

وإن خرجت”" على الأم لا يمكن إعتاق كلها ؛ إذ يبقى بعض الولد رقيقًا 
مع عتق كل الأم» والولد في حكم عضو من أعضائهاء لا يقبل عتقه الانفصال 
عن عتقها؛ فيعتق بقدر خمسين منها على نسبة واحدة» ويحكم بعتق نصف 
الأم» وهو خمسة وعشرون؛ ليقتضي ذلك عتق نصف الولد وهو خمسون»› 
ولك تخ الت ال الصف فف للك" الرفيق الف 
وهو قدر خمس وعشرين» فيعتق إذّا من الأم نصفهاء ومن الولد ثلاثة 
أرباعه ؛ نصفٌ بالمباشرة» وربع بسراية عتق الام . 


. ورد فی (د» طء ي): «باحدهما»‎ )١( 

)۲( و لط ي): «لنا». 

)۳( ورد في (أ): «مرددًا»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

5 بورد في (6: «والأم». 

)0( ورد في (ط»› ي): ((خرج) . 

() ورد فی (ط» ي): «خمس وعشرون». 

(۷) ورد في (): «النصف»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۸) ورد في (أ): «خمسة وعشرون»» والأولى ما أثبتناه من (ي)» وفي (ط): اخمس 
وعشرون». 








ف العالث: إذا أوصىئ بيد لانسان» وهو ثلث ماله وثلنا ماله 
ا :قلا تلم العيدء إذ اال ركنا لك ٠‏ فيكوق اد کل انان 

وهل تسل ثلث العبد ليتسلّط عليه؟ [فيه](2 وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأ أذ اغراك 

و لط ارصن لزعل 
كني الأ و و ر علق تنك" ا ليس بدك دلي ا ت 
على الثلثين من العبدء فإِلّه ربّما يسلّم للموصى له. 

فإن استبهم جزء المال الغائب» وتواطئا على إشاعة الوصية في جميع 
الال جن بصي الد و يكن لبن ذلك أنه تقل 
الوصية من عين إلى غيره. 

وقال مالك: يجوز ذلك للمصلحة. 

ولو أعتق عبدًا وهو ثلث ماله» أو دبّره وثلثا ماله غائب؛ ففي تنفيذ 
العتق في ثلث العبد الخلاف الذي ذكرناه بعينه في الوصية. 


)١(‏ الزيادة من (ق). 

(۲) وهذا هو الأصح» قال الرافعي: لأن تسليط الموصى له يتوقف على تسليط الورثة 
على مثلي ما تسلّط عليه ولا يمكن تسليطهم على الثلثين؛ لأنّه ربّما يسلم المال 
الغائب. ويخلص الموصى به للموصى لهء فكيف يتصرّفون فيه؟. «فتح العزيز» 
(0/ ١5ك.‏ كذا ذكره النووي في «روضة الطالبين» .)١179/5(‏ 

)۳( ورد في (ق» د): «التبرع». 

)٤(‏ ورد في (ي): «مثليه». 

(٥)‏ ورد في (ق» ط): «في2. 

(5) ورد في (أ): «لهم»» وفي (ط) لم يردء وإِنّما ورد: «لم يمكن ذلك»» والأولى 
ما أثبتناه من (د» ي). 


۹ ھار یسوی ت ن کن ا لاط نے مالالا عسوتو بسو حوس د 
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الركن الرابع: 
الصيغة 


e 


وهي : الإيجاب» والقبول. 
* أمَا الإيجاب: 

فقوله: أوصيت له؛ أو أعطوه؛ أ خد ھا او كه سعد 
الموت. 

ولو فال عت هذا ل ف ا بها عند ال قإله 
إذا قبل التعليق بالإغرار قَلآن0 يقبل الكناية أولى . 

ولو قال: وهبت هذا منه؛ ونوى الوصية؛ ففي كونه كناية وجهان29 . 
ووجه المنع : أله صريح في اقتضاء ملك ناجز. 

ولو قال: هذا لفلان؛ ثُمّ قال: أردت الوصية؛ لم يقبل؛ لأله صيغة 
إقرار» إلا أن يقول: هذا من مالي لفلان. 


5 


+ أمًا القيول: 
فلا بذ منه» ولكن بعد الموت› فلا أثر لقبوله ورده قبل موت 
ار 


1 


وإن مات الموصى له قبل القّبول؛ قام وارثه مقامه؛ لألّه حق تملّك 


0 
امه 


فهو بالإرث أولى من الشفعَة. 


200 ورد في (د): «عن» بدل الواو. 

(0) ورد في (دء طء ي): «فبأن». 

(۳) وأظهر الوجهين: أنه لا يكون وصية؛ لأنّه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح 
وهو التمليك الناجز. «فتح العزيز» (۷/ .)٦١‏ «روضة الطالبين» (5/ .)١5٠‏ 


0ك كتاب الوصايا 








3 3 
وإن قبل الموصى له ثم رده قبل القبض ؛ ففي نفوذ رده وجهان : 
أحدهما: لا ؛ إذ تمّ ملكه بالقبول بعد الموت. 
الاي 4ك ق لليف الت 
هذا إذا أوصى لمعيّن. 


فإن أوصى للفقراء. أو لجهة عامة؛ لزم بالموت؛ إذ لا يتصور شرط 


ا 


8 
7 
2 


ثم اختلف قول الشافعي في وقت حصول الملك على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يحصل بالموت”"؛ لألّه أضاف إلى الموت. 
والثانى : بالقبول9©)؛ إذ يبعد أن يدخل الشىء فى ملكه قهرًا . 


والثالث: وهو الأصح: أنه موقوف©؛ فإن قبل تببّن حصوله 





00 


00 


(۳) 


(4) 


(0) 


وهذا هو الأظهر كما قال الرافعي: وأظهرهما: المنع؛ لأن الملك حاصل بعد 
القبول؛ فلا يرتفع بالرد» كما في البيع وكما بعد القبض. «فتح العزيز» (۷/ »)٦١‏ 
كذا في «الروضة» (5/؟1١).‏ 

قال الرافعي: وهذا كالوقف» ويحكى هذا عن ظاهر نصّه في «الأم». «فتح العزيز» 
(654/0). 

وهذه رواية عن ابن عبد الحكم المصري وأبي ثور؛ لأن استحقاقه يتعلق بالموت؛ 
فأشبه الميراث. «فتح العزيز» (۷/ .)٠١‏ 

وبه قال أبو حنيفة» ويروى عن مالك» وأحمد (رحمهم الله)؛ لأنه تمليك 
بعقد؛ فيتوقف الملك فيه على القبول كما في البيع ونحوه. «فتح العزيز» 
(0/ 36). 

وبه قال المزني . «فتح العزيز» (۷/ .)٠١‏ «روضة الطالبين» .)٠٤۳١ /١(‏ 
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اف اغا الد لك جال ل فيو :قبل القيول ملك الواوت 
أو فلك الج و وخا 

ومنشا التردد: أن في إضافته إلى كل واحد منهما نوع استحالة؛ 
فدلا ملك لمي وول مات 0 لذ بل الوصية, 

* ويتفرّع على الأقوال مسائل خمس: 

«الأولى: إذا 0 دة قبل القبول؛ فهي للموصى له على كل 
قول إن قبل الوصية. إلا إذا فرّعنا على أن الملك يحصل بالقبول؛ 
ففيه وجهان: 

AE Î 

والثاني: لا؛ إذ حدث قبل قبوله وملک . 

وعلى هذا إن قلنا: الملك للميت؛ فتقضى منه الديون. 

وإن قلنا: للوارث؛ فلا؛ إذ الصحيح أن وثيقة الدين لا تتعدى إلى 
الزيادة كوثيقة الرهن. 

أ فالؤنادة و الشركة بكر خال :إلا إذا ف غا على أن 
الملك يحصل بالموت؛ ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يتبع الأصل في الرد. 


)١(‏ والأصح أنَّه للوارث» نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (۷/ 10)» والنووي في 
«الروضة» .)١57/5(‏ 

(0) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» (۷/ 59). 

(۳) كلمة «ميراث» سقطت من (د). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (577/17). 

0 وهذا هو الأصح أنها تكون للوارث. كذا ذكره الرافعي ف في «فتح العزيز» (/57/1) 
وهو المنصوص في هامش نسخة (ط). 


۲ كتاب الوصايا 





والفاضى # ق ماف توصي ا حل علق ماک 
فهو كزيادة المبيع . 

« الثانية: النفقة والمؤن وزكاة الفطرء بين الموت والقبول على 
الموصى له إن قبل على كل قول" وعلى الوارث إن رد على كل قول. 

ولا يعود الوجه المذكور في الزيادات» وإن كان يحتمل أن يقال: 
العْرم في مقابلة العُنم . ولكن إدخال الشيء في الملك قهرًا أهون من إلزام 
مؤنته قهرًا . 

2 ا 

مهما توقف في القّبول والرد مع الحاجة إلى النفقة» كُلّف النفقة 
قهرّاء فإن أراد الخلاص فليردٌ. 

وإن لم يكن إلى النفقة حاجة» ولكن أراد الوارث أن يستقر الأمر 
معه؛ فيطالب بالقبول أو الردٌ. 


ع 
٠‏ 


فإن توقف؛ يحكو'" عليه بالردٌ؛ لأجل المصلحة» فيقال: إِمَّا أن 
تقبل أو نحكم عليك بالرد إن توقفت. 

« الثالثة: إذا كان الموصى به زوجة الموصى له. 

فإن قبل : انفسخ النكاح . 

اا ان بطريق ال من وفك ارت 


)١(‏ وهذا هو الأصح. وقد سقط من (ط): قوله: «ملك الموصى». 

(۲) ورد في (د): «حال» بدل «قول». 

)۳( ورد في (طء ي) : احكم). 

(:) ورد في (أ): «التعيين»» وفي (ق» د): «التبيين»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
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وإن ردّ: لم ينفسخ» إلا إذا فرّعنا على آنه يملك بالموت؛ فينفسخ 
وإن كان الملك ضعيقًا ؛ لأن ملك اليمين يضاد(© [ملك]!" النكاح . 


فإن قبل الموصى له؛ لم ينفسخ نكاحهء إلا إذا فرّعنا على أله يملك 
بالقبول» 18 قبل القبول للوارث؛ ففيه الم ووجه بقاء النكاح 
ضعف الملك» مع أن الاختيار إلى غيره» بخلاف الموصى له فإن الاختيار 
إليه . 


وإن رد؛ انفسخ” النكاح. 
وهل تكد إلى حال الموت؟ فيه خلاق مشو ضف ذلك 
الك 


ولو كان الموصى به قريبًا للموصى له أو للوارث” قرابة يعتق 
بالملك» فتخريجه على الأقوال كتخريج انفساخ نكاح الزوجة. 

ه الرابعة: إذا أوصى بِأمّة لزوجها الحْرّء فولدت قبل القّبول وبعد 
الموت. 

قال الشافعي : عتق الأولادء ولم تكن أمّهه(" أم ولد له. 


(۱) ورد في (أ): «مضاداء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) الزيادة من (ط). 

(۳) الأظهر: هو انفساخ النكاح» كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (2)51//10 
والنووي في «الروضة» .)١55/5(‏ 

2 ورد في (د) : «فسخ»» وفي (ط): «فيفسخ)» وفي (ي): «فينفسخ» . 

)2( ورد في (1): ((ومنشۇه)»› والصحيح بدون الواو كما في (ط. ي٠‏ ق“ د). 

(5) ورد في (أ): «الوارث»» والأولى ما أثئبتناه من (ق» د» طء ي). 

)۷( ورد فی (): «أيهم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق› د طط ي). 


هذا نقل المزني. وهو خطأ7"؛ إذ لا وجه للفرق بين الولد والأم» 
على كل قول» كنا الملك اوتا أو توففنا: 

نعمء قال بعد ذلك: ولو مات الموصى لهء فقبل الوارث؛ عتق 
الأولاد. وهو صحيح» يخرّج”" على قولنا: يحصل الملك بالموت 
للموصى له» وعلى قول الوقف أيضًا. 

« الخامسة: أوصى له بولده» فمات؛ فقبل وارثه: 

فعتقه يبنى على أن الملك بماذا يحصل؟ 

فإن قلنا: بالموت؛ أو قلنا: بالوقف؛ تبيّن العتق على الموصى له 
قبل موته. 

وإن قلنا: بالقبول؛ ففي قبول الوارث وجهان: 

أعتهها؟ اه كانه عن فول کیل ازوك 

والثاني: أن نُسنده إلى ألطف حينِ قبل موت الموصى له. 


على هدا هو تركة تقضن: مه الديون و 





عتقه . 


.)١159 21554 /( انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 

(۲) وفيه إشكال من وجهين: 
أحدهما : أنه لِمّ اعتبر عدم العلم بالوصية» وهل يفترق الحال بين أن يعلم أو لا يعلم؟ 
والثاني : أنه حكم بحريّة الأولادء وبأنها لا تصير أم ولد له» فإن مُرّع على أن الملك 
يحصل بالموت» أو على قول التوقف فَلِمَ اعتبر مضي الأشهر في مصير الجارية أم ولد 
له» وإن فرّع على الحصول بالقبول فلم يحكم بحرّية الأولاد في الحال؟ 
ما الأول: فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه. والظاهر أنه لا فرق بين 
ثبوت أمّية الولد في أمية» بين أن يكون عالمًا أو لا يكون. وأمّا الثاني: فقد قيل : إِنْه 
تخليط من المزني (رحمه الله). باختصار من «فتح العزيز» (۷/ 017١‏ . 

9 ردقن( «تخرّج». وفي (د): «مخرّج»»ء والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(4:) ورد في (أ): «أو»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). وورد في (ط): «وتبين». 
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وإن قلنا يترتب على القبول 5 فلا + يعتق؟ لان النيت :لا ينتق القريت 
ل ا و و قران له 

a as 

ا ا بقضي؛ إذ لم بملكة الميت» وإنما ورك هذاا سق 
اليك تملك :ادا 

وذكر هذا الوجه في الصيد المتعلّق بشبكة نصبها قبل موته» ولكنه 





وال الثاني : ا الد ركان نقدّر حصول 
التللك ليت مكتنطتاء 25 مدر ااك مف إلى: الرازت تلق مه 

# التفريع : 

إذا قلنا: يعتق الولد بقبول الوارث؛ فلا يرث؛ لأن القابل إن كان 
خا يصير محجوبًا به؛ فيسقط حقه عن القبول» فيمتنع العتق فيؤدي توريثه 
إلى منع توريثه ؛ فهو دور فقهي . 

وإن كان ابنًا آخر : فشركته تمنع كمال حقه في القبول» فلا يبقى له إلا قبول 
النصف» ومّن نصفه حر لا يرث» ولا يمكن أن يقبل نصيب نفسه؛ لأن صحة 
قبوله موقوفة على توریثه» وتوريثه موقوف على صحة قبوله ؛ فیتمانعان . 


لالالا 


)١(‏ ورد في (أ): «المعتقل». وفي (ي): «المعلّق». والأولى ما أثبتناه من (طء د). 

(۲) كلمة «والوجه» سقطت من (د). 

(۳) قال الرافعي: والأظهر أن الوارث ملك بسبب يتعلق بالموصى له؛ فهو كالدية 
الواجبة بقتله» تقضى منها ديونه. «فتح العزيز» (۷/ .)۷١‏ كذا ذكره النووي في 
«روضة الطالبين» »)١5177/57(‏ وانظر كذلك: «مغني المحتاج» (0/۳). 

(6) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» (10/ 1/7 ۷۳). 
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البابُ الثاني 
فى أحكام الوصية الصحيحة 


0 
هه 





والنظر في ثلاثة7') أقسام . 


)١(‏ «ثلاثة» لم يرد في (دء ط» ي). 


140 كتاب الوصايا 





القسمٌ الأوّل 
فى الأحكام اللفظية 


0 
4 





وفيه فصلان: 
المَضْل20 الأول 
فيما يتعلق بالموصى به 

والكلام في أطراف : 
* الطرف الأول: في الحمل: 

والوصية بالحمل صحيحة بشرط أن يكون موجودًا حالة الوصية» 
ويُعرف تاريخ ذلك في الحيوانات من أهل الخبرة؛ فإنَّها مختلفة . 

فإن انفصل حمل الجارية مينًا بجناية جان7!؛ صرف الأرش إلى 
الموصى له» ولم يتبين فساد الوصية. 

بخلاف ما إذا وصى لحمل» فانفصل بجناية جان ؛ لا يصرف إلى 
ورثته؛ لأن كونه مالگا يستدعي حياة مستقرّة» وكونه مملوگا لا يستدعي إلا 
التقوّم. وقد تقوّم بالأرش. 

ولو أوصى بجارية دون حملها؛ جاز. 





)1١(‏ (ا لفصا ( لم يرد فی (د» ط» ي). 
)۲( ورد فى (): «جاز»»› والصحيح ما أثبتناه من (ق» د ط» ي). 
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ولو أطلق الوصية: ففي اندراج الحمل تحت مطلق اللفظ ترد . 
فإن قلنا: يندرج» لم تبطل الوصية عنه بانفصاله قبل موت 
الموصى؛ لأنه زيادة فى الموصى به. 


+ الطرف7" الثانى: 


إذا أوصى بطبل من طبوله» وله طبل حرب وطبل لهو؛ نزل على طبل 


وإذا أوصى بعود من عيدانه» وعنده عود اللهو. وعود القوس› وعود 
البناء؛ فوجهان: 
ادما أنه فاب و ايلا يفهم إلا عود [اللهو. 


والثاني : أنه يعطى عود القوس أو البناء؛ PE‏ عودًا؛ فيتكلف 
تصحيحه». كما فى الطبل. 


)١(‏ قال الرافعي: ولو أطلق الوصية بالجارية» ففي دخول الحمل وجهان: أحدهما: 
الدخول؛ كما لو باع الحامل. والثاني: المنع؛ لألّه ليس جُْءًا منها. والأول أظهر 
فيما دل عليه كلام الأئمة» ولكن لا تبعد الفتوى بالثاني» بخلاف البيع؛ لأن 
الحمل لا يفرد بالبيع» فجعل تبعّاء ويفرد بالوصية فلا معنى لجعله تبعًا؛ ولأن 
الأصل التنزيل على الأقل المستيقن؛ ولأن الوصية عقد ضعيف لا يليق بحالها 
الاستتباع .فإن قلنا بدخوله؛ فلا تنقطع الوصية بانفصال الحمل» بل يبقى موصّى 
به» والانفصال زيادة حصلت فيه. «فتح العزيز» (۷/ ۷۷)» ونحوه في «الروضة» 
للنووي .)١55/5(‏ 

(۲) ورد فى (د): «فيه». 

)۳( «الطرف» لم يرد في (دء ط› ي). 

(4) وهذا هو الأظهرء والمنصوص: أن الوصية تنرّل على عيدان اللهو؛ فيبطل؛ 
لأن اسم العود عند الإطلاق لهذا الذي يُضرب بهء واستعماله في غيره مرجوح. 
«فتح العزيز» (۷۸/۷)» كذا في «الروضة» للنووي (5/ 5ه .)١‏ 


t1۰‏ كتاب الوصايا 





أمًا إذا لم يكن عنده](" إلا عود القوس أو البناء؛ أعطي ذلك؛ لألّه 
* الطرف2 الثالث: 

إذا أوصى بقوس» حمل على القوس الذي يُرمى منه" التبل 
والنشاب» دون قوس الندف والجلاهق» وهو قوس البندق» ويدخل تحته 
الا و و ا الناو قرسي ا 

وهل يعطى الوتر مع القوس؟ فيه وجهان. 

ولو قال: أعطوه قوسًا من قسىّ؛ ولم كو تعنانه اتوي لق 
EES‏ 

وإن كان عنده قوس ندف وجلاهق؛ أعطي الجلاهق ؛ أنه سيق إلى 
الفهم . 
* الطرف”7"“الرايع: 

إذا قال: أعطوه شاة؛ جاز أن يدفع إليه الكبير والصغير والضأن 
والمعز؛ لأن الاسم شامل. 


3 
أ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين تكرّر فى (أ)؛ فحذف المكرّر. 

EER O 

(۳) ورد فى (د): (عنه). 

)€( ورد في (أ): «وهو الذي يرمى منه الناوك»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) قال الرافعى: وأصحّهما: لا؛ لخروجه عن مسمّى القوس» وصار كما أن الوصية 
بالدابة لايع السرج. «فتح العزيز» (۷/ 2)8١‏ ونحوه في «روضة الطالبين» 
(8/5ه ١‏ ). 

(5) ورد في (أ): «يعين»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۷) «الطرف» لم يرد في (د» طء ي). 
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وقال الصيدلاني: لا يعطى السخلة؛ وقال: أراد الشافعي بالصغير 


الجزعة ؟ التو ال لا ج ا 


I 


ومنهم من قال: يعطى؛ لأن الشاة اسم خن کا انان 4 والعاء 
انون“ لات فاص الاه وج رة 

ولو قال: أعطوه بقرة؛ لم يعط ثورًا. 

ولو قال: أعطوه جملا ؛ لم يعط ناقة. 

ولو فال * أخطوة با فالمتضودن: أله لا يعطن:ناقة: 

و اا اد قال الآن تهت اتا رسال 


والشياء: 


ولو قال: أعطوه رأسًا من الإبل أو الغنم أو البقر؛ جاز الذكر 


والا نی 


ولو قال: أعطوه كلبًا أو حمارًا؛ لم يعط الكلبة ولا الحمارة» فإِنً 


الأنثى مميزة منهما بالتاء. 


000 


00 


(۳) 
€3 
(0) 


030 


وهذا هو الأظهر أن اسم الشاة لا يقع على السخلة. «فتح العزيز» (۷/ »)۸١‏ ونحوه 
فى «روضة الطالبين» .)١69/5(‏ 

وهو قرول ضاحب: اهبا :وذكر بو عبد اله السا مص اياكح 
إليه. ولهذا حمل قوله يَلِِ: «في أربعين شاة شاة» على الذكور والإناث. «فتح 
العزيز» (۷/ .)۸١‏ وانظر كذلك: «روضة الطالبين» :»)١159/5(‏ «مختصر المزني» 
.)3١7/9(‏ 

«فیه» لم يرد في (د). 

ورد في (ي): «ليست»2. 

اا الأصح تاصاب ا اسم جنس في اللغة. «فتح العزيز) 
(۷/ ۸) «الروضة» (5/ .)١5١‏ 

ورد في (دء ي) : «وإن»» وفي (ط): «فإن». 





واا 
أو الحميرء ولا يعطى من الإبل قطعًا . 

قال بعض الأصحاب : أطلق الشافعي ذلك على لغة مضر»ء وفي غيره 
لا يفهم منه إلا الفرس. 

ومنهم من قال: الوضع الأصلي أولى بالمراعاة من العرف الخاص 
المخصّص . 

ولو قال: أعطوه دابة ليقاتل عليها؛ لم يعط إلا الفرس. 

5 مل علا ل إلا غا أى مار 

ولو قال: لينتفع بنسله؛ لم يعط إلا فرسًا أو حمارًا. 
+ الطرف الخامس: في العبد: 

فإن قال: أعطوه راسا من رقيقي؛ جاز أن يعطى السليم والمعيب 
والصغير والكبير» والذكر والأنثى والخنثى. 

فإن لم يكن عند موته إلا رقيق واحد؛ تعن(" ذلك الواحد. 

فإن مات أرقاؤه» أو قتلوا قبل موته؛ انفسخت الوصية. 

وإن قتلوا بعد موته؛ تخيّر الوارث في صرف قيمة واحد إليه؛ لأن 
حقه [المتأكد أو ملكه متعلق] به بعد موته؛ فينقل إلى القمة. 


)١(‏ الأظهر عند الأئمة وهو المنقول عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما : أن الحكم 
في جميع البلاد كما نص عليه . «فتح العزيز» (۷/ ۸۳)ء «روضة الطالبين» (5/ .)١6١‏ 

(۲) «الطرف» لم يرد في (د» طء ي). 

إضرة ورد في (أ): (ايعين)» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(5) ما بين المعكوفتين مصخح من (د» طء ي)» وقد ورد في (أ): «متأكدًا وملكه 
متعلق) . 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس ا 





ولو قتل كلهم إلا واحدًا؛ لم يتعين ذلك الواحد» بل يخيّر الوارث 


الوح ن ليق للك الواااحد ا من العدوله إلى ر 


مع الإمكان7" . 


وإن قال: أعتقوا عني عبدًا؛ جاز المعيب والسليه0 . 
وفيه وجه: أنه ينژل على ما يجري في الكفارة؛ لان للشرع عادة في 


العتق. لا في الهبة والوصية؛ فينزل على عرف الشرء9). 


« وإن أوصى أن يعتق عنه رقاب؛ فأقله ثلاثة إن وفى الثلث به. 

فإن لم يف إلا باثنين؛ اقتصر عليه. 

فإن وفى باثنين وبعض الثالث؛ فوجهان: 

أحدهما: الاقتصار؛ لأن البعض ليس برقبة . 

والثاني : أنه يشتري الفضل؛ لأنّه أقرب إلى مقصود الموصي. 

« وعلى هذاء لو وجدنا نفيسين أو خسيسين وشقصّاء فأيهما أولى؟ 


فيه وجهان: 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


03 


ورد فى (ي): «حذرًا) . 

انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)۸٤‏ «روضة الطالبين» .)١١۳/١(‏ 

وهذا هو أظهر الوجهين كما نصّ عليه الرافعي في «فتح العزيز» (۷/ ١۸)ء‏ والنووي 
فى «الروضة» (5/ .)١56‏ 

قال الرافعي: واختاره الماسرجسي . «فتح العزيز» (۷/ 86). 

وبه قال ابن سريج»ء وهو الأظهر عند عامّة الأصحاب» وهو ظاهر النص. «فتح 
العزيز» (///85). 

وهذا يحكى عن أبي إسحاق» وهو الأظهر عند صاحب الكتاب. «فتح العزيز) 
(۸/۷) «الروضة» (155/5). 


٤‏ كتاب الوصايا 





أحدهما: النفيس أولى؛ لقوله (عليه السّلام) لمّا سمل عن أفضل 
الرقاب» فقال: «أكثرها ثمنًا وأنفَسها عند أهلها». 

والثاني: الزيادة في عدد الرقبة أولى7"؛ لقوله عليه السّلام : 
«من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عَضِوًا منه من النار)(؟) . 

ولو قال: أعتقوا عبدًا من عبيدي؛ وله خنثى حكم بكونه رجلا ؛ ففي 
إعتاقه وجهان. 


ووجه المنع : أن اسم العبد مطلقًا لا ينصرف إليه. 


ولو قال: أعتقوا أحد رقيقي؛ ومنهم خنثى مشكل: روى الربيع فيمن 
أوصى بكتابة أحد رقيقه : آله لا يجوز الختثی المشكل . وروى المزني أنه 


يجوز. واختلف الأصحاب» والأولى ما قاله المذد <° 


)١(‏ رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب العتق )501١8(‏ بلفظ : «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند 
أهلها»» ا في «صحيحه) كتاب الإيمان »)۸٤(‏ كما رواه ابن ماجه في 
«سننه) كتاب الأحكام (Yo)‏ 

(۲) ورد فى (د): «الرقاب». 

(۳) قال ا لما فيه من كثرة العتق» وهذا أشبه بمأخذ الوجه الذي عليه نفرّع. 
«فتح العزيز» (۷/ 87)» «روضة الطالبين» .)١777/57(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «صحيحه» كتاب كفارات الأيمان »)1۷٠١(‏ ولفظه: «من أعتق 
رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرَّجه بفرجه»» ومسلم في 
«صحيحه» كتاب العتق :»)١5١9(‏ والترمذي في «سننه» كتاب النذور والأيمان 
(1 10( والنسائي في «سننه» كتاب الجهاد 6( 

. ورد في (ق): «الربيع»‎ (٥) 
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الفصّل الثاني 
فيما يتعلق بالموصى له 
وله تة أطراف: 


* [الطرف]'" الأول: 

إذا قال: أعطوا حمل فلانة كذا؛ فأتت بولدين: صرف إليهما بالسّوية» 
وإن كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى. 

ولو خرج أحدهما حيًا والآخر مينًا؛ فالكل للحيّ. 

وفيه وجه : أن له النصف» ونصف الميت يعود إلى الورثة. وهو ضعيف . 

ولو قال: إن كان حملها غلامّاء فأعطوه [کذا]؛ فولدت غلاميه9), 
لم يستحقًا شيئًا . فإن الصيغة للتوحيد في النكرة. 

وكذا إن جاءت بغلام وجارية. 

ولو قال: إن كان في بطنها غلام» فأعطوه كذا؛ فجاءت بغلام 
وجارية: أعطي الغلام. 

وإن جاءت بغلامين» فأيهما يعطى؟ فيه ثلاثة أقوال: 

ادها أله تاوت الاقف إلى ا ر حبار ا ان 
رأيه يصلح للترجيح . 





)١(‏ «ستة» لم يرد في (د» ط» ي). 

(؟) الزيادة من (د» طء ي). 

(۳) الزيادة في (دء ي). 

)٤(‏ ورد فى (ق): «فأتت بغلامین». 

a CAE (0)‏ وفي (ي): «فإلى أيهما يعطى). 

(5) قال الرافعي والنووي: وهذا هو الأشبه» والأصح: أن الوارث يتخيّر. فيصرفه إلى 
من شاء منهماء كما لو وقع الإبهام في الموصى به يرجع إلى الوارث. = 





والثاني : يوزع عليهما ؛ سا يي © 
واتثالضة اله NE‏ يناه 
ولو قال : أوصيت لحد هذين الشخصين ؛ ففي صحتها خلااف ذكرنا 


نظيره في الوقف . 


فإن صح ومات قبل التعيين؟ خرج على الأوجه الثلاثة. 


# الطرف”" الثاني: 


إذا أوصى لجيرانه؛ صرف إلى أربعين دارًا من كل جانب؛ لما روى 


أبو هريرة (رضي الله عنه)”2 أنه ع قال: «حق الجوار أربعون دارًا 
هكذا وهكذا وهكذا وهكذاء واشان ا وشما لا واا و 


010 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(6) 


= انظر: «فتح العزيز» (۸۸/۷). «روضة الطالبين» 13۸/0(« «(مغني المحتاج» 
.(6۸/Y)‏ 

الزيادة من (د» طء ي). 

«الطرف» لم يرد في (د» طء ي). 

لم يرد في (أ» ط» ي). 

ورد في (أ): «أنه قال عليه السّلام؛» وفي (ي): «أنه قال»» والمثبت من (ط). 
الحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)۱٦۸/۸(‏ وقال: رواه أبو يعلى 
عن شيخه محمد بن جامع العطارء وهو ضعيف. كما رواه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (71757/5: ۱۲۳۹۱) بسنده عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: يا رسول الله 
ما حق _ أو قالت: ما حد- الجوار؟ قال: عة دارًا»» وفى لفظ آخر عنها 
تالت أن الي كله قال: «أوصاني جربل ملبه الثلام بالجار إلى أربعين 
دارًا. . »٠.‏ وفى هذين الإسنادين ضعفه. وأورده أبو داود فى «المراسيل») 
عن ابن هاب قال: قال رسول الله کل : الاح ننه اديه ا جار...» 
(ص .)١١ : ۲٥۷‏ 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)٤١١ /٤(‏ روي مسندًا ومرسلاء فالمسند فيه : 
عن كعب بن مالك» وأبي هريرة» وعائشةء وأمّا المرسل: فرواه أبو داود في = 


اميس e n‏ 
2 وما و 
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ولو أوصى لمَرّاء القرآن؛ صرف إلى من يحفظ جميع القرآن. 

وهل يصرف إلى من يقرأ ولا يحفظ عن ظهر القلب؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ للعموم. 

والثاني: لا ؛ إذ العُرف يخصّص بالحمّاظ . 

ولو أوصى للعلماء: صرف إلى العلماء بعلوم الشرع» دون الأطباء 


والمنجمين والمعبّرين والأدياء؛ لان العرف يخصّص . 


ولا يُصرف إلى من يسمع الأحاديث فقط» ولا عِلْم له بطرق الحديث”(” . 
ولو أوصى للأيتام: لم يدخل فيه من له أب ولا بالغ؛ لقوله (عليه 


السّلام): «لا ينم بعد البلوغ97, 


= «المراسيل». ثم ذكر (رحمه الله) طرق الرواية بالتفصيل. وقد وثق الحافظ في 


010 
00 
(۳) 


«التلخيص» إسناد أبي داود إلى الزهري. آمًا رواية أبي هريرة ففي إسنادها 
عبد السّلام بن أبي الجنوب وهو متروك» وأمّا رواية كعب بن مالك في الطبراني» 
فهو نحو سياق أبي داودء فينظر في إسناده. «التلخيص الحبير» (”/ 97). وانظر 
كذلك : «كشف الخفاء»» فقد أورد العجلونى طرق هذه الرواية وبين ضعفها /١(‏ 
۳), و«خلاصة البدر المنير» (VY :١55/57(‏ 

وهذا هو الأظهر. «فتح العزيز» (۷/ 894): «روضة الطالبين» .)١158/57(‏ 

ورد فى (د): «الأحاديث». 

لم اعد يلفط «بعد البلوغ». وإنَّما الموجود هو بلفظ: «بعد حلم»» وكذلك: 
«بعد احتلام». رواه أبو داود في «سننه» كتاب الوصايا (۲۸۷۳)» عن علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) قال: «حفظت عن رسول الله ية . . .»» والمقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (۲/ 705: 587) وقال: إسناده حسن» والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (51/5: )۱٠١١١‏ وقال: وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن 
جابر بن عبد الله مرفوعًا. وسعيد بن منصور في (سئنه) (ص‌۲۹۱: »)٠٠۳١‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» 11/0 10° ولا/ة5:: 9.28 والطبراني = 








وإن أوصى للأرامل : دخل فيه من لا زوج لها من النساء. 
وهل يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان: 
احدهن : ه420 للعرف: 
والثاني: نعم؛ للوضع؛ إذ قد يسمّى الرجل أرمل . 
قال الشاعر: 
كن الأرامن قداقشيت اجه ف لاچ هدا لازم 0151© 
وهل يدخل الغني؟ فيه وجهان كما في اليتيم. 
ولو أوصى للشيوخ : امعط مره ا سين 
ولو أوصى للفتيان والشّبان: أعطي من جاوز البلوغ إلى الثلاثين. 
وإن أوصى للصبيان والغلمان: صرف إلى من لم يبلغ ؛ اتباعًا للغرف 
في هذه الألفاظ . 
+ الطرف الثالث: 
إذا أوصى للفقراء؛ جاز أن يصرف إلى المساكين. وللمساكين؛ جاز 
صرفه إلى الفقراء؛ لأن كلا الاسمين يطلق على الفريقين. 


= في «الأوسط» :40/١(‏ ۲۹۰ و5/لا7": 5074). وفى «الصغیر» :١59/1١(‏ 
1( وفى «الكبير) »)٠١۲ :۱٤/٤(‏ ف والطيالسي في 
«(مسئده») (ص 4 7: ١7,17‏ ). وقد قال الهيثمي عن رواية الطبراني في «الكبير) 
عن حنظلة: رجاله ثقات. «مجمع الزوائد» .)7١7/54(‏ وضعّف إسناد رواية 
5 داود» والطبراني في «الأوسط» عن علي (رضي الله عنه)» «مجمع الزوائد» 
(277/4). وانظر لمزيد من التفصيل والكلام على طرق هذه الرواية: «نصب 
الراية» للإمام الزيلعي (۳/ 425١19‏ و«التلخيص الحبير» .)٠١١/۳(‏ 

.)١18١/١( وهذا الوجه هو الأصح كما في «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) ورد في (أء طء ي): «فما». 

زفرة روف هذا البيت من كتب أخرى مثل «المغني» لابن قدامة هكذا: = 
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وإن قال: للفقراء والمساكين؛ جمع بينهما. 

وإن أوصى لسبيل الله: فهو للغزاة أو للرقاب. 

إن وض ل قات فق لمکا 

u e يم‎ 

ثم لا أقل من استيعاب ثلاثة من كل نفرء ولا يجب التسوية بين 
الثلاثة. 

ولو أوصى لغلا ثة معمّنين ؛ يجب التسوية بينهم . 

فمنهم من قال: معناه: أل اعطق ا فيعطيه 
السيدين:. أو أغطي سة؛ فيعطيه السبع ؛ ليكون كأحدهم. 

ومنهم من قال: يكفيه أن“ يعطيه أقل ما يتمول؛ إذ ما من واحد 
إلا وله أن يعطيه أقل ما يتمول. 

ومنهم من قال: يكفيه أن يعطيه الرّبع؛ لأن أقل عدد المساكين 
الثلاثة» فالقصر عليه وعلى ثلاثة يقتضي له الربع . 

ومنهم من قال: يصرف إليه النصف» وإلى الفقراء النصف؛ لأنه 
قابله بهم . 

ولو قال: لزيد دينارء وللفقراء ثلاثة؛ لم يعط زيدًا شيئًا آخرء وإن 
كان فقيدرًا؛ لأنّه قطع الجيرة بتنصيصه . 


= «هذي الأرامل قد قضيت حاجتها. . 2١‏ إلخ. ٍ 
وجاء فى السان العرب» بلفظ بمثل ما جاء فى المثن أعلاه: ولكن علق عليه بأن 
النصّ في «شرح القاموس» و«التكملة» و«الأساس» بلفظ : «هذي الأرامل قد قضيت 
حاجتها . 2١.‏ إلخ. يراجع: «لسان العرب»» و«القاموس»» و«شرحه)»»ء لفظ (رمل). 
)١(‏ ورد فى (د): «يكفى). 
(۲( قول کا آن» لم يرد في (دء ي). 


۰ كتاب الوصايا 








أمّا إذا أوصى للعلويّين والهاشميّين» أو بني طيء» وبالجملة قبيلة() 


عظيمة ؛ ففي الصحة قولان: 


أحدهما: نعم» ثُمّ أقل الأمر أن يعطي الثلاثة كما للفقراء. 
والثاني : اللو إذ هم محصورون» ولا يمكن استيعابهم » ولا عرف 


للشرع في تخصيصهم بثلاثة» بخلاف الفقراء . 
+ الطرف الرايع: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(0) 
02300 
(A) 


لو أوصى لزيد ولجبريل؛ كان لزيد النصف» ويبطل الباقي . 

ولو قال: لزيد وللريح» أو للرياح؛ فوجهان: 

أحدهما: أن له النصف2©0؛ كما سبق في جبريل. 

والثاني: له الكل؛ إذ الإضافة إلى الرياح لغو. 

وإن أوصى لزيد وله [تعالی]" فوجهان: 

اخدهما: له الكل » وكاله ذكر الله [تعالى ]00 تادا للقرية؛ كقؤله 


ورد في (أ): «وما يحمله لقبيلة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

ورد في (د): «لثلاثة»» وفي (ط): «ثلاثة»). 

وهذا هو القول الأصح: أن الوصية صحيحة لجماعة معيّنين غير محصورين» وبه 
قال أحمد (رحمه الله). «فتح العزيز» (47/19)» «الروضة» (5/ .)٠۱۸١‏ 

وبه قال أبو حنيفة (رحمه الله)؛ لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وأنه ممتنع. ١فتح‏ 
العزيز» (/95/19). 

«الطرف» لم يرد في (د» ط» ي). 

قوله : «اللريح › أو» لم يرد في (د). 

وهذا هو الأصح كما في «فتح العزيز» (910//0). 

الزيادة من (ي). 

الزيادة من (ي). 
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تعالى : 63 بر خصة ورلشر 04 . 

والثاني: أن النصف له» والباقي للفقراء؛ لأن عامة ما يجب لله 
يصرف إلى الفقراء“: 

ولو قال: لزيد وللملائكة» أو لزيد وللعلوية؛ وقلنا: لا يصح 
للعلوية؛ ففي قدر ما يصرف إلى زيد الخلاف الذي ذكرناه في قوله0: 
لزيد وللفقراء» ويبطل في الباقي. 
* الطرف الخامس: 

لو أوصى لأقارب زيد؛ دخل فيه الذكور والإناث» والغني والفقير» 
والمَحُرم وغير المَحُرمء وقرابة الأب» وقرابة الأم؛ إلا إذا كان الرجل 
غريبًا؛ فلا يدخل قرابة الأم؛ لأنهم لا يعدّون ذلك قرابة. 

ولو قال: لأرحام فلان؛ دخل [فيه]" قرابة الأم مع قرابة الأب؛ 
إذ لا تخصيص لهذا الاسم. 

ومن الأصحاب من قال: لفظ القرابة كلفظ الرحم في حق العربي» 
كما في حق العجمي. ولم يثبت من العرب هذا التخصيص . 


.٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) قال الأستاذ أبو منصور: وهذا صح الوجهين» لكنه لم يخصّص النصف الباقي 
بالفقراء» بل قال: إِنَّهِ في سبيل الله» يُصرف إلى وجوه المَرّب» وفيه وجه ثالث 
عن ابن القاص: أن النصف يرجع إلى ورثة الموصي . «فتح العزيز» (۷/ ۹۸). 
وانظر : «الروضة» (5/ .)١86‏ 

(۳) ورد في (د): «للفقراء». 

)٤(‏ «في قوله» لم يرد في (د). 

(05) «الطرف» لم يرد فی (د» طب ي). 

(5) الزيادة من (دء ي) . 








* واختلفوا في ثلاثة أمور: 

« أحدها: في دخول الأصول والفروع› وفيه ثلاثة أوجه: 

- أحدها: لا يدخلون؛ إذ الأب والابن لا يسمّى قرابة. 

وای ی لأنهم من الأقارب» وإن كان لهم اسم أخصٌ. 

و 1ل ر ات و و او ع 

« [الأمر]7" الثاني : أن الوارث لا يدخل إذا أوصى لأقارب نفسه؛ 
إذ لا وصية لوارث» وكأنهم خارجون بحكم القرينة. 

ومنهم من قال: يدخلون» ثُمّ بطل الوصية في نصيبهم » ويبقى في الباقي . 

« الأمر الثالث: إن قبائل العرب تتّسع”© 2 فيكثر فيه“ 
القرابات» إن ارتقينا" إلى أولاد الأجداد العالية. 

فقال أبو يوسف: يرتقي إلى أجداد الإسلام» ولا يزيد E‏ 


وهو بعيد. 


)001 قال الرافعي : وهذا ما أورده المتولي» ورجّجحه الشيخ أبو الفرج . «فتح العزيز» (۷/ 49). 

(۲) وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق (رحمهما اله)» وهذا هو الأظهر من جهة التّقل 
كما يشعر به نظم الكتاب» حى أن الأستاذ أبا منصور ادّعى إجماع الأصحاب على 
أنه لا يدخل الأبوان والأولاد. «فتح العزيز» (44/9). وانظر كذلك: «روضة 
الطالبين» (5/ .)١97‏ 

(۳) الزيادة من (ط). 

(4:) «الأمر» لم يرد في (د» ي). 

)0( ورد في (د) : «يتسع فيه) . 

)٨(‏ ورد في (ق» د» ط» ي): «فيه». 

2 ا انساه من وطن‎ NEE 

)۸( ورد في (طء ي): «عليه» . 
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وقال الشافعي (رحمه الله): يرتقي إلى أقرب جد يُنسب هو إليه 
ويُعرف به. 1 

وذكر الأصحاب”(" في مثاله: أنه لو أوصى لقرابة الشافعي؛ صرفنا 
إلى بني شافع» لا إلى بني عبد مناف وبني عبد المظلبء وإن كانوا 
أقارب . وهذا في زمانه. 

اما فى زمانناء لا يُصرف إلا إلى" أولاد الشافعي» ولا يرتقي إلى 
ف اقم ای ت ۰ 
* الطرف2*7 السادس: 

إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان" : صرف إلى الأقرب. 

ونه متبالتان: 

* إحداهما: أن الأب والأم والابن والبنت يدخلون؛ لأنَّه لا يبعد 
شس ارپا قارب . 

فف اکر وار بل ري ا و والامن 
والبنث» وتستوى :الأب والابن» :ويستوي الاب اوالبنت: 


(۱) «هو» لم يرد في (د). 

(۲) ورد في (د): «هو). 

(۳) (إلى» لم يرد في (ق). 

)٤(‏ «الطرف» لم يرد في (د» ط. ي). 

)٥(‏ ورد فى (د): «إلى فلان». 

0( «الأقارب» لم يرد في (د). 

(۷) ورد في (أ): «بل يستوي الأب والأم والابن والبنت» ولا يستوي الأب والابن ويستوي 
الأم و البنت»» وفي (د): «بل يستوي الأب والابن والاأم والبنت ويستوي الأب 
والأم والابن والبنت»» وفي (ي): «بل يستوي الأب والابن والأم والبنت ويستوي 
الأب والابن والبنت ويستوي الأم والبنت»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 


٤‏ كتاب الوصايا 


ولا يتبع الوراثة» بل أولاد البنات مقدّمون على أحفاد البنين؛ 
لمؤيد القورت إلا إا تلفكت الجية» كال جفاد وإ سقلوا يقدمون على 
الإخوة» وبنو الإخوة وإن سفلوا يقدّمون على الأعمام؛ لأن العرف يقضي 
بأنهم أقرب. وابن الأخ من الأب» يقدّم على ابن ابن الأخ0 من الأب 
والأم؛ لأن جهة الأخوة واحدة. 

ولا شك في أن الأخ المدلي بجهتين يقدم على المدلي بجهة واحدة. 

ولا فرق بين الأخ للأم والأخ للأب» ولا بين الأخ والأخت . 

# المسألة!؟" الثانية: الجد أبو الأب مع الأخ» فيه قولان: 

أحدهما: أنهما يستويان؛ للاستواء في القرب. 

والثاني: الأخ أولى؛ لأن قرابة البُنوّة أقوى. 

وكذا الخلاف في أب الأم مع الأخ للأم» وأب الأب مع ابن الأخ 
للأب» ففيه قولان: 

أحدهما :“الجد أولى 4 لقرية؛ 

والثاني: ”ابن الأخ أولى؛ لقوة البنوّة. 


لالالا 


20200 ورد في (ي) : «(يقدمول) . 

(۲( ورد في (ي): «على ابن الأخ» بدون تكرار «الابن». 

(۳) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)٠١١/۷(‏ 

(6) «المسألة» لم يرد في (د» طء ي). 

(5) وهذا هو الأصح كما قال الرافعي» والطريق الثاني هو القطع بالقول الثاني . «فتح 
العزيز» (۷/ .)٠١١‏ «روضة الطالبين» (5/ .)٠١١‏ 

() قال الرافعي: والظاهر تقديم ابن الأخ. «فتح العزيز» .)٠٠١/۷(‏ 
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القسمٌ الثاني من الباب 


فى الأحكام المعنوية 





وفيه فصول : 
المَصْل الأول 
في الوصية بمنافع الدار والعيد 
وغلّة اليستان وثمرته صحيحة 





نص الشافعي عليه» وسوّى( بين الثمار و المنافع . 

وحقيقة هذه الوصية عندنا تمليك المنافع بعد الموت» حنَّى يورث 
عن الموصى له إذا مات. ويملك الإجارة» ولا يضمن إذا تلف في يده 
العبد. كما لا يضمن المستأجرء وعند أبي حنيفة [رحمه اله]: هذ 
E ENES E‏ 


(۱) «في» لم يرد في (ي). 

(۲) ورد في (أ): «يسوّي»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) قال الاق إن الوصية بمنافع العبد والدار صحيحة مؤبدة» ومؤقتة» وكذا بغلّة 
الدار والحانوت» وكذا بثمار البستان التي ستحدث على الأصح. «فتح العزيز» 
.)١9 7/0‏ 

(5:) الزيادة من (د)» وفيه: (رضى الله عنه)ء فغيّرناه بارحمه الله). 

(ه) انظر لمذهب الأحناف: «البحر الرائق» (4/ 201 باب الوضية بالخدمةء «بذائع 
الصنائع» (۷/ »)٠٠١‏ «تحفة الفقهاء» (۳/ »)۲٠۸‏ وقال فيه: «وأمًا الوصية بالمنافع 
فجائزة بأن أوصى بخدمة عبد بعينه لفلان. . . وعين العبد تكون للورثة ما دام = 





وفيه مسائل : 

* الأولى: فيما يملكه الوارث: 

ولا شك في أنه ينفذ عتقه ولكن لا يجزيه عن الكفارة إن لم تكن 
الوصية مؤقتة» وفيه وجه: أله يجزئ. 

5 إذاافة ا قى عض الموضين لدف الافاع ولا دال 
مرجمًا على الوارث» بخلاف عتق العبد المستأجر؛ لأن البدل َه رجع 
إلى المعتق7". وههنا لم يوجد بدل هذه المنفعة. 

* وأمًا الكتابة: ففيها وجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ لا كسب له . 

والثاني: نعم ؛ تعويلًا على الصدقات. 

# وأمًا البيع: فإن كانت الوصية مؤقتة؛ خرج على بيع العبد 
الما 

وإن كانت مؤبدة؛ فالظاهر المنع؛ لألّه معجوز عن التسليم أبدّاء 
لا أن يبيع من الموصى له. 


= الموصى له حيًّا. وإذا مات؛ فيسلم العبد إلى الورثة» فإنّها في معنى العارية 
المؤبدة؛ فينتهي بموت الموصى له». 

(۱) ورد فى (د): «عتقه). 

. «ثمة)‎ ET (۲) 

0© دورد في( «السعتق امالك وقد حدقا كل انالك لأنها ل جردي 
ا 

(6) وهذا هو الأظهر والأصح كما نص عليه الرافعي» والنووي» قال الرافعي : 
أظهرهما لا؛ لأن أكسابه مستحقة للغير» فلا تنصرف إلى جهة الكتابة. «فتح 
العزيز» (۷/ .)١١7‏ وانظر: «روضة الطالبين» .)١189/5(‏ 
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وفيه وجه آخر: أنه ينفذ البيع لينقل ما يملكه ويتسلط المشتري على 
إعتاقه» وجلب الولاء فيه . 

أمّا إذا أوصى بنتاج الشاة؛ صح بيع الشاة؛ لبقاء منفعة الصوف 
EG‏ 

وإنّما الخلاف إذا لم يبق منفعة أصلا» فيضاهي ما لا منفعة له حسًا. 
د المسألة الثانية: في منافعها: 

وهي للموصى له أبدّاء ويدخل فيه أكساب العبد باحتطاب واصطياد. 

ولا يدخل منفعة البضع» بل يصرف بدله إلى المالك؛ لأن مطلق 
اسم المنفعة لا ينصرف إليه» مع أنه لو أوصى"” بها صريحًا لم يصح. 

وقال العراقيون: البدل له؛ فإنَّه من المنافء2». 

ولا خلاف في امتناع الوطء على الموصى له؛ لعدم ملك الرقبةء 
وعلى الوارث؛ لأنّهِ يفضي إلى هلاك حق الموصى له بالطلق؛ كما في 
الراهن9' . 


(1) قال الرافعي بعد ذكر الوجوه الأربعة في بيع الوارث رقبته: «والرابع أله يصح البيع 
من الموصى لهء ولا يصح البيع من غيره؛ إذ لا فائدة فيه» وهذا أرجح على ما يدل 
عليه كلام الأئمة (رحمهم اله)» ومنهم من قطع بالمنع إذا باع من غير الموصى 
له». «فتح العزيز» (۷/ »)١٠١‏ «روضة الطالبين» .)١190/5(‏ 

)۲( «لو) لم يرد في (د)» وفي (ط): «إذا» بدل «لو). 

)۳( وردت في )۰ زيادة كلمة «المالك» بعد «أوصى»› وهي غير صحيحة» ولم ترد في 
نسخ أخرى فحذفناها. 

(5) انظر: «روضة الطالبين» /١(‏ ۱۸۷)ء «فتح العزيز» .)١١٤١/۷(‏ 

(5) ورد في (): «بالولادة»» والصحيح ما أثيتناه من (ق» د» طء ي). 

(5) ورد في (أ): «الرهن»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 


0 كتاب الوصايا 





وإن كانت صغيرة أو آيسة»› فقد قيل: يجوز في الرهن؛ فهو جائز 


EE 


٠‏ وفي من يتولى العقد ثلاثة أوجه: 

أحدها: الوارث؛ لملكه الرقبة» ثم لا بذ من رضا الموصى لهء ذ 
فيه نقصان حقه وضرره. وهذا هو الصحيح. 

والشاني: أن الموصى له يستقل به» وهو مذهب من يقول: 
المي الم 

والثالث : يستقل به المالك. 

« وأمّا التزويج من العبد: فيظهر استقلال الموصى له به؛ لأن 
حقه!؟) منع العبد لا لقصور في أهليته» ولكن لضرر تعلق الحقوق 
بالأكساب. والموصى له هو المتضرر. 

وأمّا ولد الجارية: فالصحيح أنَّه لا حق للموصى له فيه؛ لأنَّه يتبع 
الملك. 

ومنهم من قال: ع ملك البتوضى ل لاله أيضًا من المنافع. 


وهو بعيدك. 


ل 


)۱( ورد في (أ): «للكسب»» والمثبت من (د» ط› ي).. 
O)‏ الرياقة مر EE‏ 

(۳) ورد في (ق): «وممن»» وفي (د): «وفيمن». 

2 لم يرد في (ق» د» ط› ي). 

(5) ورد في (أ): «لقصوره»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
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ومنهم من قال: هو أسوة الأم؛ فملك" الرقبة للوارث»ء وملك 
المنفعة للموصى له. وهو أيضًا بعيد؛ لأن استحقاق المنفعة لا يسري إلى 
الولدء كما في الإجارة. 

« اما ما يكتسبه بالاتّهّاب: ففي مصرفه وجهان: 

أحدهما: للموصى له؛ كما في الاحتطاب7". 

والثاني: للمالك» فإِتّه لم ينصرف إليه عمل متقوم» والسبب انعقد 
للعبكٌ» والمالك بتلقئ الملك 'لملك الرقية: 
* المسالة/ الثالثة: في نفقته: 

ثلائة) أوجه : 

القياس: أنها على الوارث» نظرًا إلى الملك» فإن أراد الخلاص؛ 
فليعتق 9 . 

والثاني: أله على الموصى له؛ لأنّه يستحق المنافع على الدوام؛ 
فكان كزوج الأمة" . 


00 ورد في (أ): «هما سواء»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي)» كما ورد في (د): 
ا(لهم) بدل «هو). 

(۲) ورد في (دء طء ي): «ملك» من غير الفاء. 

(۳) الأصح: أله لا يملك الموصى له الكسب النادرء كالهبة واللقطة. «روضة الطالبين» 
(5//ام ١‏ ). 

(:) «المسألة» لم يرد في (د» ط» ي). 

)٥(‏ ورد فى (ق): «فيه ثلاثة»). 

.)١189/5( «روضة الطالبين»‎ »)١١ /( وهذا كو الاس انظر: «فتح العزيز»‎ )١( 

(۷) وبه قال أبو حنيفة (رضي الله عنه)» والإصطخري: أنها على الموصى له. «فتح 
العزيز» .)١١۳١/۷(‏ 


کد كتاب الوصايا 








رالات ای کی فان احرف ا فی بيك المانة. وإلنه دحت 
الإصطخري(©, 

وقد اختلفوا في أن الموصى له هل ينفرد بالمسافرة به؟ 

الاه 2ا يملك؛ إذ به كمال الانتفاع» ولذلك يمتنع على 
الوارث المسافرة قطعًاء بخلاف سيد الأمة المزوجة. 

عوالناضس :أنه لا يملك» كما لا يملك زوج الجارية؛ مراعاة لحق 
الملك» فلا يجوز إلا بالتراضي؛ كالتزويج على ظاهر المذهب. 
* المسالة) الرابعة: إذا قتل: 

فللوارث استيفاء القصاص» ويحبط حق الموصى له. 

فإن وقع الرجوع إلى القيمة: ففيه وجهان: 

آنا 311و" للواوت ف هدل ملک وقد ی ی 
فانقطع حق الموصى له]. 

والثاني: أنه يشترى به عبد» ويجعل بمثابته بينهما في الملك 
وال 

وفيه وجه [آخر]: أنه يختص به الموصى له» وكأن ماليّته مستغرقة 


.)١١۳/۷( عزا الإمام الرافعي القول الثاني للإصطخري» كما في «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) «المسألة» لم يرد في (د» طء ي). 

(9) الزيادة من (د» ط» ي). 

(6) الزيادة من (د. طء ي). 

(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في «الروضة» (5/ .)١40‏ وقال الرافعي: وهذا أصحٌ 
عند الشيخ أبي حامد والإمام (رحمهما الله). «فتح العزيز» (۷/ .)١١١‏ وهذا يحكى 
عن أبي حنيفة (رحمه الله). 

(5) الزيادة من (د). 
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بحقه؛ إذ لم يبق له قيمة في حق الملك. وهو بعيد. 

وفيه وجه رابع : أنه يوزع على قيمة المنفعة» وقيمة الرقبة مسلوبة المنفعة» 
ويقسم بينهما . 

أما إذا قطع طرفه: فالذي قطع به الأصحاب وذكره الأكثرون: أنه 
للوارث وجها واحدًا. 

أمَا إذا جنى هو على غيره : فيباع من أرش الجناية» فإن فداه السيد؛ 
استمر حق الموصى له. 

وإن فداه الموصى له» فهل يجب على المجنيّ عليه قبوله؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ لأنَّه أجنبي عن الرقبة» ومتعلق الحق الرقبة. 

والثاني: نعم" ؛ لأن له غرضًا في بقاء الرقبة كما للسيّد. 


* المسالة الخامسة: فى كيفية احتسابه من الثلث: 


وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه يعتبر جملة قيمة العبد؛ إذ لم يبق له قيمة؛ فكأنه أوصى 
بالعبد. 


والصحيح أنه يعتبر ما نقص من قيمته؛ إذ لا ب وأن يبقى له قيمة 


)١(‏ «السيد» لم يرد في (د). 
(۲( ورد في (ق): «للرقبة». 
(۳) وهذا هو الوجه الأصح والأشبه. 
«فتح العزيز» »)۱١١/۷(‏ «روضة الطالبين» .)١91١/5(‏ 
0( «المسألة» لم يرد في (د» ط» ي). 
(5) ورد في (د): «الخامس». 








طمعًا فى إعتاقه و 
أما إذا كانت منفعة الموصى بها مؤقتة؛ فطريقان: 


أحدهما: طرد الوجهين. 
والثاني : أ يعتبر أجرة المثل. . وهو بعيل؟ لآأن المنفعة و1 
الموية» VE e‏ عمد ل ماري من د 


إذا اقتضى الحال أن يرد بعض الوصية كسدسها مثلا لزيادتها على 
الثلث؛ فينقص من المدة المقررة سدسها من أجرتهاء أو يخرج سدس 
اله ان ا ةع ا 


فيه وجهان: الأسد: أنه يخرج سدس العبد؛ لأن] الأجرة تختلف 
باختلاف المواقيت. 


)١(‏ قال الرافعى : كيف يحسب الوصية بالمنفعة من الثلث؟ 
وجهان: ا اني اة بتمام منافعها من الثلث. وهذا هو الأصح عند 
الأكثرين» وهو نصه في اختلاف العراقيين في الإملاء» وبه أجاب ابن الحداد. 
والثاني: أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنفعة؛ لأن الرقبة 
ا رارت ثلا مع اماه الى العوهى لس وع اعنم عند ساك 
الكتاب وطائفة. «فتح العزيزا .)١١5/1(‏ وانظر كذلك: «روضة الطالبين» 
(5/١91١1-؟9١1).‏ 

)۲( ورد في (ط): «التي تحدث». 

)۳( ورد في (ط): «فليست مفوّته من ملكه». وفي (ي): «فليس مقومًا لها». 

(:) انظر ا ا «روضة الطالبين» (١/۱۹۲)ء‏ «فتح العزيز» (۷/ ٠۱١۷‏ _ 
.)١116‏ 

(5) ها بين المعكوفتين سقط من (أ)ء وقد أضفناها من (ط. ي). 
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المَصْلٌ الثّانى 
في الوصية بالحج 
والحج' ثلاثة أنواع : 





٭+ الأول: التطوّع: 


وفي صحكَحَة الوصية به وجهان يبتنيان2"7 على أن النيابة هل تتطرّق7" إليه؟ 
والصحيح: أنها تتطرق إليه“؛ اقتداءً بالأولين في فعلهم» فتحسب 


الوصية به من الثلث . 


وفيه فرعان: 

أحدهما: أن مطلقه يقتضي حجة من الميقات» أو من دويرة أهله؟ 
اختلفوا فيه؛ لتردد اللفظ بين أقل الدرجات وبين العادة. 

الثاني : أنه هل يقدم الوصية بحجٌ التطوع على سائر الوصايا؟ 

كي فيه قولان)ء ولا وجه للتقديم» إلا أن حق الله تعالى - على 


رأي - يقدّم على حق الآدمي”"؛ حى إن أوصى بالصدقة مع حج التطوع 
)000( ورد في (د): «الوصية» . 


00 
(۳) 
(€) 
(0) 


030 
(۷) 


ورد في (أ): «بنتيا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

ورد فى (أ): «يتطرق», والأولى ما أثبتناه من (ي). 

فال الرافعي : الأصم 2 الجوان. «فتم العزيزة (131/0): 

قال الرافعى: نيه وجهان: احدهماة من الميقات» حلا علق أفل الدرعات. 
والثاني: من بلده؛ لأن الغالب التجهيز للحجء والنهوض له من البلد. وإلى الأول 
ميل أكثرهم . «فتح العزيز» (7/ .)١7١‏ 

انظر للمزيد: «فتح العزيز» .)١١١/۷(‏ 

ورد في (ق» د» طء ي): «الادميين». 





نعم» لو أوصى بحجة منذورة؛ احتمل التقديم على الوصايا؛ لتأكدها 
باللزوم . 
* النوع الثاني: حجة الإسلام: 

ولا حاجة فيها إلى الوصية إذا كانت لزمت في الحياة. بل يخرج 
كالزكواكمن :ذإنها :لا قط بالموف: 

* فروع [ثلاثة]0) : 

! الأول: إذا أواضي بحجة الإسلام؛ فلا فائلة له» إلا‎ ٠ 
جوا عي من الكلّت» وقاقدفة هز اة الوصايا من اقلت نال‎ 
يخصٌ الحج بعد المضاربة ما يفي به؛ كمل من رأس المال.‎ 

ومنهم من قال: إذا لم يفضل من حجة الإسلام شيء من الثلث؛ 
فلا شيء للوصاياء بل فائدة الإضافة إلى الثلث التقديم. 


6 
GC: 
U: 


« الثاني : إذا قال: أوصيت بأن تحجوا عني؛ ولم يضف إلى الثلث؛ 
ففى مزاحمة الوصايا من الثلث وجهان0 . 


)١(‏ «النوع» لم يرد في (د» ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «لزمته في حال»» وفي (د): «قد لزمت»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) مذهب الأحناف» أنّه: إن لم يوص ومات» أثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان 
الأداء في الجملة؛ فيأئم» لكن يسقط عنه في حق أحكام الدنياء حتّى لا يلزم 
الوارث الحج عنه من تركته. «بدائع الصنائع» .)57١/5(‏ 

9 اا 

)0 ورد في (د): «لم يفضل للحج». 

)١(‏ قال الرافعي: وإن أطلق ولم يضف إلى الثلث ولا إلى رأس المال؟ فالجواب على 
الاختصار أنه يحج عنه من رأس المال على المذهب. وقيل: من الثلث. «فتح 
العزيز» (۷/ .)١77‏ 


Ka TT 








ووجهه أن لفظ الوصية مشعر به. 

و[لو](" زاد» وقال: أعتقوا عني أو تصدقوا؛ فوجهان مرتبان(", 
راو الاج ا 0 وا تهر ف الت 

ه الثالث: إذا قال: حجُوا عن فلاتًا بألف؛ وهو زائد على أجرة 
المثل؛ فوجهان: 

أحدهما: أنَّه يحج بأجرة المثل؛ لأن مقصوده الحج» والزائد 
لا حاجة إليه. 

والثاني: أن الزيادة وصية لمن يحج؛ ليحسن الحج» فيصرف إليه إن 
وفئ به الثلث . 

أمّا إذا قال: اشتروا بمائة درهم عشرة أقفزة حنطة» وتصدقوا بها ؛ 
فوجدنا أجود الحنطة بثمانين ؛ فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الزيادة وصية لبائع اة وهر تخد فن ذلك 
لا يقصد» بخلاف الإحسان إلى من يحج. 

والثاني : أنه يشتري حنطة زائدة؛ لأن مقصوده التصدق بمائة وصرفه 
إلى الحنطة . 

والثالث: أله يرد إلى الورثة؛ لأن مقصوده عشرة أقفزة من الحنطة 


وقد تصدقنا بها. 


)۱( الزيادة من (ق› ط» ي). 
(۲) انظر: افتح العزيز» .)١١۳/۷(‏ 
)( ورذ في (): «قربه»)» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 








* النوع الثالث: الحجة المنذورةء والصدقة المنذورة, 
والكفارات: 

[و]"فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يخرج من رأس المال0؛ لأنها لزمته كحجة الإسلام» 
ولا حاجة إلى الوصية. 

والثاني: أنها كالتطوعات. 

فإن أوصى بها؛ أخرج من الثلث؛ لاله لو فتح هذا الباب لاستغرق 
بالنذور جميع أمواله» ثم يؤخره إلى ما بعد الموت. 

والثالثك: أنها تؤدّى من الثلث وإن لم يوص؛ وكأن نذره تبرع به» 
وقد أخر أداؤه إلى الموت» فصار النذر نفسه كالوصية. 

* فإن قيل: ما الذي يقع عن الميت [بعد موته] دون إذنه؟ 

قلنا: الدعاء. والصدقة» وقضاء دينه. 

ه أمّا الدعاء: فقد قال (عليه السّلام): «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يلعو ل 


(۱) «النوع» لم يرد في (د» ط. ي). 

(0) الزيادة من (ط» ي). 

(۳) قال الرافعي: الأظهر أن الحجة المنذورة كحجة الإسلام والزكوات والديون. 
وعلى هذاء إن لم يوص بها؛ فتقضى من رأس المال أو الثلث؟ فيه وجهانء 
أصحهما: من رأس المال؛ لوجوبها. «فتح العزيز» (9/ .)٠١١‏ 

(؟) ورد في (ق): «لزمت كحج»» وفي (د» ي): «لزمت كحجة». 

() الزيادة من (د» طء ي). 

030 رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الوصية »)۱١۳١(‏ بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة. . .2 الحديث» ونحوه عند الترمذي في «سننه» كتاب = 
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« وأمًا الصدقة: فقد قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله إن امي 
ا 8 0 ا 3 ف اف 3 | إن تصدقت عنها؟ قال : «انعم». 


ت 


وقال بعض الأصحاب: إنه يَرْجَى أن يناله بركته» ولكن لا يلتحق 
بصدقاته التي أذّاها . 

أمّا إذا أعتق عنه؛ لا يقع عنه» ويكون الولاء للمعتِق» سواء كان 
ال وارنا أو لم يكن؛ لأن إلحاق الولاء قهرًا لا وجه له. 


Î e‏ الديون اللازمة: إذا قضيت؛ وقعز ك0 عه وإن قضاها 


(MD. f 
.' الاجنبى”‎ 


= الأحكام (١۱۳۷)ء‏ كما رواه النسائي في «سننه» كتاب الوصايا (١١٠۴)ء‏ 
وأبو داود في «سننه» كتاب الوصايا (۲۸۸۰). 

(۱) لقد ورد هذا المضمون في عدد من الروايات» لكن لم يرد فيها اسم سعد بن 
ابي وقّاص» وإنّما ورد اسم سعد بن عبادة» وكذلك سهل بن عبادة» وخولة بنت فهد. 
كما ورد في معظم الروايات الواردة في كتب الصحاح والسئن أن رجلا قال كذاء فقد 
روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة (رضي الله عنها) : أن رجلا قال للنبي كلل : 
إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنّها لو تكلّمت تصدّقت» فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ 
قال: (نعم). 
كتاب «الجنائز» (۱۳۸۸)» ورواه مسلم في «صحيحه) كتاب الزكاة »)٠٠١٤(‏ 
وابن ماجه في «سننه» كتاب الوصايا (۲۷۱۷). 
أمّا رواية سهل بن عبادة؟ ففيها : «توفيت أمي ولم توص ولم تتصدق فهل يقبل إن تصدقت 
عنها؟ فهل ينفعها ذلك؟ قال : «نعم» . أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ .)۱١۸‏ 
وأمّا رواية خولة بنت فهد؟ فقد رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» .)٠٠ /١(‏ وخولة 
هذه امرأة حمزة بن عبد المطلب (رضى الله عنهما) . والله أعلم بالصواب» وقد تكلّم 
التخاقط اين سر حل طرق هده الرواية فى «اللخيص ف فليراجع للتفصيل . 
«التلخيص الحبير» (۲/ ۲۸۹). 

(۲( ورد في (أ): «وقعاء والأولى ما أثبتناه من (ط) . 

(7 2 ورد ف( «للأجنبي»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 








قال (عليه السَّلام) لعلي (رضي الله عنه) لما قضى دين ميت: «الآن 
بردت جلدته على النار)(" . 


« أمّا الكفارات: فإن أخرجها الوارث عنه» ولم يكن موصى بها؛ 
وقعت7" موقعها. 

وإن أخرجها أجنبي ؛ فوجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ لا خلافة له» وهذه عبادة فلا بذ من نيّته أو نيّة من 
هو خليفته(" شرعًا . 


)١(‏ الذي ورد في الأحاديث: أن أبا قتادة هو الذي قضى دين الميت» وليس عليًا 
(رضى الله عنهما). 
و اعدو الاي و افا ان و لفل 
عن جابر قال : و فغسّلناه وحتطناه ا م أتينا به رسول الله اة 
يصلّي عليه فقلنا: تصلّي عليه؟ فخطا مُحطىء ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: 
ديناران. فانصرف» فتحمّلهما أبو قتادة» فأتيناه» 80 قتادة: الديناران علىّ. 
فقال رسول اله : : أَحِقَّ الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: تخد فصلى عليت 

ثُمّ قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إِنّما مات أمس. قال: 

000 فقال: لقد قضيتهما. فقال رسول الله يك : الآن بردت 
عليه جلده» . 

. رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۳۰: .)۱٤٥۷١‏ والحاكم في «المستدرك» (؟577/5: 
١‏ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي عن إسناد 
اخم |د . امجمع الزوائد» (۳۹/۳). وكذا حسّن إسناده المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (۲/ ۳۷۷) كما رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» :۷٤/١(‏ 
*38 © والدارقطنى فى «سننه» (۳/ ۷۹)» والطبالش فى «مسنده» ( ص۲۳۳ : 
*ل161). 0 0 

(0) ورد في (أ): «وقع»» والأولى ما أثبتناه من (د» ي). 
)۳( ورد في (أ): «خليفه»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 
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والثاني: نعم؛ لألّه حق لازم غلب فيه معنى الديون» ولذلك 
يستقل به أحد الورثة وإن لم يستقل بجملة الخلافة. 

ه أمّا العتق في كفّارة اليمين حيث لا يتعين؛ ففي إخراج الوارث 
ا 

وفي إخراج الأجنبي وجهان مرتبان. 

وأولى بأن لا يقع؛ لاله يضاهي التبرّع من وجه» وقد ذكرنا منع 
التبرع عن الميت بالإعتاق. 


ولو افص بالعتق والكقارة: فخيره» ولم يفي الغليةق بالزيادة؛ 
لا ينفذ؛ أنه سف عنه فكان متبر ع0" . 


وفدوجه: اانه اجد ال راتات فل حكم الواجته: 
أما الصو : فلا يقع نه+ لأنّه عبادة بدنيّة كالصلاة. 


وقد قال الشافعي (رحمه الله)/" في القديم : يصوم عنه وليّه. 


)١(‏ ورد فى (د» طء ي): «دين). 

5© ورد فى ): #بحمله»:. والأؤلى ما اة من (طءي). 

)۳( ورد في (د): «كفارة أخ». 

(:) أحدهما: المنع؛ لأنّه ضرورة إليه. وأصحهما: الجوازء والوارث نائبه شرعًا؛ 
فإعتاقه كإعتاقه. «فتح العزیز» (7/ .)١78‏ 

(5) «فخيره» لم يرد في (د)» وورد في (ط): «مخيّرة»» ونحوه في (ي). 

(5) انظر: «فتح العزيز» (/178/1). 

(۷) قال الرافعي: أمّا الصوم فلا يتطوع به عن الميت. وفي قضاء فائتة عنه قولان: 
الجديد: المنع. والقديم: أن لوليّه أن يصوم عنه» وعلى هذا فلو أوصى إلى أجنبيّ 
ليصوم كان بمثابة الوليّ. «فتح العزيز» (۷/ .)٠١١‏ 

(۸) «رحمه الله) لم يرد في (ق» د» ط» ي). 


كتاب الوصايا 








المَصْل الكَّالث 
في فروع متفرقة 





وهی 7 . 


+ الأول: 


المريض إذا ملك قريبه في مرض الموت؟ نظر : 

فإن ملك بالإرث: عتق عليه من رأس المال. 

وإن ملكه بالشراء: عتق عليه من الثلث. 

وإن7" كان عليه دين مستغرق: لم يعتق أصلا . 

وإن ملك بوصية أو اتّهاب؛ فوجهان: 

أحدهما : من رأس المال7©)؛ لأنَّه حصل مجانًا كاالإرث ؛ فكأنّه لم يحصل . 
والغائي © من العلك 290+ لأله.عصل بالاشيان: 

# تفريع : 1 

لو اشترى ابنه الذي يساوي ألفا بخمسمائة؛ فالقدر الذي يقابل 


المحاباة كالم رغرب :لأت خضل جانا وا عقو من القلة؛ 


لم ير 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
030 
0370 


ث؛ إذ لو ورث؛ لانقلب العتق له وصية لوارث وبطل ‏ . 


(وهي خمسة» لم يرد في (د» ط» ي). 

«عليه» لم يرد في (د» ي“ ط). 

ورد فى (ط»› ي): «فإن» بدل «وإن». 

ركذا عن انيه وه قال:ابن الحذاة والأسناة آبو عتصور أنه يدق من رامن 
المال؛ لأنه لم يبذل في مقابلته مالاء والزوال حصل بغير اختياره. 

وبه قال أبو حنيفة. انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)١١١‏ 

ورد في (أ): «لم ترث»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

ورد في (د) : «لبطل» . 
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وإذا عتق من رأس المال في صورة الإرث؛ ورث» [وكذلك في 
صورة الهبة إذا أعتقنا من رأس المال]“؛ لألّه وقع مستحمًا . 

وقال الإصطخري: لا يرث؛ كما لو نكحت(" بأقل من مهر المثل» 
فإنّه يقال: إن المحاباة وصية للزوج الوارث إلا إذا كان الزوج رقيقًا 
أو مسلمًا» وهذا الاستشهاد غير صحيح» بل ينفذ المحاباة بالبضع» 
سوا :كاف الزوع وا أو لم يكن 6 لآنه لین ماله 


# الثانى: 


لحك 


لو قال: أعتقوا عبدي بعد موتي؛ لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن 
حق الله تعالى غالب في العتق. 

ولو قال: أوصيت لعبدي برقبته؛ ففي الافتقار إلى قبوله وجهان . 

ولو أعتق ثلث عبده بعد موته» وفي المال متّسع؛ لم يَسْرٍ العتق؛ لأنّه 
بعد الموت معسرء والمال لغيره. 

وهذا الا كلو عن حال ولک اقل ها دک نه 

اما إذا أعئق جاريته بعد موته وهي حامل؛ سرى إلى الجنين؛ لأنّه 
في حكم عضو لا يتفصل . 


(۱) ما بين المعكوفتين لم يرد في (د. ط» ي). 

(۲) ورد فى (ط): «نکحته». 

(۳( ا «كافرًا», والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)٤(‏ ورد في (أ): «للزوج»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) أحدهما: لا؛ لأنه في المعنى كقوله: أعتقوا عبدي. وأصحهما: وبه أجاب الشيخ 
أبو على : أنه يفتقر إليه؛ لاقتضاء الصيغة القبول» وصار كما لو قال لعبده: وهبت 
فنك نفك أ وتملكتك نفك ف يتاع إلى ابول في المجلس» وعد أبن فة 
(رحمه الله): لا حاجة إلى القبول في شيء من هذه الصور. «فتح العزيز» (۷/ 
١336‏ ). 


۲ كتاب الوصايا 





ولو امت وقال أن حرة إلا تك في ضسة الاستدناء 
وجهان» وخرّج وجه من صحة الاستثناء أنه إذا أطلق لا يسري؛ 
لأتّه تصور الانفصال [ميتًا]» وعتق" الميت لا يسري. 
د الثالث: 

أوصى بعبد لرجلين : يعتق“ على أحدهما بالقرابة. 

فإن قبلاه معًا؟ عتق على القريب» وغرم للثاني نصيبه إن كان موسرًا 
وسرى . 

وإن قبل القريب أولا؟ سرى» ثم يغرم للوارث إن رد الأجنبي» 
ويغرم للأجنبي إن قبله الأجنبي. 

وإن قبله الأجنبي أولا وأعتقه؟ فإن لم يقبل القريب؛ استمر عتقه. 

وإن قبل؟ فإن قلنا: ملك الموصى له يحصل بموت الموصي؛ فقد 
بان أنه كان قد عتق وسرى» [و]7اعتقٌ الأجنبي صادف حرًا؛ فيغرم 
القريب للأجنبي . 

وإن قلنا: يحصل بالقبول؛ فقد عتق الكل على الأجنبي؛ فيغرم 
الأجنبي للقريب . 


)١(‏ أحدهما: الصحة؛ لأنّه يعرض للانفصالء والاستثناء يجعله كالمنفصل. والأشبه: 
المنع ؛ كاستثناء الأعضاء. وقد قيل: إن الوجه الصائر إلى أنه لا يعتق عند الإطلاق 
مخرج من القول بصحة الاستثناء. «فتح العزيز» (۷/ ۱۳۷). 

(١‏ «ميئًا» لم يرد في (طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «إعتاق»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

)٤(‏ ورد في (ق): «يعفو). 

. ورد في (د» ي): اليسري» بصيغة المضارع‎ )٥( 

(6) الزيادة من (د» ط» ي» ق). 
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2 الرايع: 
لو أوصى له بثلث دارء فاستحق ثلثاها؟ فوجهان: 
Ta‏ يسلم له كل ثلنه0"©؛ ميلا إلى تصحيح الوصية. 
والثاني ‏ وهو اختيار ابن سريج -: أنه يصح في ثلث ذلك الثلث؛ 
لأن أصل الوصية شاع في الأثلاث الثلاثة. 
۴ الخامس: 
إذا منعنا نقل الصدقات؟ ففي نقل ما أوصى [به]“ للمساكين إلى 
بلدة أخرى وجهان. 


ووجه الفرق أن الزكوات دارّة متكررة» يمتد(" إليها أطماع 
الحاضرين» بخلاف الوصايا. 


لالالا 


(1) الزيادة من (ق). 

(۲) وهذا هو الأظهرهء قال الرافعي: أظهرهما: أن الوصية تنزل على ثلث الباقي» 
وتصح فيه؛ لأن المقصود من الوصية إرفاق الموصى له» فإذا أوصى بما احتمله 
الثلث؛ أمكن رعاية عرضه منهاء فيصار إليه. 
«فتح العزيز» (1137/10). وانظر كذلك: «روضة الطالبين» .)5١1/5(‏ 

2 ورد في (د): «شاعت». 

(4) الزيادة من (ق). 

(0) قال الرافعي: أحدهما: أنه على قولين» كما في نقل الزكاة» تنزيلًا للّفظ المطلق 
على ما ورد به العرف. والثاني: ترتيب الوصية على نقل الزكاة. إن جوّزنا نقل 
الزكاة؛ ففى الوصية أولى. وإن منعناه؛ ففى الوصية وجهان؛ قال النووي: 
أصحهما : النقل. «فتح العزيز» (۷/ ۱۳۸ - 174)» «روضة الطالبين» (508/3). 

0( ورد في (د): «تميل»» والمعنى واحد. 








القسم الذَّالث من الباب 





فى الأحكام التحسابية 


وق سیت مساتل: 
الأولى 

إذا أوصى بمثل نصيب ابنه» وله ابن واحد؛ صرف إلى الموصى له 
النصف؛ حتّى يکونا متماثلين. 

وإن كان له ابنان» فأوصى بمثل نصيب أحدهما؛ صرف إليه الثلث. 

وإن كانوا ثلاثة؛ فالربع. 

وبا جم را الونائلة دنا برعل القجسة: 

وقال مالك: هو وصية بحصة الابن قبل القسمة. فإن كانوا۳ 
انين فهو وصية الصف وإن كارا ثلا فهو وضنية بالك : 

وهو ضعيف؛ لأن ما ذكرناه محتمل» وهو الأقل فيؤخذ به. 


ولو أوصى بنصيب ولده؛ كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده. 


)٠١(‏ «ست» لم يرد في (ط» ي). 

(۲) ورد فى (د): «فيراعى». 

(۳) ورد 7 (أ): «فإن كانا» بصيغة المثنى» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
0( وو «ابنين) . 
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وقال أبو حنيفة: هو باطل؛ لأنّه وصية بالمستحق. وهو ضعيف؛ 
لأنّه إذا قال: بعت بما باع به فلان فرسه؛ صحّء وكان معناه بمثله. 

ولو کا ا أوضيف نكا" مكل ضيبت او الك 
لوان ق الربع» وكأنٌ ذلك الابن المقدّر كائن. 1 

E e a وفك‎ 





المسألة ١‏ الثانية 

إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه: أعطي مثله مرتين. فلو كان له 
ابنان؛ قسم المال من أربعة» لكل ابن واحد» وله سهمان. ولو أوصى 
بضعفيه : أعطي مثله ثلاث مرات. 

وقال أبو حنيفة: أعطي مثله أربع مرات. 

والحاضل؟ آنا تعتقف الزيافة دون المزيد عله فإذا كان العف أن 
يزاد على سهمه مثله ؛ كان الضّعفان أن يزاد عليه مثلاه"2). وهو محتمل» 
وهو الأقل؛ فينزّل عليه . 


= قال المرغيناني صاحب «الهداية»: «وإذا أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة». وقال‎ )١( 
الكاسانى: ولو أوصى بنصيب ابنه أو ابنته لإنسان» فإن كان له ابن أو ابنة؛‎ = 
لم يصح؛ لأن نصيب ابنه أو ابنته ثابت بنص قاطع» فلا يحتمل التحويل إلى غيره‎ 
بالوصية» وإن لم يكن له ابن أو ابنة؛ صحت الوصية؛ لأنها لم تتضمن تحويل‎ 
نصيب ثابت» فكان وصية بمثل نصيب ابنه أو ابنته. «بداية المبتدي» (ص2)5509‎ 
.)۲۳۷ /٤( «بدائع الصنائع» (لا/ر مه *). «الهداية»‎ 

(۲) ورد فی (أ): «له»» والأولى ما أثبتناه من (ده طء ي). 

)۳( انظر للمزيد: «فتح العزيز» (۷/ .)١٤١ ٠٤١‏ 

)٤(‏ «المسألة» لم يرد في (د» ط» ي). 

)0( ورد في (أ): اسهم)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

0( ورد في (أ): «مثليه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 


المسألة20 الثالثة 


إذا أوضق كل تفت اد وره أعطي مثل أقلّهم نصيبًا بعد 
العول؛ إن كانت المسألة عائلة. 


المسألة9" الرابعة 


إذا أوصى بخظ”" أو سهم أو قليل أو كثير: جاز التنزيل على أقل 
ما يتمؤل» والرجوع إلى الموصي . 

وقال أبو حنيفة: ينزل السهم على السدس. وهو تحكم. 

وكدذلك إذا اوي مالعل إلا شا ؟ جار العدزيل على اقل 


ما يتمؤل. 
وقال الأستاذ أبو منصور: ينزل على النصف وزيادة؛ إذ الاستثناء 

ينبغي أن ينقص عن النصف. وهو خلاف نص الشافعي في الإقرار: 

إذا قال: لفلان على عشرة إلا شيئًا . 

)١(‏ «المسألة» لم يرد في (د» ط» ي). 

(0) «المسألة» لم يرد في (د» طء ي). 

(۳) ورد في (): «بحط» بالطاء المهملة» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(4) مذهب الأحناف كما جاء في «الهداية»: ومن أوصى بسهم من ماله؛ فله أخس 
سهام الورثة» إلا أن ينقص عن السدس؛ فيتم له السدس» ولا يزاد عليه. وهذا 
عند أبي حنيفة (رحمه الله). وقالا ‏ أبو يوسف ومحمد - : له مثل نصيب 
أحد الورثةء ولا يزاد على الثلث. وانظر لمزيد من التفصيل والأدلة: «الهداية» 
2 «بدائع الصنائع» «(o1/۷)‏ وذكر في «الفتاوى الهندية» (48/5): 
لو أوصى بسهم من ماله أو بجزء من ماله؛ قيل للورثة: أعطوه ما شئتم. وهذا 
اختيار المشائخ (رحمهم الله). أمَّا إذا أوصى لآخر بحظ من ماله؛ فالبيان إلى 
الموصي ما دام حيًا . وإذا مات؛ فالبيان إلى الورثة. 

(0) ورد في (أ): «للأشياء»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وورد في (ق» د): 
«(الأشياء) . 
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المسألة الخامسة 

إذا أوصى بثلث ماله ومات عن ابنين وبنتين؛ فلتصحيح المسألة 
بالحساب طريقان: 

« أحدهما: أن يصخح مسألة الوصية» وينظر إلى ما بقي بعد إخراج 
سهم الوصية» فإن انقسم على الورثة؛ فقد صحّحت المسألتان» وإن 
لم ينقسم» ولم يوافق؛ ضربت مسألة [الورثة] في مسألة الوصية» ومنها 
تصح(" [المسألتان]27 . 

وإن وافق؛ ضرب جزء الوفق من مسألة الورثة في مسألة الوصية؛ 
00 

بيانه في مسألتنا : 

إن مسألة الوصية من ثلاثة» سهم للموصى له» بقي سهمان 
لا يننسمان0 على عة إد مسالة الفريضة من شئة» ولكن يوافق 
بالنصف؛ فيضرب نصف الستة في الثلاثة» فيصير تسعة» وقد صخت 
الهسالنان: 


« الطريقة الثانية: أن نصخح“ مسألة الوصية» وننسب جزء الوصية 


)١(‏ الزيادة من (ق» د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «يصح». والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۳( «المسألتان» لم يرد في (دء ط» ي). 

2 ورد في (د): «فإن وافقت ضربت». 

)2 ورد في (أ): «ومنها»ء والأولى ما أثبتناه من (ق» ط). 

(0) ورد في (طء ي): «لا ينقسم» بصيغة الواحد. 

(۷) ورد في (أ): «دستة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء ط» ي). 
(۸) ورد في (): «يصحح)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(9) ورد في (أ): «تنسب»ء والأولى ما أثبتناه من (ط). 


EA‏ كتاب الوصايا 








منها إلى ما يبقى منها بعد إخراج الجزء» وتزيد نسبته على مسألة الورثة . 

بيانة : أن مسألة الوصية من ثلاثة فيما فرضتاه» والجرّء المؤضى به 
الثلث وهو سهم» ونسبته إلى الباقي أنه" مثل نصفه؛ فيزيد على مسألة 
الورثة مثل نصفها وهي من ستة» ونصفها ثلاثة» فيصير تسعة» وتصمٌ 
اة 

المسألة السادسة 

إذا أوضى بما“ يزيد على:العلك: وزدّت الوصابا 2 فُسم العلت7 بين 
أصحاب الوصية على نسبة.تفاوتهم حالة الإجازة. 

فلو أوصى لإنسان بالنصف. ولآخر بالثلث؛ فالمسألة من ستة: 
لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب الثلث سهمان» ومجموع ما لهما 
خمسة» والتفاوت بينهما بالأخماس؛ فإذا أردت قسمة الثلث على نسبة 
الأخماس» فاطلب”” مالا لثلثه خمس؛ وذلك أن تضرب ثلاثة في خمسة؛ 

فالثلث خمسة؛ يعطى صاحب النصف منها ثلاثة» وصاحب الثلث 
سهمين » ليحصل التفاوت . 

وقال أبو حنيفة : يختص بالرد السدس الزائد على الثلث من نصيب 
صاحب النصف» ويبقى التساوي بينهما في الثلث. 


)۱( «أنه» لم يرد في (د). 

)۲( «المسألة» لم يرد في (د» ط» ي). 

(۳) ورد في (أ): «مما»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
)€( ورد في (أ): «(من )21 والصحيح ما أئبتناه من (طء ي). 
(5) ورد في (ط): «وطلب مال»» وفي (ي): «وطلب مالا». 
)7( ورد في (د): «منهما). 


2 
دوواد د‎ PE SARIS FE, > RTE kgm ركاه‎ aa a 7 
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عو 


أمّا إذا اج( بعفن الوضايا :ورد البعقن © قطريق ته دكن 
نصيب أحد الأولاد. 

والحساب في الاستثناء على أكمل وجه» فليراجعه من رغب فيه» 
فان هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه . [والله أعلم]. 


لالالا 


(۱) ورد فی (د): «أجاز). 

ا رروقى U‏ 

)۳( ورد في (أ): «استقصاؤه»» والصحيح ما أثبتناه منصوبّاء وقد ورد في (طء ي) 
«(استقصاه) . 

)٤(‏ الزيادة من (ي). 
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البابٌ الثّالث 


في الرجوع عن الوصية 





وهو جائز؛ لأنّه عقد تبرع ولا قبض فيهء فإذا لم يلزم الهبة قبل 
القبض» فهذا قبل الموت» والقبض أولى. 

والرجوع بأربعة أسباب: 

السبب الأول: صريح الرجوع 

كول ف فحت وها باه 

ومن الصريح قوله: هذا لورثتي؛ أو هو ميراث عني؛ أو هو حرام 
على الموصى له. 7 

ولو قال: هو تركتي؛ فالأصح: أنه ليس برجوع؛ لأن الوصية من 
التركة أيضًا. 


)١(‏ وقد استدل له الرافعي بما روي عن عمر (رضي الله عنه) أنه قال: «يُغيّر الرجل 
عن وصيته ما شاء»» وعن عائشة (رضي الله عنها) مثله. قال الحافظ عن رواية 
عمر: رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال» عن همام» عن قتادة» 
عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر قال: «يحدث الرجل في 
وصيته ما شاء» وملاك الوصية آخرها»» «التلخيص الحبير» (/2»)977 وقد رواه 
الدارمي في «سننه» باب الرجوع عن الوصية .)۳۲١١(‏ وأورده البيهقي في «السنن 
الكبرى» بدون إسناد ضمن حديث عائشة 2»)١74175 :۲۸١ /١(‏ وما روي عن عائشة 
فقد أورده البيهقى كذلك فى «السنن الكبرى) .4)١1575 :78١/5(‏ بلفظ: 
«وليكتب الرجل : إن حدث n‏ أغير وصيتي هذه»» ورواه الدارقطني 
في «سننه» »)۱١۱ /٤(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» (45/7). 


(۲) ورد فی (دء طء ي): «و» بدل «أو». 


t۲‏ كتاب الوصايا 





السبب الثاني: 
التصرفات المتضمنة للرجوع 

كالبيع والهبة مع القبض» والععق» والكتابة» والتدبير» فإ من 
ضرورة تنفيذها الرجوع عن الوصية. 

* فرعان: 

* أحدهما: إذا أوصى لزيد» رفن لعمرو بعين ذلك الشيء؛ 
لم يكو جرا ل اسعنان العسريك فيترل عليه اذا الا 
واستصحايًا لما سبق» فهو كما لو قال: أوصيت لهما على الجمع. 

ولو قال: ما أوصيت به لزيد» فقد أوصيت به لعمرو؛ فهذا رجوع 
في ظاهر المذهب”". 

ولو أوصى بأن یکاتب» أو يعتق» أو يباع بعد موته؛ فهو رجوع؛ 
أنه ليس .من .جسن الأول حى حمل على التشريك» ولذلك لا ينظ 
الجمع بينهما في صيغة التشريك بأن يقول: أوصيت به وأعتقه. 

الات ا وو كلفد مالف ن باع مين عا لو نکن 
رجوعًا؛ لأن الثلث المطلق لا ينحصر في الأعيان» والبيع يتناول العين . 

ولذلك لو هلك جميع ما ملك حال الوصية» وتجدد من بعده 


)١(‏ وهذا هو المذهب المنصوص المشهورهء وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد. 
وفي «التتمة» وجه: أن الوصية الثانية رجوع عن الأولى . «فتح العزيز» (۷/ .)٠٠١‏ 

(؟) «فتح العزيز» (۷/ 2027571 «روضة الطالبين» .)٠١١/١(‏ 

)۳( ورد في (د) : «وكذلك» . 
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السبب الثالث: 
مقدمات الأمور المنذرة بالرجوع 


كالعرض على البيع والرهن قبل القبض والقبول» والهبة قبل القبض 
والقبول؛ الظاهر أنه رجوع لدلالته على قصد الرجوع 

وفيه وجه : أنه ما لم يتم؛ لا يتمّ الرجوع. 

أما إذا زوّج الك الفرض نمأو اة الرفی هات أو اخرهماء 
أو علّمهما صنعة» أو ختنهما؛ لم يكن رجوعًا . 

* فرعان: 

# أحدهما : أنه إذا وطيع وعزل : لم يكن رجوعًا وإن أنزل. 

قال ابن الحداد: هو رجوع؛ لأن التسرّي يناقض قصد الوصية. 

ولاف أن لاحن "دل محف ا و و 
لم يحنث. ومنهم من قال: ما لم يحصل العلوق لا يتم الرجوع؛ 
فهو كالعرض على البيع ونظائره'”. 


* الثانى: أوصى له بمنفعة داره س 0) 


¢ د م آجرها سئة » والقضت 
مُدّة الإجارة قبل موته؛ صرف إليه سنة. فإن مات وصارت السّنة الأولى 
مستغرقة: الجا رة 4 فو چان : 


.)577 /9( وهذا هو الأظهر. «فتح العزيز»‎ )١( 

)٠(‏ ورد في (أ): «الإمامة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۳) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (9/ 577). 

2 «سنة» لم يرد في (د). 

() قال الرافعى: انا علق ما تفه اة الات وقي أنه إن انقضف هة 
الإتجاره قبل افا م عن ايوم ال فالمنفعة بقيّة السّنة للموصى له وتبطل 
الوصية فيما مضى . وإن انقضت بعد انقضاء سنة من يوم الموت؛ فالوصية باطلة؛ = 


© أحدهما: آل وار س ا آنه وى ال 
وقد استوفاه الها جن. 
ه والثاني: أنه يسلّم إليه؛ لأن السّنة الأولى لم تشترط للموصى له. 


ES‏ بحكم البدار إلى التوفية» فإذا منع مانع من البدار؛ سل 
ةا 








السبب الرابع: 
التصرفات المبطلة اسم الموصى به 
كناالو أوضصى قطن فعزله» أى يغزل شنج أو نحط قطحيها: 
أو بدقيق فعجنه» أو عجين فخبزه؛ فالكل رجوع لدلالة قصده وزوال 
الاسم. 
# فروع سنة 
# الأول" : إذا أوصى بحُبز فجعله فتيئّاء أو بلحم فقدّده» أو بطب 


: . 00 


= وذلك لأن المستحق للموصى له منفعة السّنة الأولى» فإذا انصرفت منفعتها إلى 
جهة أخرى؛ بطلت الوصية. «فتح العزيز» (۷/ 777). 

)١(‏ ورد في (أ): «يعين»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي)» وقد ورد في (د): «تثبت». 

(۲) ورد في (د): «یسلم». 

(9) (إليه» لم يرد في (د» ط» ي). 

(4) قال الرافعي وهو يبين علة كونه رجوعًا: وذلك لمعنيين: أحدهما: أن اسم 
الموصى به قد بطل قبل استحقاق الموصى له» وكانت الوصية متعلقة بذلك الاسمء 
فإذا بطل؛ بطل الاستحقاق. والثانى: أن الوصية تمليك بعد الموت» فلو كان على 
a‏ ونه الح EE SR E‏ 
الحنطة تطحن» والدقيق يعجن للأكل والاستهلاك. «فتح العزیز» (۷/ 5714). 

(ه( «ستة» لم يرد في (د» ط» ي). 

0) ورد في (): «الأولى»ء والأفضل ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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فجمفه» أو بثوب فقطع منه قميصّاء أو بخشب فاتخذ منه بابًا. ففي الكل 
وجهان: [وجه'" الرد: زوال الاسم الأول]. ووجه بقاء الوصية: أن 





الاسم الأول يجوز إطلاقه بوجه ما. 

# الثاني : إذا أوصى بدار فهدمها. إن لم يبق اسم الدار؛ فهو رجوع . 
وإن انهدمت"» ولم يبق اسم الدار؛ فوجهان)» ووجه البقاء: أنه 
لم يوجد من جهته قصد الرجوع» وما يدل عليه. 

وقياس هذا: أنه لو طحن الحنطة» وغزل القطن بغير إذنه؛ لا تنفسخ 
الوصية. وحيث لا تنفسخ؛ ففي بقاء الحق في النقص خلاف ذكرناه. 

# الثالث: لو بنى أو غرس في العرصة الموصى بها . فثلاثة أوجه: 

أحدها : أله رجوع؛ لأن البناء غير داخل في الوصية» وهو للتخليد. 

والثاني: لا؛ فاته انتفاع مجرّد . 


والثالث: آله رجوع عن المغرس وأسّ الجدار» حنّى لو يحيا 
لم یرجم أيضًا إلى الموضى له ون 'رجوقا عدا دا 


)1١(‏ ما بين المعكوفتين لم يرد في (ط. د» ي): والذي ورد في (ط): «ووجه التردد»» 
وفي (ي): «ووجه التردد ظاهر). 

(۲) ورد فى (د): «لآن». 

إفرة ورد في (أ ي): «انهدم) . 

(5) أ : بطلان الوصية فيه لزوال اسم الدار. «فتح العزيز» (۷/ »)٠٠٠١‏ «الروضة» 
صحهما : ب يه في سم فتح العزيز 
.(*A/Y»‏ 

(5) وهذا الوجه هو الأصحء قال الرافعي: والأصح: أنَّه رجوع؛ لألّه للدوام» فيشعر 
تأنه قصد إبقاءها لنفسه وأبطل قصده الأول. «فتح العزيز») )10/۷( «الروضة» 
1°/0"(. 

69 ورد في (أ): «نحيا لم نرجع»» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 


علي كتاب الوصايا 








# الرابع: إذا أوصى بصاع حنطة» وخلطه بغيره؛ فهو رجوء7"؛ 


ولو أوصى بصاع من صبرة» وخلطه بمثله؛ فليس برجوع؛ لآن 


الغرض لا يختلف . 


وإن خلط بالأجود؛ فرجوع؛ لألّه حدثت زيادة لم يتناولها الاستحقاق. 
« وإن خلط بالأرداً؛ فوجهان: 

أحدهها : أنه رجوع؛ كالأجود. 

والقائي + لا ف تعيب فيتزل مزل ت الموصى .نه 

* الخامس: لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصى له؛ 


ففيه وجهان7؟2. 


TE ۹ 22 5 1 75 4‏ 3 5 ف 


وجهان. 


0۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


للد 
0( 


ووجه التردد: فى هذه المسائل لا يخفى مأخذه . 


لالالا 


ورد في (دء ط» ي): (فرجوع» من غير فهو . 

وهذا هو الأظهرء كما قال الرافعي: وأظهرهما: المنع؛ لأن التغيير فيه بالنقصان» 
فأشبه ما لو عيب الموصى به أو أتلف بعضه. «فتح العزيز) (555//90). 

ورد في (أ): «بعيب»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

قال الرافعي : لو أوصى بشيء ونقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد؛ ففيه 
وهاه لو كا هن تعد ميرف إا ا ا الاق ال وک 
أن يكون الخلاف مخصوصًا بما إذا أشعر التبعيد بتغيّر القصد. 

«فتح العزيز» (10/ 577)» كذا في «الروضة» .)۳٠۸/١(‏ 

والأصح أنه رجوع . «روضة الطالبين» .)١۷ /١(‏ 

ورد في (ق): «مأخذه». 
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البابٌ الرّابع 
فى الأوصياء 
والنظر في : أركان الوصاية» وأحكامها. 


اح عاد ع 


لويد كتاب الوصايا 





النظر الأول: 
في الأركان 
وهي أربعة: 

الركن الأول: الوصي °“ 


وله ستة) شرائط : 


# الأول: التكليف/؟: 


لاشم الوضاية إلى رة وضي ‏ انها ايعان إلى الرضيء 


فكيف يفوّض إليهما؟ ! 


* الثانى: الحرية: 


فلا يفوض إلى عبد؛ لأنها ولاية» والرق ينافيها؛ ولأنها تستدعي 


فراعًا للاهتمام بهاء والعبد مشغول. 


00 
00 
(۳) 
(4) 
(6) 


والمكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق في حكم القِنْ. 
وقال مالك وض :إل الد . 


«الركن» لم يرد في (د» ط» ي). 

ورد في (أ): «الموصي»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

«ستة» لم يرد في (د). 

ورد في (أ): «التكيف»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

قال في «المدونة»: «أرأيت إن أوصى إلى عبد نفسه»ء أو مكاتب نفسه؛ أيجوز ذلك 
في قول مالك؟ قال: نعم. فإن كان في الورثة أكابر وأصاغر؟ فقالوا: نحن نبيع 
العبد ونأخذ حقنا. . .». «المدونة الكبرى» .)١19/1١6(‏ 
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وقال أبو حنيفة: إذا خلّف أولادًا كلهم صغارء ففوض إلى 
عبد نفسه؛ جاز. 

* فرع : 

إذا أوصى إلى مستولدته أو مديره"؟؛ ففيه ثلاثة أوجه» منشؤها© : 
أن النظر إلى مراعاة الشرط حال العقد أو حال الموت؟ 

وفي الوجه الثالث: يراعى الأحوال من العقد إلى الموت» حنّى 
وتلل غلل مين اعفد وات نمه اها 

والأقيس: وهو اختيار ابن سريج : الصحة؛ نظرًا إلى حال الموت. 
د الثالث: العدالة: 

فلا يفوّض إلى فاسق؛ لألّه تصرف على الطفل» فيتقيد بشرط 
الغبطة» ولا غبطة في الفسّاق. 

* فرع : 

لو طرأ الفسق انعزل. 


)١(‏ قال الشيخ علاء الدّين السمرقندي: ولو أوصى إلى عبد نفسه» فإن لم يكن 
في الورثة كبير؛ جاز عند أبي حنيفة» خلافًا لهما. ولو كان في الورثة كبير» 
لا يصح بالإجماع. «تحفة الفقهاء» (۲۲۱/۳). وانظر كذلك: «بداية المبتدي» 
(ص554). «الهداية» (559/5)., «البحر الرائق» (۸/ .)٥۲٤‏ «الفتاوى الهندية» 
كلا" -8؟13). 

(؟) ورد في (أ): «مدبرة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

ع2 ورد في (د» ط» ي): (منشؤه) . 

)٤(‏ وبه قال أحمد (رحمه الله) في إحدى الروايتين. والثانية: يجوز ويضمٌ إليه أمين. 
وعند أبي حنيفة (رحمه الله) تصمحٌ الوصاية إليه» ولو تصرّف نفذء ولكن القاضي 
لا يقره عليها. وفرق الشافعي (رحمه الله) بين الوصاية والوكالة؛ حيث يجوز توكيل 
الفاسق. «فتح العزيز» 0/0 . 


1 كتاب الوصايا 





فن( عاد أميئًا؛ لم بعد مناه وكذا القاضي ينعزل على الأظهرء 
م لا يعود قاضيًا بالتوبة . 

والأب ينعزل» ولكن يعود وليّا بالتوبة؛ فن الأبوّة قائمة. 

وفي رجوع ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون وجهان 

والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح؛ للمصلحة» ولكن إن أمكن 
الاستبدال به من غير فتنة فعله" أهل الحلّ والعقد. 


0 


# الرابع: الإسلام: 

فلا يفوض إلى كافر؛ إذ لا ولاية لكافر على مسل . 

ولو أوصى كافر إلى كافر في ولده الكافر؛ صمٌ؛ إن كان عدلا في 
دينه ؛ بناءً على أن الأظهر في أن ولي الكافرة في النكاح كافر. 
* الخامس: الكفايةء والهداية للتصرف” ': 

فلا غبطة في التفويض إلى العاجز عن التصرف . 


)220 ورد في (د): «فلو» . 

(0) المذهب: أنها لا ترجع؛ لأن ولاية القاضي والقيّم مستفادة من التولية والتفويض» 
فإذا ارتفعت لم تعد إلا بتفويض جديد. «فتح العزیز» (۷/ ۲۷۱ - ۲۷۲)» اروضة 
الطالبين» (331/5). 

(۳) ورد في (أ): «بعلمه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(4) وفي وصاية الذمّي إلى الذمي وجهان؛ أظهرهما: الجواز»ء وبه قال أبو حنيفة. «فتح 
العزیز» (5587/107). 

() قال الرافعي: هذا هو الظاهرء وقد تعرض له الحناطيّ والقاضي الروياني. وربّما 
دل كلام الأصحاب على أن هذا الشرط غير مرعي» ويوافقه ظاهر قولهم أن شروط 
الوصي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعدالة. «فتح العزيز) 
(59/0). 
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# فرع : 

لو ضعف نظره» وعجز عن حفظ الحساب بعد أن كان قادرًا؛ ينصّبٌ 
القاضي معه من يحفظ التعييات ولا تي انقو عقاف لمق 1ه 
يفؤت أصل الغرض ' . وبخلاف ما لو نصب الحاكم قيّمّاء فضعف نظره 
في الحساب» فإِنَّ القاضي يعزله؛ لأنّه مولى من جهته» والإبدال أصلح» 
والوصي منصوب الأب؛ فيحفظ ما أمكن. 
السادس: اليصر: 

وفي تفويضها إلى الأعمى وجهان"ء منشؤهما" التردد في آنه هل 
يخالف الغبطة أم لا؟ 

* فرع: 

يجوز التفويض إلى النساءء والأم أولى من ينصب قيّمّاء وإن 
لم يوص إليها الأب؛ فلا ولاية لها. 

قال الإصطخري: هي ولية في المال» مقدّمة على وصيّ الأب؛ 
لأا ادالات 

الركن الثاني: 
الموصي 


0 


وهو كل من له ولاية على الأطفال لو بقي حيّاء كالأب والجد؛ 


)١(‏ ورد في (د): «العوض». 

(۲) الأظهر: الجواز. وبه قال أبو حنيفة» ووجه المنع: أنه لا يقدر على البيع والشراء 
لنفسه» فلا يحسن أن يفوض إليه أمر غيره. «فتح العزيز» 59/0١‏ 5). 

(۳) ورد فى (د): «ومنشاؤه». وفى (طء ي): «ومنشاه». 

(5:) قال الرافعي: وزاد الروياني وآخرون شرطًا سابعًا» وهو: أن لا يكون الوصيّ عدوًا 
للطفل الذي يفوض إليه أمره. «فتح العزیز» (579/1). 


4۲ كتاب الوصابا 





E O ل واج امو قن‎ EDS O E NE OEE 
0 92 
ولا يجور [للآت]١ مسن الوصى على الأولاد البالغين؛ إذ لا ولاية‎ 
نعم » له نصب وصى ؛ لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه.‎ 
وآ يشو ل لكان تعب المي ف جا الح إن الد يلل الاب‎ 
وقال أبو حنيفة: وصي الأب أولن فن الخد :وهر وة‎ 


04 


* فروع: 

« الأول: إذا أوصى بثلثه وخلّف جدًا لأطفاله؛ فليس للجد التصرف 
قن ا 0811" اليس :واولا ف ورلما الضرورف وها ا ا کي 
يصرفه إلى مصارفه. 


)١(‏ وبه قال أحمد (رحمه الله)؛ لأن الولي لم يرض بالثاني» وأيضًا فاه يتصرف بالتولية 
والتفويض ؛ فلا يملك التفويض إلى غيره كالوكيل. «فتح العزيز» (۷/ ۲۷۳). 

(؟) وهو قول مالك (رحمه الله) كذلك. انظر: «المبسوط» للسرخسى ›»)٤٤/١١(‏ 
«التاج والإكليل» .)٠١٠/١(‏ وقد صرّح بذلك في «مواهب الجليل» ؛ حيث قال: 
للوصي أن يوصي بلا خلاف» (۲۰۱/۰). 

)۳( الزيادة من (ق). 

(4) قال الإمام ابن عابدين في الحاشية: والظاهر أن وصي الأب مقدم على الجدء 
407١ /۳(‏ ونحوه في «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (554/54). 

(5) ورد فى (ق): «وفيه). 

00( ورد في (6: «إذ). 

)۷( ورد في (ق» دء ي): «للقاضي» . 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس لاف 





« الثاني: إذا أذن للوصي في الإيصاء عند موته إلى غيره؛ ففيه 
قولان: 

أده لو در + لان ولات زائلة د فوته فل يؤر إن 
وليس للوصي رتبة الإيصاء. 

والثاني: وهو الأقيس: الجواز(؛ لأن الشرع فرض إليه النظر 
للأطفال بعد الموت» ولذلك لو قال: أنت وصيِّي إلى أن يبلغ هذا 
الصبي» فإذا بلغ» فهو الوصي؛ صح.ء وهو تفويض بعد الموت. 

وكذلك إذا أوصى إلى رجلين وقال: إن مات أحدهما انفرد الآخر؛ 
جاز. 

أمّا إذا قال: إن أوصيت إلى شخص» فذلك الشخص وصيِّي [لي]» 
أو عيّن شخصًا فقال: أذنت لك في الإيصاء إليه؛ ففيه طريقان: 

- منهم من قطع بالجواز؛ كما إذا علق ببلوغ الصبي. 

- ومنهم من خرّج على القولين0 . 

الركن الثالث: الموصى فيه 
وهو التصرفات المالية المباحة التي يتولاها القاضي لولا الوصي . 
فأمّا بناء البيعة» وكتبة التوراة”ء وما هو معصية؛ فلا يصح الإيصاء فيه . 


)١(‏ وهو ظاهر قوله في «المختصر)؛ لأن إذنه قد بطل بالموت. «فتح العزيز» 
(0/ 0726 3؟). 

(۲) وهو اختيار أبي إسحاق» والقاضي أبي الطيب» وابن الصباغ (رحمهم الله). «فتح 
العزيز) (۷/ 77/5). 

(۳) ورد فى (أ): «قولین»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

.)١۷٤ /۷( انظر لمزيل من ا «فتح العزیز»‎ )٤( 

2 ورد في (ق): «التورية»). 


٤‏ كتاب الوصايا 








ولا يصح الإيصاء في تزويج الأولاد؛ إذ لا غبطة في أن يعقد عليهم 
من لا يتر ضورف 


وقال مالك: يجوز الإيصاء في ذلك . 


الركن الرابع: الصيغة 
وهصى أن تقول: أوصيت إليك» أو فوّضت إليك أمر أولادي؛ 


وما يجري مجراه. 
ولا بد من القّبول» والأظهر أنه بعد الموت؛ أعني القبول. 
* فروع: 


« الأول: هل يكفي قوله: أوصيت إليك في أمر أطفالي؛ أ 
يشترط أن يقول معه: فوّضت إليك التصرف في المال؟» فيه وجهان: 

- منهم من قال: مطلق الإيصاء لا يقتضي إل حفظ المال؛ فلا بد 
من التصريح بالتصرف. 

- ومنهم من قال : العرف یخی من التعرّض له . 


)١(‏ ورد في (ا): «يتغرر»» وفي (ط): «يتعير»» والذي أثبتناه هو الأولى» وهو في 
(د» ي). 

(؟) وهو قول أحمد (رحمه الله) كذلك. «فتح العزيز» .)۲۷١/۷(‏ 

(۳) قال الرافعي: والقول الثاني: أنه يعتد قبل الموت كما لو وگله بعمل يتأخر وقته» 
يكون القبول في الحال» والامتثال في المستقبل . ١ف‏ فتح العزيزا 0 لال . 

)€( ورد في (ق) : «أو». 

)٥(‏ ورد في (أ): «يغنيه». والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

() قال ا «التتمة»: وهذا هو المذهب» وذكر بدل الوجه الأول وجهًا: 
أن الوصاية لا تصحٌ حنَّى يبين ما فوّضه إليه؛ فحصل في المسألة ثلاثة أوجه. 
«فتح العزيز» (۷/ ۲۷۸). وانظر كذلك: «روضة الطالبين» (75177/5). 
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ه الثاني: إذا اعثقل لسانه وقرئ7" عليه الكتاب» فأشار برأسه؛ 
چا لآل عاج كال عرس : 

ه الثالث: لو أوصى إليه في جنس من التصرف معين لا يتعدى إلى 
غيره» خلاقًا لأبي حنيفة. 

ه الرابع: إذا أوصى إلى رجلين: 

إن صرّح بتسليط كل واحد على الاستقلال» أو بالمنع من 
الاستقلال؛ فهو كما صرح. 

وإن أطلق؛ نل على نفي الاستقلالء وأن لا يتصرف واحد دون 
إذن صاحبه؛ تنزيلا على الأقل . 

نعم» ما لا يحتاج فيه إلى الوصي كالتمكين من أخذ المغخصوب» 
والوديعة» وأعيان الحقوق» لا يحتاج فيه إليهما؛ لأنّه لا يحتاج أصلًا إلى 
الوصي› بل للمستحق الأخذ إذا ظفر به. 

* ويتفرع عن نصب الوصيّين!" صور: 

الأولى: أنه“ إذا مات أحدهماء فإن [كان قد]( أثبت لكل واحد 
منهما استقلالًا؛ فيكتفى بالثاني. 

وإذالم يعيت إلا الشركة؛ فللقاضي أن ينصّب قيّمًا0") معه بدلا 


)١(‏ ورد فى (أ): «قرأ»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(؟) ورد في (أ): «ترك»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) ورد فى (أ): «على نصب الوصيٌ ثلاث صور)ء والأولى ما أثبتناه من 
En)‏ 

)٤(‏ «أنه» لم يرد في (ط). 

(0) الزيادة من (طء ي) وفي (د): «كان» من غير «قد. 

000 ورد في (أ): «فيما». 








غرع اليف ا ر يراق تخاضية : 


فلو جعل الثاني وصيا ونائبًا عن الوصي وحده؛ ففي جوازه وجهان. 


و ی إلى نشوك ا تن للم ميان 
عمرو؛ انفرد زيد بالتصرف. وإن قبل؛ كان هذا تشريكا". ولم يكن 
فخا للاول؛ بل ينل منزلة الوصيين المقلا خقيه 20 

وإنا أوضى إلى د ال عبت اليك غر نان ا 
فهما شريكان. 

وإن قبل زيد دون عمرو؛ فزيد مستقل به. 

وإن قبل عمرو بدون زيد؛ فلا يستقل؛ لأن لفظ الضمٌ لا ينبى0 
إلا عن الشركة ور زيد كموته فيفتقر إلى بدل عنه. 

الثالثة: إذا اختلفا في تعيين من تصرف إليه الوصية من الفقراء 
أو الاکن مدل الاک رن اد 


)١(‏ الزيادة من (طء ي). 

(۲) «أوصى» لم يرد في (د). 

09 وروق (): «شریگا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

ع ورد في (د): «ينزله) . 

(4) ورد في (أ): «الوصيتين المتلاحقتين»» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 

6 ورد في (1): «(يبنى) » والأولى ما أثبتناه من (ط). 

0 “قال الرافعى: إذا أوصى إلى للنخصين فاغعلنا فى التضصرتق؛ نط إن كان 
مستقلين: ذقاك كل وا أنا أتصرف؛ كر ايخ أبو تامدك (رحمه اله) أنه 
يقسم بينهما حنَّى يتصرف كل واحد منهما في نصفه. وقال غيره: لا حاصل لهذا 
الخلاف» ومن سبق نفذ تصرفه. وإن لم يكونا مستقلين: أمرهما الحاكم بما يرى 
المصلحة فيه» فإن امتنع أحدهما؛ ضمٌ القاضي أميئًا إلى الآخر. وإن امتنعا؛ أقام 
مقامهما آخرين. «فتح العزیز» (۷/ .)۲۸١‏ 
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٠ 


عن جهتهما. أو يتفقان على ثالث أو يقسم ما يقبل القسمة؛ فينفرد كل 
واحد بحفظ البعضء وما لا يقبل القسمة يتولى القاضي حفظه. 

ومن الأصحاب من قال: الشافعى (رحمه الله) ذكر القسمة وأراد به 
ما إذا اقيم الكل E‏ اوعاب وله و 
اي ورج اا ای آل 


لالالا 


ولو اختلفا في حفظ المال» فيطلب موضعًا مشترگا يكون محفوظًا فيه 


60 ورد في (): «جهتها»)» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 








النظر الثاني: 
في أحكام الوصاية 

وهي سستة : 

# الأول أن يققى الديون اللازية قى مال الصبى من ارش © 
الجناية والأعواض والكفارة(") عند القتلء ويتقق غلية بالمعروف©, 

فلو تنازعا بعد البلوغ في مقدار الحاجة في النفقة؛ فالقول قول 
الوصي؛ لأنه أمين» والإشهاد على النفقة متعذر في كل يوم. 

وكذا إذا تنازعا في كون المبيع موافقًا للغبطة؛ فالقول قول الوليّ 
والوصت”*؟2؛ إذ الأصل عدم الخيانة". 

وإن تنازعا في دفع المال بعد البلوغ إليه؛ فالظاهر أن القول 
قول الصبي0؛ إذ الأصل عدم الردء والإشهاد مأمور به عليه في 


(۱) ورد في (ق): «وأرش». 

)۲( ل ا «الكفارات)» . 

(۳) قال الرافعي : وهو ألا يكون فيه إسراف ولا تقتيرء فإن أسرف ضمن الزيادة. 

(4) قال الرافعي: ومن الأصحاب مَن جعل المسألة على وجهين» ومنهم من قال: 
لا يصدق في العقارء وفي غيره وجهان. ورجحوا وجه المنع على خلاف جواب 
الكتاب. «فتح العزیز» (۷/ ۲۸۳). 

(0) ورد في (أء ي): «الجناية». والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(1) قال الرافعي: ولو ادّعى الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ وأنكر الصبي فهو المصدّق 
بيمينه» وفيه وجه أنه يصدّق الوصي, وبه قال أبو حنيفة» وأحمد (رحمهما الله). 
«فتح العزيز؛ (۷/ 2)1417 وكذا في «الروضة» .)۳۲١/١(‏ 
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كاتا [تغالى ]0 

وكذلك”" إن تنازعا في تاريخ موت الوالد؛ إذ تكثر النفقة بطول 
المدة؛ فالبيّنة على الوصي؛ إذ الأصل عدم الموت» وإقامة البيّنة على 

# الثاني : لا يزوج الوصي الأطفال» وقد ذكرناه. 

* الثالث: لا يتولى الوصى طرفى العقد» ولا يبيع ماله من نفسه. 
اف الات ف اس وله ذلك لقزة الابؤة 

لعمء له أن يوَكّل في التصرفات البو كما للأب. ولیس له 
الإيصاء» بخلاف الأب. 

* الرابع : الوصاية عقد جائزء وللوصي [عزل نفسه متى شاء©) 


وقال أبو حنيفة : ا عزل نفسه بعد موت الموصي”") 


مم 
6 
8 
3 
ع 
3 
x‏ 
0 
ع 
3 3 


(1) يقول الله تعالى : طوَأسْئَئهدُوأ هيين ين رڪم ن لم يكنا مجان 
الاآية [البقرة: ۲۸۲]. 

(۲) الزيادة من (ي). 

(۳) ورد في (أ): «إذا»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

ع ورد في (د): «الحرية» . 

(4) قال النووي: إل أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من 
قاض وغيره. «روضة الطالبين» (5/ .)۲١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (د). 

(۷) مذهب الأحناف: أنّه إذا أراد الوصي أن يرد الوصاية ويرجع؛ لا يصح بدون 
محضر الموصي أو علمه؛ لما فيه من الغرور بهء وإذا رد في المواجهة؛ صح. 
«تحفة الفقهاء» (۲/ ۷١۲)ء‏ «البحر الرائق» (۸/ ؟١07).‏ «حاشية ابن عابدين» 
(21. 


۷۰ كتاب الوصايا 








# الخامس: إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى بثلث ماله؛ فليس 
للوضو 23 إلا بم تلك العيد: 

وقال أبو حنيفة : له بيع الكل؛ فإن التشقيص ينقص من الثلك . 

# السادس: للوصى أن يشهد على الأطفال» وله أن يشهد لهم 
بما لا يستفيد بشهادته سلطنة واتساع تصرف» حى لو كان وصيًا بالتصرف 
في الثلث وشهد لهم بمال؛ لا يجوز؛ إذ يتسع به الثلث؛ فيتسع تصرفه. 
[والله أعلم]9». 

لالانا 


200 ورد في (د): «للموصي». 

(۲) ورد في (أ): «يبيع؟؛ والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

() هذا هو مذهب أبي حنيفة» وقد استحسنه لأنه يقول: لمّا ثبتت الولاية للوصي في 
بيع البعض ثبتت في الكل؛ لأن الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التجرّء. وفي بيع 
الكل توفير المنفعة على الورثة. أمّا الصاحبان: أبو يوسف» ومحمد (رحمهما الله) 
فقالا: ليس له أن يبيع من العبد غير الثلث؛ لأن ثبوت الولاية له بسبب الوصية 
فيقتصر على معدن الوصية وهو الثلث. 
انظر: «المبسوط» للسرخسي (۲۸/ .)۴١ - ۳٤‏ 

فق الزيادة من (ي» د). 
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كتاب الوديعة<20© 


3 


وهي مشتقة من : ودع الشيء» إذا سكن واستقر» أي: أنها مستقرة 


عند المودع . 


010 


الوديعة في اللغة: بمعنى الإيداع» وهو بمعنى الترك. والوديعة: ما استُودع. 
جمعه : ودائع . 

وفي الاصطلاح: قيل: «العقد المقتضي للاستحفاظ. وقيل: توكيل من المالك 
أو نائبه للآخر بحفظ مال واختصاص . «القاموس الفقهي» (ص٦۳۷).‏ 


وعرّفها الجرجانى بقوله: «هى أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا». «التعريفات» 


وقال النووي: «هي المال الموضوع عند اجنبي ليحفظه». «روضة الطالبين» 
(5/ ع ؟"). 


والأصل في إثبات الوديعة: الكتاب والسّنّة والإجماع. 

أنَا الكتاب: فقول الله تعالى: إن آله يمح أن وو الأسكتِ إل أَمْلِهَا» [النساء: 
۸ وقوله تعالى: إن آم بَعَصُّكُم بعصا لود الى انين أمَمتَم4 [البقرة: ۲۸۳]. 

وأمًا الس : فما رواه أصحاب السنن عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله وَل 
قال: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا ا من خانك» رواه أبو داود فى «سئنه» 
كتاب البيوع ٤ .)۳٥۳۵١ »۳٥۳۲٤(‏ 

قال الخطابي : وفيه رجل ضعيف» والترمذي في «سننه» كتاب البيوع ))١555(‏ = 


VY‏ كتاب الوديعة 








وقيل: إنها مشتقة من قولهم: فلان في دَعَوٍ؛ أ في خفض من 
العيش؛ أي: أن الوديعة في دعة غير مبتلاة بالانتفاء. 
والنظر فى أركان الوديعة وأحكامها: 


لا لالا 


= قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وقد صخحه الشيخ = = ناصر الدّين 
الألباني في «صحيح مشكاة المصابيح» »)۲۹۳١(‏ وفي «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (1770). 
وأمّا الإجماع: فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤدّاة إلى 
أربابها الأبرار منهم والفجار. «الإشراف على مذاهب أهل العلم» .)50١/١(‏ 

)١(‏ قال الرافعي: وقد ذكر أن اللفظ مشتق من الدّعة. وهي : الحفظ والراحةء ويقال: 
ودع الرجل فهو وديع ووادع؛ لأنّها في دعة عند المودع لا تبدّل ولا تستعمل. «فتح 
العزیز» (۷/ .)۲۸١‏ 
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أُمَا الأركان 


فالمودع, والمودع. والوديعة» والصيغة. 
أمَا الوديعة 
فهو كل مال تثبت عليه اليد الحافظة . 


أا المودع والمودع 

فلا يعتبر فيهما إلا ما يعتبر في الوكيل والموگل؛ لأن الإيداع استنابة 
فى الحفظ» فلا يستدعى إلا التكليف من الجانبين. 
۰ * فرعان: ۰ 

ه اهدهم لو خد الوديعة من ي خن إلا أن شاف س 
الصبي الإهلاك» فأخذه على قصد الحسبة. 

ففي ضمانه وجهان؛ كما لو خلّص طيرًا من فم جارحة ليحفظه 

« الثاني: لو أودع صبيًا فأتلفه الصبي؛ ففي الضمان قولان: 

ب عدوي 1و1 و عليه ناو فنا لز 
استقرض أو ابتاع وأتلف . 


)١(‏ قال الرافعي: وجهان؛ كالوجهين فيما إذا أخذ المحرم صيدًا من جارحة ليتعهده» 
والظاهر أنه لا يضمن. «فتح العزيز» (۲۸۹/۷)ء وكذا في «روضة الطالبين» 
)/0(. 

)۲( «أتّه» لم يرد في (د). 

(۳) وبه قال أبو حنيفة (رحمه الله): أنه لا يضمن . 


{V4‏ كتاب الوديعة 


- والثاني : أنه يجب ؛ لأنّه مسلط على الحفظ لا على الإتلاف. 

وأمًا البائع والمقرض فقد سلطا" على الإتلاف وشرطا عليه عوضًا؛ 
ففسد الشرط وبقي التسليط . 

وهذا الخلاف جار في تعلّق الضمان برقبة العبد إذا أتلف بعد أن 
آودع» ولا خلاف في تعلق الضمان بذمته. 

فأمَا الصيغة 

فهي أن يقول: احمّظ هذا المال؛ أو استودعتك7" ؛ أو ما يفيد معناه. 

وفي اشتراط القبول لفظا ما ذكرناه» وهاهنا أولى بأن لا يشترط 0 ؛ 
لذنها بعد عن مشابهة(") العقود. 

فإذا لم يشترط القبول لفطًا0", فإذا أخذ الوديعة» أو وضع بين يديه 
فرفعه» كان ذلك قبولا. 


9 ونه قال اة ( ره )+ أنه يكسم كما لو اتلف مال الع من قي سق 
احتفاظ» ولا تسليط على الإتلاف» قال ابن الصبّاغ وغيره: وهذا أظهرء وليس 
الإيداع كالبيع والإقراض؛ لأن ذلك تمليك وتسليط على التصرّف» والإيداع تسليط 
على الحفظ دون الإتلاف والتصرّف. «فتح العزيز» (۷/ ۲۸۹ ۲۹۰). 

(۲) ورد في (د): «سلطاه». 

(۳) ورد في (أ): «استودعك». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

6( وزد في (1): «وما ذكرناه»» والصحيح هو حذف الواوء ولم يرد الواو في 
(ط» ي). 

)٥(‏ ورد فى (ق): «يشرط). 

030 ورد فى اط ي): «مشابه)». 

(۷) قال الرافعي: وهل يعتبر القبول باللفظ من المودّع؟ قيل: لاء ويكتفى بالقبض 
بكيفيته في العقار والمنقول. وقيل: نعم. وقيل: يفرّق بين أن يقول: أودعتك»› 
وما هو على صيغ العقود؛ وبين أن يقول: احفظهء أو هو وديعة عندك» والأظهر 
الأول. «فتح العزیز» (۷/ ۲۸۸). 
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ولو قام من المجلس ولم يأخذ؛ كان ذلك ردًّا للوديعة. 

ولو قام المالك أولًا وخلى بينه وبين المودع؛ لم تنعقد الوديعة؛ فَإنَّ 
التخلية قد تقوم مقام القبض» ولكن إذا استحق القبض. 

فإن قيل: الوديعة عقد أو إذن مجرّد؟() 

قلنا: قد ذكر القاضى حسين فيه خلافًاء وبنى عليه التردد فى أن 
المودع إذا غول ن ا وذكر فيه وجھین/ : 1 

أحدهما : نعم ؛ لأنه عقد جائر. 

والثاني: آنه تسليط مسلط فيضاهي إباحة الأكل للضيف › 
الع السو 

فإن قلنا: انفسخ» بقيت الوديعة أمانة شرعية» كما لو طيِّر الرّيح ثوبًا 
وألقاه في داره» حى لو تمكّن من الرد على المالك ولم يرد ضمن على 
أحد الوجهين . 


لالالا 


)١(‏ ورد في (أ): «يقوم»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(0) انظر لمزيد من التفصيل وتفريع هذه المسألة على مسألة الصبي والعبده ما ذكره 
الرافعي في: «فتح العزیز» (۷/ ۲۹۰). 

(۳) قال الرافعي: إن قلنا: إنه مجرد إذن؛ فالعزل لغوء كما لو أذن في تناول طعامه 
للضيفان» فقال بعضهم : عزلت نفسي؛ يلغو قوله» ويكون له الأكل بالإذن السابق. 
وإن قلنا: إنها عقد؛ ارتفعت الوديعة» ويبقى المال أمانة شرعيّة في يده» كالرّيح 
تطيّر الثوب إلى داره» فعليه الرد عند التمكن. «فتح العزیز» (7/ .)59١‏ 

2 ورد في (د): «لا). 

)٥(‏ ورد فى (دء ي): «للصّيد). 

03 افيه) لم يرد في (د). 


4۷٦‏ كتاب الوديعة 








أمَا حكم الوديعة 


فهو أنه عقد جائز من الجانبين» ينفسخ بالجنون والإغماء والموت. 
كوحن الج الط على اط اورفو نه إن :دلقت يقير 
تقضييرهة ناه فاق + وا ا عاب المالك وسقي الك من الخ 
فالنظر إذن في: الضمان. ورد العين: 
ما الضمان 


فسببه التقصيرء وللتقصير ثمانية أسباب: 


* الأول: أن بودع عند غيرهدء من غير غُذر: 

فيضمن ؛ لل رض المالك" " بيد غر ولا فرق بين أن يودع 
زوجته أو عبده أو اجا إلا أن يسلم إلى عبده أو زوجته ليوصله إلى 
رھ اع خرن الجر 


)١(‏ ورد فى (د): «التسليط». 

)۲( قال الرافعي : الأصل في الوديعة الأمانة» لما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده: أن النبي بي قال : «ليس على المستودع غير المغل ضمان»» ويُروى: 
«من أودع وديعة فلا ضمان عليه». وعن أبي بكر» وعلي» وابن مسعود» وجابر 
(رضي الله عنهم): «أنها أمانة». ولأن المودع يحفظها للمالك؛ فيده كيده» 
ولو ضمن المودع لرغب الناس عن قبول الودائع. «فتح العزیز» (۲۹۲/۷). 

(۳) ورد في (أ): «سد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

(6) وعن مالك (رحمه الله): أن له أن يودع زوجته. وقال أبو حنيفة (رحمه الله)» 
وأحمد (رحمه الله): له أن يودع من عليه نفقته من ولد ووالد وزوجة وعبد. 


«فتح العزیز» (ا/ ۲۹۲). 
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وإن أودع القاضي» وقّبله القاضي؛ فلا ضمان؛ لأنّهِ ربّما يتبرّم 
بالحفظ» فلا يلزمه المداومة عليه» ولا شبهة في أمانة القاضي . 

فإن أبى القاضي أن يأخذ» هل يجوز له ذلك؟ فيه وجهان: 

ادها اكور ركه اا عافن "لقف عله 

والثاني: لا يلزمه؛ لأنَّه التزم الحفظ فكيف به. 

وفي وجوب قبول المغصوب من الغاصب وجهان مرتبان. وأولى بأن 
لا يلزم؛ لأنّه في يد الغاصب مضمون. 

ه وفي وجوب قبول الدّين ممّن عليه الدّين وجهان مرتبان [على 
المخضوتي]9 :اولي يان لايتزمء: لان الدين غير متعرفن لفلف في 
ذمته» ولا يثقل عليه حفظه. هذا إذا أودع غيره بغير عذر. 

فإن حضره(" سفر؛ فليردّه على المالك. فإن عجز؛ فإلى القاضي . 
فإن عجز؛ فإلى أمين. 

فإذا فعل شيا من ذلك؛ لم يضمن . 

وإن أودع أميئًا مع القدرة على الحاكم؛ ضمن” . 


وقيل : إنه لا 00007 


)١(‏ وهذا هو الأظهر كما ذكره الرافعي» والنووي. «فتح العزيز» (۷/ ۲۹۳)» واروضة 
الطالبين» /١(‏ ۲۷). 

(۲) الزيادة من (طء ي). 

© ورد في (): «حضراء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(:) «لم يضمن» لم يرد في (د). 

(5) وبه قال أحمدء وابن خيران» والإصطخريء ورجحه الشيخ أبو حامد» وبه قال 
صاحب «التهذيب». «فتح العزیز» (۷/ 596). 

(1) وبه قال إسحاق» ويحكى عن مالك؛ لأنه أودع بالعذر أميئًا فأشبه الحاكم. وذكر 
القاضي الروياني أن هذا أظهر في المذهب. «فتح العزيز» (۷/ 5905). 


V۸‏ كتاب الوديعة 








فإن عجز عن الكل؛ فوجهان: 

ا يسافر ولا ضمان؛ لم 

والشاني: آنه" يضمن"؛ فإنَّه التزم الحفظ؛ فليتعرض لخطر) 
الضمان» أو ليترك السفر. 
٭# السبب الثاني: السفر بالوديعة: 

نكري الي ا ا ؟+ لآق الاقف وال لعل 


3 


قلت إلا ماوق اش ال 3 إل ] إذا أخذه في السفرء فله استدامة 
السفر. 

وقال أبو حنيفة: يسافر به إذا كان الطريق آمنًا9" » ما إذا كان بعذر 
مثل حريق أو نهب أو غارة في البلد؛ فلا ضمان في السفر به. 

ENE E 


(۱) وهذا هو الأصح عند المعظم» وشرطوا لجواز المسافرة بها أن تكون الطريق آمنّاء 
واا فيضمن . «فتح العزيز» (597/10). 

فم «أنّه لم يرد في (ق). 

۳) وهذا هو الأظهر عند صاحب الكتاب» كما ذكره الرافعي في في «فتح العزيز) 
.)١ 595/0‏ 

(6) ورد فى (ق): «بخطر). 

)0( ورد في (1): «عذره»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(0) قال العجلوني في «كشف الخفاء» 07 ) رواه الديلمي بلا سند 
عن أبي هريرة مرفوعًاء وأورده ابن الأثير في «النهاية» بلفظ : «إن المسافر وماله 
لعلى قَلّت» إلا ما وقى الله)» وفسر القَلّت بفتحتين بالهلاك. وقد ورد في (ق): 
«على» من غير اللام. 

(۷) ويه قال أحمد (رحمه الله) كذلك . «فتح العزیز» (597/17). 
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* فرع : 

لو حضرته(' الوفاة؛ فحكمه حكم من حضره سفر؛ فليودع الحاكم 
أو اشا إن عجز عن الحاكم» أو ليوص إلى وارثه وليشهد عليه صبانة 
عن الإنكار. 

فإن سكت ولم يخبر به أحدًا؛ ضمن» إلا إذا مات فجأة. 

ولو أوصى إلى فاسق؛ ضمن. 

وإن أوصى إلى عدل» فلم يوجد الوديعة في تركته؛ فلا ضمان» 
ويحمل على أنّها ضاعت”" قبل موته. 

تاذ “قال ى ا عيدو لأ كه ا 

ولو" لم يوص» فوجد في تركته كيس مختوم مكتوب عليه أنه 
وديعة؛ فلا يجب تسليمه بمجرّد ذلك» فلعله كتبه تلبيسًاء أو تملك بعد 
الكتبة ولم يغير المكتوب . 
* السبب الثالث: نقل الوديعة من قرية إلى قرية: 

فإن نقلها من قرية أهله إلى قرية غير أهله؛ ضمن؛ لأن قرية أهله 
أحرز في حقه. وإن كان بالعكس وبينهما مسافة يسمَّى سفرًا؛ ضمن؛ لأنّه 
سافر يه©). 

وإن لم يكن: فإن كان قرية أهله مثل الأول أو أحرز ؛ فلا ضمان؛ 
لأنه زاد خيرًا. 


0 ورد في (أ): «حضره»» والأولى ما أثبتناه من (ق» دء ي)» وورد في (ط) نحو (أ). 
(۲( ورد في (): «ضاع»» ونحوه في (ط» ي)» والأولى ما أثبتناه من (د). 

(۳) ورد في (ق): «فلو»» وفي (ي): «وإن». 

2 ورد في (ط): «بها». 

(5) قال الرافعي: «واعلم أن كون القرية أحرز؛ له أسياب» منها: حصانتها في = 


۸۰ كتاب الوديعة 





وإن كان دونه؛ ضمن؛ لا ق الوا فكان كما لو سافر به. 

وإن نقلها من بيت في داره إلى بيت آخر وهو مثله في الإحراز() 
أو فوقه؛ لم يضمن. 

وإن كان دونه؛ ضمن» مهما كان البيت الأول معيّنًا من المالك. 

وإن قال المالك: احفظ في هذا البيت ولا تنقل؛ فنقل إلى ما هو 
فوقه [في الإحراز](" أو مثله؛ ضمن؛ لمخالفته صريح الشرط. إلا إذا 
نقل بعذر حريق أو غارة. 

* فروع: 

«الأول: حيث جوَّزنا النقل إلى مثلهء فانهدم البيت المنقول إليهء 
ا الرديعة عفد الأ زنك دور ل ES‏ 
لا يضمن إذا جاء التلف من ناحية أخرى . 

وكذا إذا قال: احفظ” في هذا البيت ولا تُدْخل(" عليها أحدًا. 


- نفسهاء أو انضباط أهلها وانقطاع الأيدي الفاسدة عنها. ومنها أن تكون عامرة 
كثيرة الأهل. ومنها أن تكون مسكنه ومسكن أقاربه وأصدقائه؛ فلا يتجاسر 
أولو الغرامة على الهجوم عليه» ولا تمتد أطماعهم وأيديهم إليه». «فتح العزيز» 

(۰ /۷( 

20200 ورد في (د): «ولوا. 

(0) ورد في (طء ي): «وهو مثل الآخر أو فوقه»» وفي (د): «الأجزا. 

(۳) الزيادة من (د). 

)٤(‏ وقال أبو سعيد الإصطخري: إن كان مثل الأول أحرز؛ لم يضمنء كما لو لم ينه. 
«فتح العزيز) (۷/ .051١‏ 

)٥(‏ ورد فی (ي» ط): «وكذلك». 

NETE 

(۷) ورد في (أ): «فلا تدخل»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 


هس 
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فأدخل''" إنساتاء وتلف لا من جهة الداخل؛ لم يضمن» وإن تلف من 
وكذلك مكتري الدابة للركوب إذا ركبها فى الإصطبل» فمات؛ 
لم يضمن › وإن انهدم عليها الإصطبل؛ ضمن. 
ا 
قل خر هو و من اى جة كان الا لان رف 
في ماله مع نهيه عنه. وإن وقعت ضرورة فتركها؛ لم يضمن ؛ لأنّه مأذون 
ولكن الأولى أن ينقل؛ لأن التضييع مكروه. 
ثم إذا نقل؛ ففي الضمان وجهان. كما في المحتسب مع الغاصب 
وکا عدون" على اک ]ذل كان ا جات 
جائرًا بشرط إيصاله إليه» أو ركوب غرر الضمان. 
« الثالث: لو نقل من ظرف إلى ظرف كصندوق أو كيس . 


)١(‏ ورد في (ق): «فإن أدخل». 

OE (۲(‏ «فإن وقعت ضرورة»» وهي مكررة» فحذفناها. 

© وجه عن لاسرع ر8 أله يعني افا لم ها نم سارت 
الضرورة. ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (۷/ .)١٠١‏ 

(6) أصخهما: أنه لا يضمن أيضصًا؛ لأنه قصد الصيانة والإصلاح. «فتح العزيز» 
.)٠١ /۷(‏ وانظر: «روضة الطالبين» (5/ .)٤٠١‏ 

(5) ورد في (دء طء ي): «اليد». 


AY‏ كتاب الوديعة 





فإن كانت الظروف' للمالك؟؛:فتصرّفه فيها بالنقل المجرّد ليس 
بمضمنء إلا إذا فض الختم أو حل القفل. 

هذا ما دلّ عليه مطلق كلام الشافعي (رحمه ا)0 . 

وإن كان الظرف للمودّع؛ فحكمه حكم البيت في النقل إلى الأحرزء 
أو المثل» أو الأضعف. 

© الرابع : لو قال: لا تنقل؛ فادّعى آله ل لاور فإن كان سبب 
الضرورة مشهورًا؛ فالقول قوله. وإلا؛ فالقول قول المالك» فإن الأصل 
عدم السبب» وكونه مخالمًا للفظ بظاهره. 


* السبب الرايع: التقصير في دفع المهلكات: 

وفيه مسألتان: 

# إحداهما : إذا أودعه دابة فترك العلف والسقى29؛ ضمن . إلا إذا 
كان مأذونًا في تركه؛ فيعصي ولا يضمن . 

ثم العلف لا يلزمه من ماله بل يرفع الأمر إلى القاضي حنَّى يستقرض 
على المالك» فإن عجز وأنفق من ماله وأشهد؛ ففي الرجوع خلاف0" . 


)١(‏ ورد في (أ. ط): «كان الظروف»» والأولى ما أثبتناه من (ي)» وقد ورد في (د): 
«كان الظر ف وهو كذلك صحيح. 

(0) ورد في (د): «فك». 

(۳( ورد في (أ): «حمل»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» طء ي)» ولم يرد في (د). 

)4( يراجع للتفصيل : «فتح العزيز» )١١/۷(‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

(5) ورد في (د): «الأولى». 

(<) ورد في (د): «علفها وسقيها». 

(۷) هذا قول الجمهورء وقال الإصطخري: يجب؛ لحصول التعدّي في الوديعة. «فتح 
العزیز» (/ا/ .)۳٠۲‏ 

)00 والظاهر أله يرجع عليه فإن لم يظفر بالمالك أو وكيله ليسترد النفقة رفع الأمر = 
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فإن قلنا : إِنَّه يرجع؛ فقد نزلناه منزلة الحاكم» فله أن يبيع جزءًا من 
لدابة إن لم يجد طريقًا إلى النفقة سواه. 


لو أمر غلامه بالعلف والسقى» وكان عادته ذلك؛ جاز. 

ان كان عاةته الاه ةسه اسقاب قن الود غيرة ع يدث 
يده عليها في السقي؛ ضهن . 

وقال ابن سريج : لا يضمن؛ لأن يد خادمه وصاحبه كيده فى العادة. 

وقال الإصطخري: يضمن؛ لأنه أخرج الوديعة من الحرز من غير 
OEE‏ عع اليش OS‏ 

* المسألة الثانية: الثوب الذي يفسده الدود من الخرٌ والصوف» 
لو ترك صيانته بالنشر والتعريض للرياح؛ ضمن. 

لوان كان ب ادرف الأ أن يلسةة ويعبق به ريح الآدمي ؛ فله 
ا 


= إلى الحاكم ليستقرض على المالك» أو يبيع جزءًا منهاء أو يؤجّرها ويصرف 
الأجرة إلى مؤنتها. «فتح العزيز» .)١٠١/۷(‏ 

)١(‏ ورد فی (د): «منزله). 
ا ل التفصيل : «فتح العزيز» (307/0")» وقد أشار الرافعي إلى سبب 
اختلاف الأصحاب في هذه القضية» وذلك نظرًا إلى ما قاله الشافعي (رحمه الله) 
في «المختصر): «وإن أخرجها إلى غير داره وهو يسقي في داره؛ ضمن؛ فاختلف 
الأصحاب فيه» فأخذ الإصطخري بظاهره وأطلق وجوب الضمان. وحمله طائفة 
على ما إذا كان الموضع أحرز. وحمله أبو إسحاق وآخرون على ما إذا كان في 
الإخراج خوف. (باختصار وتعديل يسير). 

(۲) ورد في (آ): «لا يسقي»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) انظر: «فتح العزيز» للرافعي ام م 





E3‏ السيب الخامس: الانتفاع: 


فإذا لبن التوب أو ركب الذابّة؛ نن إل أن يلبن القوب لدقع 
الدود» [أو ركب]7" الدابة لدفع الجموح عند السقي . 

وكذلك إذا أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته؛ ضمن بالأخذ إن 
لم يصرفها إلى حاجته. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن بمجرّد الأخحز) 

ونحن نزيد على هذا ونقول: لو حل ختم الكيس؛ ضهن ما في 
الكيس ؟ لأنه يعد جناية0*) على الكيس . 

وهل يضمن الكيس في نفسه؟ فيه وجهان. 

كا إذ اضر هذا على الك كفن الک اندز خط 
وأعاده؛ لم يضمن؛ لأن ذلك لا يعد خيانة. 

ولو أخرج الدابة ليركبها فلم يركبها؛ ضمن 

ولو نوى إخراج الدابة وأخذ الدراهم» فلم يأخذ» ولم يخرج؛ 
لم يضمن» بخلاف الملتقط؛ ق لان شيب أمائقة نه 
فتغيرت الأمانة بتغيّر النية . 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (د). 

(۲( ما بين المعكوفتين لم يرد في (دء ط» ي)» وورد في (ق): «يركب». 

(؟) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (31/5): ولو أخذ بعض دراهم الوديعة لينفقها 
فلم ينفقها > ثم ردّها إلى موضعها بعد أيام» فضاعت؛ لا ضمان عليه عندنا؛ لأن 
نفس الأخذ ليس بإتلاف» ونية الإتلاف ليس بإتلاف؛ فلا توجب الضمان» 
والأصل فيه ما روي عن رسول الله بك أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى عفا عن أمتى 
ما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يفعلوا». ۰ 

)٤(‏ ورد في (طء ي): «خيانة». 

)5( انظر: اقح العزيز» (۷/ 0705 . 
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Ng ORE a ay‏ به ران 
عين المال. 


0 


وقال ابن سريج: يضمن كالملتقط . 

ومن الأصحاب من قال: لو نوى أن لا يرد إلى المالك؛ ضمن بمجرّد 
الك لا ا على قي 

# فرعان: 

« أحدهما: لو ضمن الدرهم بالأخذ؛ فرده إلى الكيس : 

فإن لم يختلط؛ فالضمان مقصور عليه. 

وإن اختلط فوجهان: 

دفي 01 د ونان عل الوه انون كما د 
خلط درهمًا لنفسه به فإنّه يضمن الكل . 

والثاني: لا؛ لأنَّه خلط ملكه بملكه» بخلاف ما إذا خلط به ملك 
نفسهء فإنّه تعذر به تسليم [ملك]" المالك. 

« الثاني: إذا أتلف بعض الوديعة؛ لم يضمن الباقي» إذا كان المتلف 
متفضلاء كما لو أتلف أخد ارين 

وإن كان متصلا كما لو قطع ذراعًا من الثوب» أو طرقًا من الدابة؟ 
فإن كان عامدًا؛ ضمن؛ لأنه جناية على الكل . 


)١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

ا ا 
انظر: «فتح العزيز» (۷/ »)۳٠١‏ و«روضة الطالبين» (785/5). 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

(5) قال الرافعي: وإن كان له اتصال كتخريق الثوب» وقطع طرف العبد والبهيمة؛ نُظر: 
إن كان عامدًا؛ فوجهان على الكل؛ فيضمن . «فتح العزيز» .)٠٠٦/۷(‏ 





وإن كان خطأ؛ ضمن المفوت. 
وفي الباقي وجهان'» أظهرهما : أنه لا يضمن؛ لاله لا يعد جا“ 
ف الهو 


* السبب السادس: التقصير فى كيفية الحفظ: 

وفيه ثلاث صور: 

# الأولى: إذا سلّم إليه صندوقاء وقال: لا ترقد عليه؛ فرقد؟ 
6 


قال الشافعى (رحمه الله): فقد زاده”'' خيرًا؛ فلا يضمن. 


ال نالك :مسوك راكد اغ الک بيه 
وما ذكره منّجه إذا أخذ السارق من جنب الصندوق فى الصحراء» 
فان ااه فل الخال الجا بعرو" ا لا 


# الثانية: سلم إليه [دراهمء وقال: اربطها في كَمّك؛ فأمسكها 
فى يده؟ 


)١(‏ قال الرافعى: أحدهما: يضمنه أيضّاء ويسوّي بين العبد والخطأ فيه» كما سوّى 
555007 
وكيا الم لله ل بهل وإتنا نين الل رة 
«فتح العزيز) (۷/ .)۳١۷‏ 

(؟) ورد في (ي): «خائنا». 

)۳( وزة في لأطاء ي) : «مع» بدل (في2. 

)٤(‏ ورد فی (د» ط): «زاد). 

(4) وبه الاش الأصحاب؛ لأن الرقود عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده» 
والمذهب أنَّه لا يضمن؛ لأنّه زاد احتياطًا وحفطًا. «فتح العزيز» »)۳٠۷/۷(‏ 
و«الروضة» /١(‏ ۳۳۷). 

0030 ورد في (ي) : «إغراء لآص»» والمعنى واحد. 

(۷) ورد في (ق): «شرط» من غير باء. 
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اف أحده]!"؟ عاض :قل ان 4 لآن الية أخرو فى هذه التخالة: 

وإن استرخى بنوم أو نسيان؛ ضمن؛ لأن الربط أحرز هاهنا. 

لووط فى كك قال ا( الل :نعي «السيط 
الرابط خارج الكُمّ؛ ضمن؛ لأنَّه إغراء للطرّار به. وإن جعله داخل الكمّ؛ 

فقال المحقّقون: هذا إنما يستقيم إذا ضاع من جهة الطرّارء فإن 
ضاع بالاسترسال؛ فينبغي أن يكون الحكم بالعكس من هذا. 

* الثالثة : أودعه خاتمًا : 


قال | إن جعله في خنصره؛ و أنه مستعمل . وفي 
أصبع آخر؛ لا يضمن؛ لأنه إحراز. 
وما حك قير و القناين» الآ إذا كان ق 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مثبت من (د)» وقد ورد في (أ): «درهما وقال: اربطه في 
كمّك؛ فأمسك في يده فإن أخذه»» وورد في (ط): «دراهم» وقال: اربطها في 
كمّك؛ فأمسكها في يده فإن أخذه»» ونحوه في (ي) سوى كلمة «أمسكها»» فقد 
وردت في (ي): «أمسك)». 

(0) هذا هو النصٌ في «المختصر»» وعن رواية الربيع (رحمه الله) أنه يضمن» والأصح 
وهو المذكور في الكتاب واختاره الشيخ أبو حامد: أن رواية المزني محمولة على 
ما إذا تلفت بأخذ غاصب فلا يضمن. «فتح العزيز» (1/ 508 -092"). 

(۳) مذهب الحنفية إذا جعل المودع خاتم الوديعة في خنصره أو بنصره؛ يضمن . 
وإن جعله في الوسطى أو السبّابة أو الإبهام؛ لا يضمنء وعليه الفتوى. 
«مجمع الضمانات» .)۲٠۸/١(‏ و«الفتاوى الهندية» (5/ 0750 . 

)6( ورد في (ق) : «ذکرته) . 

(0) الزيادة من (ق» د» طء ي). 








+ السيب السابع: التضبيع : 

وله صور: 

# الأولى: أن يلقيه في مضيعة» فيضمن . ويلتحق به ما لو دل سارقًا 
غل أو دل من تصادر انالك عل وه وا لاه مالف ات 
الملتزم» بخلاف من لا يَدَ له على المالء فإنَّه إذا دلّ؛ لم يضمن؛ لاله 
لم يلتزم الحفظ. ولم يتصرف في المال. 

# الثانية : إذا ضيّع بالنسيان . 

فقد سّئل الخضري عن زوجة سلّمت خلخالًا إلى زوجها ليسلّمه إلى 
الصائغ» فسلّم ونسي الصائغ؟ 

فقال: إن لم يُشهد؛ يضمن بالتقصير في الإشهاد. 

وإن أشهد فلا يضمن» وإن مات الشهود أو نسوه. 


وهذا معي إلى أن الان لسن ضر وهو غير بعيد؛ لأن الناسي 
معذور شرعًا. 


(۱) ورد في (أ): «الملك». والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(0) قال الرافعي: لو ضيّع الوديعة بالنسيان» فأحد الوجهين: أنه لا يضمن؛ لأن الناسي 
غير متعد» والمودع إنما يضمن بالتعدّي. والثاني: يضمن؛ لأن التضييع سبب 
التقصير» فيستوي فيه النسيان وغيره كالإتلاف. 
وبالأول أجاب بعض المتأخرين ونُسب إلى الخضري» لكن الأشبه رجحان الثاني ؛ 
لأنّه نص في «عيون المسائل»: أله إذا أودعه إناءً من قواريرء فأخذه المستودع بيده 
ليحرزه في منزله» فأصابه شيء من غير فعله» فانکسر؛ لم يضمن. ولو أصابه بفعله 
مخطنًا أو عامدًا قبل أن يصير إلى البيت» أو بعد ما صار إليه؛ فهو ضامن» والخطأ 
والنسيان يجريان مجرى واحدًا...» . «فتح العزيز» .)۳١۳١/۷(‏ وانظر كذلك: 
«روضة الطالبين» (5/ 7”55). 
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ومن أصحابنا من قال: يضمن بالنسيان» فإِنَّ حق المودع التحفظ› 
والنسيان لا يؤثر في دفع الضمان. 

# الثالثة : إذا أكرهه ظالم على التسليم ؛ فقرار الضمان على الظالم . 

وفي توجه المطالبة على المكره وجهان جاريان في المكره على 
إتلاف مال الغيرء هذا إذا لم يقدر على دفع الظالم . 

فإن قدر على دفعه بإخفاء الوديعة» فلم يفعل؛ ضمن'!". 

فإن حلّفه7" الظالم؛ فليحلف وليكفّرء ولا بأس بأن يحلف كايا 
إذا كان مقصوده حفظ حق الغير. وقد جوز الشرع كلمة الردة*» لحفظ 
القن 

ئا خا الوق فان حلت طلقت روه لاتاقير على 
الخلاص بتسليم الوديعة. 

وإن سلّم الوديعة؛ ضمن؛ لأنّه قدر على أن لا يسلّم بالحلف. 

وغ كنا در خر بين أن بطل حدق جيه 11 على التعييق 
إكرامّاء فعيّن إحداهما بالطلاق؛ وقع الطلاق. 


»)۳٠٤١/۷( أظهرهما: نعم؛ لتسليمه» يرعع مو علق الظالم. «فتح العزيز»‎ )١( 
0847 /5( و«روضة الطالبين»‎ 

(۲( ورد في (ق): (يضمن) . 

(۳) ورد في (ق): «فأحلفه». 

)٤(‏ «الظالم» لم يرد في (ق). 

() وذلك في قوله تعالى: «مَن ڪر له بن بد ايء إلا من كر ولم موق 
َلْإيِمَن4 [سورة النحل: .]٠١١‏ 

(5) ورد في (): «إلا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


۹۰ كتاب الوديعة 





2 السيب التامن للضمان: الجحود: 


وجحود الوديعة مع غير المالك ليس بمضمن؛ إذ عادة الوديعة 


الإخفاء. 


وأمّا مع المالك: فبعد المطالبة بالرد مضمن . 

وإن لم يطالب ولكن قال: لي عندك شيء؛ فسكت؛ لم يضمن. 

وإن أنكر؛ فوجهان: 

أحدهما : لا؛ لأن الجحود بعد الطلب. 

والثاني: أله يضمن ؛ لألّه جحود؛ إذ وقع بعد السؤال. 

* فرع : 

إذا جحد: فالقول قوله مع يمينه. 

فإن أقام المودع بينة على الإيداع» [فادّعى الرد والتلف(" قبل 


الجحود]؛ E‏ صيغة جحوده : 


فإن قال: ليس لك عندي شيء؛ فقوله مقبول في الرد والتلف؛ لأنّه 


لا مناقضة بين كلاميه. 


0 


(۲) 


(۳) 


وإن أنكر أصل الوديعة؛ فقوله فى الرد والتلف لا يقبل . 
فلو أقام عليه بيّنة؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يمكن؛ أن اليه قت غل الدعوى› ودعواه باطلة 


وهذا هو الأصحٌ والأشبه» كما نص عليه كل من الرافعي» والنووي. انظر: «فتح 
العزيز» (۷/ .)۳٠١‏ و«روضة الطالبين» (5/ ”07 . 

ورد في (أ): «فادعى الرد واتلف بعد الجحود»»ء وفي (ق): «فادعى أو التلف بعد 
الجحردة: والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 


ورد فى (أ) زيادة: «قبل» ولم ترد في نسخة أخرى» فحذفناها. 
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بما سبق من قوله المناقض لها . 

والشاني: أنه يقبل؛ لأنّه كاذب في أحد قوليه لا محالة» والبينة 
تبين أن الكذب في الأول لا في الثاني . 

هذا ما أردنا أن نذكره من أسباب الضمان. 

ومهما جرى سبب الضمان فعاد أميئًا وترك الخيانة؛ لم يبرأ عن 
الضمان عندناء خلاقًا لأبي حنيفة . 

فلو استأنف المالك إيداعه؛ فالظاهر أنه يزول الضمان. 


والديواسة نه EAS o EY‏ 
النظر الثانى 


في رد العين إذا كانت باقية 





وهو واجب مهما طلب المالك» فإن أخر بغير غذر؛ ضمن . 
وإن كان في جنح الليل وتعذر عليه الوصول إليه؛ لم يضمن. 


(۱( ورد في (د): «له). 

() وهذا هو الأظهر والأصحٌ» قال الرافعي: ويحكى عن اختيار القفال والشيخ 
أبي علي انها تسمع ؛ لأنه ريما کان ناسنا : ثم تذكر الوديعة والرد. «فتح العزيز) 
.)٠١ /۷(‏ و«روضة الطالبين» (5/ 07537 . 

(۳) وقد نص عليه السرخسي» وابن عابدين» وغيرهم. 
قال ابن عابدين في «حاشيته»: «والحاصل أن كل أمين خالف ثُمّ عاد إلى الوفاق؛ 
عاد أميئًا»» (70577/8). و«المبسوط» للسرخسى »۱٦۷/۱٥١(‏ ۱۷۳). 
وهو مذهب المالكية كذلك كما جاء فى «الذخيرة» للقرافى: «وإن قال: ما لك 
عندي وديعة ؛ ثم أقر؛ عاد أميئًا ؛ لاله ارف وادعى اوا 17*/4). 

)٤(‏ ورد في (دء طء ي): «البائع». 








وإن كان في حمام'' أو على طعام؛ لم يعص بالتأخير في هذا 
القدرء ولكنه جائز بشرط سلامة العاقبة. فإن تلف بهذا التأخير؛ ضمه29© . 


وإن غین وکا ليبرد عله لزه الو مهما طالية: 
فإن تمكن ولم يطالبه الوكيل؛ ففي الضمان وجهان/» كنظيره فى 
الثوب إذا طيّره20 الريح في" داره. 


2 


وحقيقة الوجهين أن الأمانة الشرعية تتمادى إلى التمكين من الرد 
[أو]”" إلى المطالبة بالرد. وبعد أن أمره بالرد على الوكيل؛ فقد عزله» 
وصارت أمانة شرعية . 

# فرعان: 

ه أحدهما:لو طالبه بالرد» فادّعى التلف؛ فالقول قوله مع يمين 


0 


إلا أن يدعي التلف بحريق أو نهب أو غارة» فإنه لا يصدّق ما لم يستفض 


)١(‏ ورد في (أ): «جماع»., والأولى ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(۲) قال النووي: الراجح أنَّه لا يضمن مطلقًّاء صرح به كثيرون. «الروضة» (5/ 44”). 
قال الرافعي: وهو المذكور في «التتمة»: أنه لا يضمن. انظر: «فتح العزيز» 
(0/ 31 ). 

(۳) ورد في (د): «فإن وكل». 

E‏ أله يمتد إلى المطالبة» كالودائع. 
وأظهرهما : أنه ينتهي بالتمكن من الرد. 
قال القاضي ابن كج: «ويجري الوجهان فيمن وجد ضالة وهو يعرف مالكها... . 
«فتح العزيز» (۷/ .)۳١١‏ وانظر: «روضة الطالبين» (5/ .)٤١‏ 

)0( ورد فى (ق): «كنظره». وفى (د): «لنظیره) . 

00 ر «أطارته). 1 

(۷) ورد في (د): «إلى». 

(۸) الزيادة في (ق» د» طء ي). 

(9) وهذا ذا ك السبب وكان خفيًا كالسرقة. «فتح العزیز» .)۳١۸/۷(‏ 
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أو لم يقم عليها بينة؛ لأن إقامة البينة عليها سهل. ولو أطلق دعوى التلف 
وطالبه المالك بتفصيل السبب؛ فلا يلزمه البيان» وليس عليه إلا يمين على 
التلف . 

وأمّا إذا اذعى الرد؛ نظر: فإن ادُعى الرد على من اثثمته؟ فالقؤل 
قوله مع يمينه» ا اعترف بأمانتهء [فلزمه قبول يمينه]9 . 

وإن ادّعى الردٌ على غير من اثتمنه» كما إذا(" ادّعى الرد على وارث 
المالك بعد أن مات المالك» أو ادّعى وارث المودع الردّ على المالك» 
أو ادّعى الملتقط» أو من طيّر الريح ثوبًا في" داره ردًا على المالك؛ 
نيقلة ةل ا انه 


وكذلك إذا ادّعى الردّ على وكيل المالك» وأنكر الوكيل؛ فالقول 
قول الوكيل» ولا يجب على المالك تصديق المودع؛ لأن الخصومة أولًا 
مع الوكيل. 


وال ا أن وكيلة دل , 


)١(‏ ورد في (أ): «أعرف»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) ما بين المعكوفتين لم يرد في (د)» وورد في (أ): «فيلزمه»» والأولى ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

(۳) ورد فى (د): «لو). 

. ورد 6 «طيرت»‎ )٤( 

. رڈ رئ «إلى»‎ (٥) 

0( قال الراقس» إذا اعترف بالإذن وأنكر الدفع؛ فيه وجه أنه يمدق المودّع ويجعل 
دعوى الرد على وكيل المالك كدعوى الرد على المالك» ويحكى هذا عن أبي حنيفة» 
والأصحّ تصديق المالك؛ لأن المودع يدّعي الرد على من لم يأتمنه. «فتح العزيز» 
(۷/ *(. 


4٤‏ كتاب الوديعة 








وإن اعترف بالتسليم» ولكن نسب المودع إلى التقصير' بترك 
الإشهاد» أو أنكر وكيله؛ فهل يضمن بهذا التقصير؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعم؛ كما إذا وکله بقضاء دين ولم يشهل. 

والثاني: لا؛ لأن الوديعة عادتها الإخفاء. 

ولا ينفع الإشهاد مع الوكيل؛ فإنّه إن كان يستجيز الجناية"؛ فيدعي 
اتلك أو الرة» تويكرق مهدا يه بحلاف مش الد لاله الا شيل 
له مع الإشهاد. 

والخلاف في وجوب الإشهاد جار(" في الوصي إذا رد المال على 
اليتيم بعد بلوغه. ۰ 

فإن قلنا: يجب الإشهاد؛ فتنازعا في جريانه؛ فالأصل عدمه» 
والقول قول المالك في عدمه. 

فإن قيل: فلو أودع المودع عند إنسان آخر بإذن المالك عند سفره؛ 
فهل يصدق المودع' [الثاني] في دعوى الرد؟ 

قلنا: ينظر: فإن عيّنه المالك؛ يصدّق في دعوى الرد على المالك؛ 
لأنّه مودع من جهته . 

وإن لم يعيّنه ولكن قال: أودع أميئًا؛ فعيّنه المودع الأول؛ فلا يصدّق 
إل في دعوى الرد على المودع الأول. فأمًا على المالك؛ فلا . 


(۱) ورد فى (د): «تقصير). 

)۲( برعا زيل ي): «الخيانة» . 

)۳( وون( «جاز»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي) بالراء المهملة. 
)4( ورد في (د): «الثاني» فقط دون «المودع». 

() الزيادة من (ط» ي). 

() انظر لمزيد من التفصیل : «فتح العزيز» (۷/ .)١۲١‏ 
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« الثانى: إذا ادّعى رجلان وديعة عند إنسان» فقال: هو لأحدكماء 


وقد نسيت عيئه . 
قولان: 


احدهناة أنه قل إلى يد افون رترت إلى أن قل الخ 
بطريقها ؛ لأن هذا الأمين [قد](2 اتعزل بمطالبتهما بالرو . 
والثانى : أنه ترك فى ید »› كاله أمين حاضر» فلا معنى لاستئناف 


L1 


و 


ت هذا المال يجعل كأنه في يدهماء وقد تنازعاه» أو يجعل كمال 
فى يد ثالث تداعاه أجنبيان؟ فيه وجهان : 


قال القاضي حسين: يجعل الشيء في و0 أن اهدق 
لا يعدوهما باتفاق الجميع . 

وقال المحاملي: لا يجعل7" في يدهما؛ فإنه" لم يثبت لأحدهما يد. 

أمّا إذا ادّعيا العلم على المودع ؛ فيكفيه أن يحلف لهما يميئًا واحدة 
اا ٠‏ 


)١(‏ ورد في (ط): «تفصل». 

(۲) الزيادة من (د). 

(۳) وهذا هو الذي أورده صاحب «التهذيب» وغيره. «فتح العزیز» (۷/ 777) . 

(5) وهذا القول هو الأظهر كما في «روضة الطالبين» .)”0٠/5(‏ 

(5) وهذا هو الوجه الصحيح كما في «روضة الطالبين» (259/5» وعلله الرافعي 
بقوله: لأن صاحب اليد يقول: إن اليد لأحدهماء وليس أحدهما أولى من الآخر. 
«فتح العزيز) (۷/ .)077١‏ 

(7) وردت في (د) زيادة: «الشيء» بعد «لا يجعل»» ولم ترد في نسخة أخرى. 

(۷) ورد في (د): «لأنه». 


4۹٦‏ كتاب الوديعة 








وقال أبو حنيفة : يحلف لكل واحد يميت . 

فإذا حلفناه : فإن حلف؛ عاد الأمر كما كان في الصورة الأولى . 

وإن نكل ؛ حلف يمين الردء فإذا حلفا؛ ضمن المودع القيمة» 
وجعلت [القيمة]7" أيضًا في يدهماء فيحصل كل واحد منهما على نصف 
TT‏ 

فإن سلّم العين لأحدهما دون الآخر ببينة أو يمين مردودة: رد من 
سلع:الغيق اله نضت9) القيمة التي في يده إلى المودع؛ إذ وصل إليه 
ادل 

وأمّا الآخر فلا يرد النصف الذي في يده؛ لأنّه استحقها بيمين 
مردودة!*) من جهة المودع. وما رجع إليه مبدله. 

هذا كله تفريع من الأصحاب على أن المودع لا يضمن بالنسيان» 
وقد ذكرنا وجهًا في تضمينه؛ فعلى هذا يضمن بمجرّد النسيان» فلا يحتاج 
إلى النكول واليمين. [والله أعلم]9 . 


لالانا 





)۱( كذا ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (9/ ۳۲۲). 

() ورد في (أ): «فإن»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)۳( الزيادة هرم (ط» ي)» وقد ورد في (ي): «وجعلنا القيمة» بدل «جعلت». 
)6( ورد فى (د): (إليه ونصف». 

)0( المردودة» لم يرد في (د). 

(5) الزيادة من (ي» ط). 


4۹۷ 
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كتاب الغنائم والفىع0© 


وفيه بابان. 


عاد ع 
2 ين يت 


)200 ورد في (ق): «كتاب قسمة الغنائم والفيء». وفى (د): «كتاب قسمة الفيء 
والغنائم»» وفي (ط» ي): «کتاب قسم الفيء والغنائم» . 
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البابٌ الأول 
فى الفىء 
وهو كل مال لكافر فاء إلى المسلمين من غير إيجاف خيل 





وركاب» كما إذا انجلوا 0 تنوكا من المسلمين من غير قتال. أو بذلوه 
للكت عن قتالهم' "م وهو مخمّس كما سيأتي تفصيله. 


0010 


00 
(۳) 


(€) 


وكذلك ما أا بصعي ی كالجزية 03( والخراج 


إشارة إلى قوله تعالى : e‏ اه منم نا وف يو مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 
وک أنه فلك اد عل عن ننه واه عل سكل ی ني 3غ أنه 2007 
َل اذى یو ولرل وی الى رابکی تالسكن وای التبيل کے ل بی را يق ال 
ا الگ الیل دو ينا تنگ عند انتئرأ راشا نة إن 
[الحشر: ١ء‏ ۷]. 

ورد في (د) : «عن المال». 

المال المأخوذ من الكفار ينقسم إلى ما يحصل من غير قتال وإيجاف خيل وركاب» 
وإلى ما يحصل بذلك. ويسمّى الأول: فينًا؛ لرجوعه من الكفار إلى المسلمين» 
ا فاء» أي : رجع . ويسمّى الثاني : غنيمة ؛ لأنّه فضل وفائدة محضة . 

ثم ذكر المسعودي أن اسم كل واحد يقع على الآخر إذا ار بالذكرء فإذا جمع 
بينهما افترقا . إذن فالغنيمة خصّت في الشرع بمال الكفار يظفر يظفر به المسلمون على 
وجه القهر والغلبة. وهو تخصيص من الشرع لا تقتضيه اللغة. «فتح العزيزا 
باختصار وتعديل (۷/ 07570 . 

ورد في (أ): «الحرية)» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

«والجزية لغة من المجازاة. وشرعًا : عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه 
على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام». 
«التعاريف» للمناوي (ص۳٤۲).‏ 


0 اك 


نذا 
3 


ال 


e ا‎ 


کک 
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راضيهم › والعشر غ تجارتهم . 

E CE HI 
. 04 أيضًا مخمّس؛ لعموم 0 تعالى : وما أف آله عل ربشولو‎ 

وفيه قول قدی.0 ERE N‏ 


عن 





المأخوذ بالبيع . 
وإذا عرف أن الفيء مخمّس؛ فالنظر في طرفين : 
الطرف2©2 الأول 
في الخُمس 
وهو مقسوم بعد رسول الله ية بخمسة أسهم؛ إذ كان الفيء كله 
لرسول الله عله . 


* السهم الأول: لله ولرسوله: 
فهو مصروف إلى مصالح المسلمين؛ لأنه يا تناول من الأرض وَبَرَة 


02 


فو ا فقال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس»› 
والخمس مردود عليكم)!", وأراد به : ما بعد الوفاة. 


)١(‏ ورد في (أ): «من»» وفي (ق): «على»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(0) ورد في (): «من»» والمثبت هو من (ق» د» ط» ي). 

(۳) سورة الحشر»ء الآية: 5. 

2 ورد في (د)؛ «القول القديم». 

(5) لم يرد في (ط» د). 

0( «من بعير» لم يرد في (ي). 

(۷) رواه النسائي في «سننه» كتاب قسم الفيء ء (517)» وأبو داود في «سننه» كتاب 
الجهاد »)۲٦۹٤(‏ وابن حبان في «صحيحه) (۱۹۳/۱۱: »)٤۸٥٩‏ والحاكم في 
«المستدرك) (۳/ ١ه: ٤۳۷١‏ و5١لا:‏ 10۸۳( وابن الجارود في «المنتقى» = 
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والرد ‏ على الجملة ‏ بالصرف إلى المصالح العامّة» كسد الثغور 
وعمارة القناطر وأرزاق القضاة وغيرها. 


ومن الأ ا من قال: يصرف سهم رسول الله ل إلى 
الإمام فإنّه خليفته2 . 


+ السهم الثاني: لذوي القربى: 

وهم المُدلون بقرابة رسول الله كِةِ؛ كبني هاشم» وبني عبد المظلب» 
دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل؛ لأن رسول الله ية قسم على 
هؤلاء ومنع أولىك , 


= (ص١۲۷: »)٠١۸١‏ والمقدسي في «الأحاديث المختارة» وقال: إسناده حسن 
.)٠١ :۲۹۰/۸(‏ ومالك فی «الموطأ» (5/لاه5: 4۷۷)» وأحمد فى «مسنده») 
١86/0‏ : الاك والطبواني في الوط «(1A4 +۴٤۴70‏ وقال: لم يرو 
هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا ابن عيينة تفرد به المخزومي› قال الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» /١(‏ ۱۸۸): رواه أبو داود «باختصار كثير»» وأحمد» ورجال أحد 
إسناديه ثقات . 

)١(‏ قال الرافعي: والأكثرون نقلوه مذهبًا لبعض الناس» ولم ينسبوه إلى الأصحاب. 
«افتح العزيز) (۷/ .)۳۳١‏ 

(۲) لم يرد في (ق). 

)۳( ورد في (أ): «خليفة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)٤(‏ روى النسائي في «سننه» أن جبير بن مطعم» وعثمان بن عفان جاءا رسول الله يږ 
يكلمانه فيما قسم من حمس حنين بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف» 
فقالا: يا رسول الله؛ قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف» ولم تعطنا شيئًا» 
وقرابتنا مثل قرابتهم . فقال لهما رسول الله كك : «إنما أرى هاشمًا والمظلب شيئًا 
واحدًا. قال جبير بن مطعم: ولم يقسم رسول الله كك لبني عبد شمس ولا لبني 
نوفل من ذلك الحُمس شيئًا كما قسم لبني هاشم» وبني عبد المطلب»» كتاب قسم 
الفيء (51)» ورواه نحوه أبو داود في «سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء 
(۲۹۷۸)» كما رواه البخاري في «صحيحه» مختصرًا ولفظه: «عن جبير بن مطعم - 
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وقال أبو حنيفة : الخمس يقسم بثلاثة أسهمء فأمًّا سهم رسول الله ككل 
وسهم ذوي القربى فقد سقطا بوفاته0©. 

وقال بعض العلماء: يقسم بستة أسهمء وسهم الله يتميز عن سهم 
رسول الله كك فيصرف إلى زينة الكعبة ومصالحها. 

وهو باطل؛ لقوله عليه السّلام: «الخمس مردود عليكم». 

ولو صح ذلك لكان نصيبه سدسًا . 


ا لذوي القربى؛ فيشترك في استحقاقه أغنياؤهم 
وفقراؤهم؛ لأن العباس كان يأخذ منه» وكان من أغنيائهم . ويشترك فيه 
الكبير والصغيرء والنساء والرجال» والحاضر في ذلك الإقليم والغائب"؛ 


= قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان» فقال: يا رسول الله أعطيت بني المطلب 
وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال النبي يية: «إنما بنو هاشم 
وبنو المظلب شيء واحداء كتاب المناقب (7607). 

(1) انظر لتفصيل مذهب الأحناف وأدلتهم: «المبسوط» للسرخسي (10/9. ۱۸)ء 
و«تبيين الحقائق» (۳/ »)۲٠٠‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ .)٠١١‏ 

(۲) هكذا ذكره الرافعي في «فتح العزيز»» وأضاف: «ويُروى أن الزبير (رضي الله عنه) 
كان يأخذ لأمّه؛. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: حديث أن العباس 
كان يأخذ من سهم ذوي القربى وكان غنيّاء وكذلك ابن عباس. ذكره الشافعي. 
وقوله: يروى أن الزبير كان يأخذ لأمه. أمّا المقتبوض: فذكره ابن إسحاق في 
السيرة في مقاسم خيبر: «ولأم الزبير أربعين وسقًا», وأمّا كون الزبير كان يقبضهء 
فينظر . افتح العزيز» (۷/ .)۳۳١‏ و«التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) هذا هو المذهب» وقال أبو إسحاق (رحمه الله): يدفع هذا السهم مما يحصل في 
كل إقليم إلى من فيه من ذوي القربىء فالحاصل من كفار الروم يدفع إلى من 
في الشام والعراق من ذوي القربى» والحاصل من الترك يدفع إلى من بخراسان» 
لما في النقل من المشقة» ووجه ظاهر المذهب بعموم الآية» وبأنه سهم يستحق 
بالقرابة فيستوي فيه القاصي والداني كالميراث. «فتح العزيز» .)١۳١/۷(‏ 
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تعلقًا بعموم القرابة» ويفضل الذكر على الأنثى؛ لأنّه مستحق بالقرابة» 
فيشبه الميراث. 

هذا نص الشافعى (رحمه الله) . 

وقال المزني : يسوّى كالوصية للأقارب. وهو القياس. 

قال الحرافيوة: المي مر وريه 
الأمهات› وهذا مستحق بالنسب. 

E 
واحدة» كما يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من او‎ 

وهذا يدل على أن الإدلاء بالأمٌ له أثر في الاستحقاق عند الاجتماع» 
فلا يبعد عن القياس أن يؤثر عند الانفراد» مع شمول اسم القرابة. 
٭ السهم الثالث: لليتامى: 

وهو كل طفل لم يبلغ الحلم» ولا كافل له» من أولاد المرتزقة 
وغيرهم . 

وقال القفال: يختص بأولاد المرتزقة. وهو بعيد. 

نعم» هل يشترط كونه فقيرًا؟ فعلى وجهين: 


)١(‏ ورد في (أ): «للأب»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ي). 

)۲( وا لري و اسم اي روي أنّه ية قال: «لا يتم بعد 
الحلم» .تم قال الأكثرون: اليتيم: الصغير الذي ليس له أب» فاكتفوا بفقدان 
الأب. ومنهم من أضاف إليه الجدّ. فقال: الذي لا أب له ولا جد. «فتح العزيز» 
.(TTY /0(‏ 
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أحدهما: لا(©؛ كما لا يشترط في ذوي القربى؛ لاله زيادة شرط(© 
على الوضيت المد كرر: 

والثاني: نعم ؛ لأن لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة إلى التعهدء والغننّ 
الذي يتعهد غيره من ماله بالزكاة والنفقة يبعد فهمه عن الآية. 
* السهم الرابع: سهم المساكين(': 

جور ضرفا ا ال 4 فاا جا م 
3 السهم الخامس: لأيناء السبيل: 

وسا يان الطدثين فى فرق الضيدقات: 

فإن قيل : وهل تجب التسوية بينهم؟ 

قن . د.. r‏ 

قلنا : [نعم ] : 

أ الأسهم الخ فلا بد بان 30 في الأصل . 

وأمّا سهم ذوي القربى ؛ فيقسم على السّويّة» إلا بسبب الذكورة والأنوثة. 

وأما المستحق باليتم والمسكنة والسفر؛ فيتفاوت بتفاوت الحاجة. 








)00 وهذا مروي عن ابن القاص» والقفال الشاشي فيما روى الحليمي عنه. «فتح 
العزيز) (۷/ ۳۳۳). 

(۲) ورد في (أ): «بشرط». والأولى حذف الباء» كما ورد في (ط» ي). 

(۳) وهذا هو ظاهر المذهب. «فتح العزیز» (۷/ ۳۳۲)» o‏ الطالبين» (7057/5). 

(4) ورد في (د): «للمساكين»» ونحوه في (ي) من غير كلمة «سهم». 

() ويدخل الفقراء في اسم المساكين» وهو الصحيح كما رجّحه النووي والرافعي. 
«الروضة» (5/ »)١۷‏ و«فتح العزیز» (۷/ .)١۳۳‏ 

0 الزيادة من (د). 

(۷) ورد في (): «الخمسة»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(0) ورد في (طء ي): «وأن يتساوى». 
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الطرف الثاني 


في الأخماس الأربعة 











وقد كان لرسول الله ية مع الحُمسء وبعده فيه ثلاثة أقوال: 

* أحدها: [آنه]0'© مردود(" إلى المصالح؛ كالخُمس الذي" من 
الخفى المضاف إلى رمل الله ككل 

# والثاني: أنه يقسم على الجهات» كما يقسم الحُمس. فعلى هذا 
يقسم جملة الفيء بخمسة أقسام» وعليه يدل ظاهر قوله [تعالى): 
ما أفاءَ أله على رَسُولِو- # الآية* . 

#اوالغالف+ وهو الاطهر: أنه للمرتدقة المفايك: 29 كاريعة اماس 
الغنيمة» فإنَّهها للحاضرين في القتال؛ إذ" كان يأخذه رسول الله يليه لأن 
الكفار كانوا يحذرون منه» والآن يحذرون من جند“ الإسلام. 

تح اعفن اله ا وروت يه فا 

وهو باطل؛ لقوله عليه السّلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» 


)١(‏ الزيادة في (طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «مردودًا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۳) ورد في (ي): «كالخمس الذي كان من الخمس»» وفي (ط): «كالخمس من 
الخمس». 

(:) الزيادة في (ي). 

(4) سورة الحشر» الآية: ۷. 

(5) ورد فى (د): «والمقاتلين». 

(۷) ورد في (أ): «إذاك» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)۸( ورد في (أ): «جيد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(9) ورد في (أ): «إلى أقاربه»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
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ما تركناه صدقة». 
* وإذا ثبت أنه للمقاتلين» فليراع الإمام في القسمة سبعة أمور: 


٠‏ الأول: أن يضع ديوانًا بحصي فيه المرتزقة بأسمائهمى. 


5 2 


« الثاني: أن يسوّيء ولا يفضّل أحدًا بسبق في الإسلاه), 
و ف الا ولا نسي بل ی كل وائحد على قو ا ا ها 
الحاجة» ولا يعطيه ما يقصر عن كفايته وكفاية زوجته وأولاده؛ لأنهم كفوا 


السا آم اللجياة» فلكي ا الييقة: 
فلو كان لواحد أربع زوجات أنفق على الكل» وينفق على 
عبده وفرسه» فإن لم يكن له عبد وفرس» واحتاج إليه؛ اشتراه له. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الربيع في «(مسنده» (ص١75: »)1٦۹‏ وقد رواه البخاري في 
«(صحیحه» كتاب فرض الخمس (۳۰۹۳» ٤۳۰۹)ء‏ وكتاب المناقب (۳۷۱۲)ء 
وكتاب المغازي ,)1١75(‏ ومسلم في «صحيحه) كتاب الجهاد والسير »٠۱۷١۷(‏ 
»)۱۷١4 “۸‏ كلاهما بدون لفظة: «نحن معاشر الأنبياء» ونحوهما عند 
الترمذي في «سننه» كتاب السير »)۱١١١(‏ والنسائي في (سننه») كتاب قسم الفيء 
)£1۸( وأبي داود في «سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء (۲۹۹۳). 

)۲( ورد في (ق): «يحصرا. 

(۳) ورد في (أ): «عليهم»., والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(4) ورد في (أ): «في سبق الإسلام»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)0( ورد في (أ): «بسن»» والأولى من غير الياءء كما هو (ط» ي). 

فت ورد في (أ): «من». والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

0300 ودا 9 «من»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۸) قال الرافعي : يعطى المرتزق مؤنة فرسه» بل يعطى الفرس إذا كان يقاتل فارسًا ولا فرس 
له» ولا يعطى الدوابٌ التي يتخذها للزينة ونحوها. «فتح العزيز» (۷/ 07507 . 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس اد 





ولك كانه ا يع على اتوم واج لالدلا بحص 
لهم» بخلاف الزوجات. 


حاجته زاد فى جرايته . 


وكان عمر (رضي الله عنه) يفضل البعض على البعض”" »2 وأبو بكر 
(رضي الله عنه) كان يسوّي بينهه("؛ فرأى الشافعي الاقتداء بالصدّيق 
(رضي الله عنه) تشبيهًا بالغنيمة» ويستوي فيها الشجاع والضعيف. 

« الثالث: أن يُقدم في الإعطاء الأول بالتقديم؛ فيقدم قريئًا"› 
ويقدم من جملتهم بني هاشم وبني عبد المطلب» ويسوّي بينهم ؛ لأنَّه عليه 
السّلام شبّك بين أصابعه في تمثيلهم" تنبيهًا على التسوية. نعم» إن كان 
فيهم مسن ؛ قدّم الأسن. 

ّم يعطي بعدهم بنو عبد شمس وبنو نوفل وبنو عبد مناف» ويقدم 
بنو عبد شمس؛ لأن عبد شمس أخو هاشم من أبيه وأمه» ونوفل أخوه من 
أبيه» لا من أمه. 


)١(‏ قال الرافعي: ونقل الحناطي وأبو الفرج الزاز وجهًا غريبًا : أنه لا يعطي للأولاد 
شيئًا؛ لأنهم لا يقاتلون» وعلى الصحيح فيدفع إليه ما يتعهد منه للأولاد. «فتح 
العزيز» (۷/ ۳۳۷). 

(۲) وعن عثمان (رضي الله عنه) مثله . 

(۳) وإلى التسوية ذهب علي (رضي الله عنه). 

)€( ورد في (ط): #يسوى)» وفي (ي): (فسوّى) . 

(4) ورد فى (ق): «من هو الأولى». 

0300 لقوله كله : «قدّموا قريشًا»» رواه الشافعى فى «مسنده» (ص۲۷۸)» والبزار في 
المسئله) (۲/ »)٤٦١ : ١١١۲‏ قال ا زا الطبراني في «المعجم) وفيه: 
أبو معشرء وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح› .)٠١ /٠١(‏ 

(۷) ورد في (أ): «مسألة»» وفي (د): «مسألتهم»» والمثبت هو من (طء ي) وهو الأولى . 


د كتاب الغنائم والفيء 








ثم يعطى بنو عبد العزى() وعبد الدار"ء ويقدم عبد العزى" على 
عبد الدار؛ لأن فيهم أصهار رسول الله كيا . 

وكذلك يعطى الأقرب فالأقرب حنَّى تنقضي قريش . 

ْم يقدّم الأنصار على سائر العرب» و يعطى بعد ذلك العجم. 

وإذا تساوت الرتب؛ قدّم بالسن أو بالسبق إلى الإسلام. ولم يقدم 
نويا و 

« الرابع: لا يثبت ابتداءً في الديوان اسم صبي ولا مجنون ولا عبد 
ولا ضعيف؛ إذ لا كفاية فيهم» بل يثبت اسم الأقوياء البالغين المستعدين 
للغزو” إذا أمروا . 5 0 

فإن طرأ الضعف والجنون؟ فإن كان يُرجى زواله؛ فلا يسقط الاسم. 
وإن كان لا يُرجى؛ فيسقط اسمه. 

وإذا مات؟ فما كان يعطي زوجته وأولاده في حياته؛ هل يبقى 
إليهم7" بعد موته؟ وجهان: 

اجذاهينا آنه يسقط» أذ كان ذلك يطويق العيغية الان كناك 
المتبوع» وليس في أنفسهم قوة الجهاد. 

والثاني: أنه تصحب؛ إذ المجاهد إذا علم أن ذريته مضيّعون 


5 2 





(۱) ورد في (ي) : عبد العزى» من غير «بنو). وفى (ط): «بنى عبد العزى». 

١ ٠ SE رم فى‎ 0 

ET (۳)‏ اندعق العو عا لقن بعد الا 

)€( زرد ف( اثم» بدل «(و). 

)0( ورد في (د» ي): ابنسب». 

(1) ورد في (أ): «وإذا أثبتوا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۷) في (أء د): «عليهم». أي يبقى موزعًا عليهم. 

(۸) وهذا هو الأظهرء كما نص عليه الرافعي في: «فتح العزيز» (02511/1. والنووي 
في «روضة الطالبين» .)۳١۳/١(‏ 
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بعد [وفاته](2 اشتغل9؟ بالكننب غن الجهاد: 


فعلى هذا يبقى للزوجة"" إلى أن تتزوج. فإذا استغنت بزوجها؛ سقط 

ويبقى حقٌّ الصبيان إلى البلوغ» فإن بلغوا عاجزين بضعف أو جنون 
أو أنوثة؛ استمرٌ ما كان» وكأنّهم لم يبلغوال». 

رأ :خناجد | اللقفان دصق رتح ناث اخعارو ا سيا د اداو بإقبات 
الاسم. وإن أعرضوا و“ التحقوا بالمكتسبين ؛ فينقطع حقهم . 

الخامس: ينبغي أن يُفْرّق أرزاقهم في أول كل سنة» و 
القسمة في كل أسبوع وشهر» فإن الحاجة إلى المال تتكرر بتكرر السَتَة» 
إلا أن تقتضي المصلحة ذلك» فله اتباعٌها . 


فلو مات واحد بعد أن جمع المال ومضت السَنَةَ؛ كان نصيبه 


)١(‏ الزيادة في (ط» ي). 

(؟) ورد في (أ): «فإنه يشتعل»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(۳) ورد فى (د): «تعطى الزوجة)» وفي (ي): «يبقى حق الزوجة». 

)٤(‏ قال الرافعي: وأمًا ا اة اغا ويشتغلوا بالكسب» أو يرغبوا في 
الجهاد» فيثبت اسمهم في الديوان» ومن منهم وهو أعمى أو رين رُزق على 
هذا القول كما كان يرزق قبل البلوغء هذا في ذكور الأولاد. أمّا الإناث فقضيّة 
ما في «الوسيط» أنهن يرزقن إلى أن ينكحن. والله أعلم. «فتح العزيز) 
(1/۷). 

)٥(‏ ورد في (أ): «أو التحقوا»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

() هكذا ورد في جميع النسخ بالياءء والمفروض يكون «أن تفرّق» بالتاء بصيغة 
التأنيث. 

)¥( ورد في (أ): «يقتضي» بصيغة المذكر» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۸) في (): «ولو». 
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وإن كان بعد الجمع وقبل انقضاء السَنَة؛ فقولان0©: 

ينظر في أحدهما إلى حصول المال. 

وكوا"؟ العاقي اي ا تقال 10/1" باتكك رمي 
ا 

ه السادس: إن كان في جملة الفيء أرض؛ فَحُمْسها لأهل الحخمس» 
وأربعة أخماسها يكون وققفًا. هكذا قاله الشافعي [رحمه الله](. 


فمن الأصحاب من قال: هو تفريع منه على أنه للمصالح» 
والمصلحة في الوقف؛ لتبقى الغلة على المسلمين في الدوام . 

وعلى القول الآخر: يقسم على المرتزقة؛ كالمنقول. 

ومنهم من قال: إن قلنا: إِنَّها للمرتزقة؛ فنجعلها وققًا؛ ليكون رزقًا 
مؤبدًا عليهم. بخلاف الغنيمة؛ إذ لا يدخل الاجتهاد فيها. ولذلك لا يفضّل 
أحدًا على غيره لحاجة ومصلحة. 


فإن قلنا: بالوقف؛ فمنهم من قال: أراد الشافعي [رحمه الله]7") 


)١(‏ قال الرافعي» والنووي: أظهرهما: أن قسط ما مضى يُصرف إلى ورثته؛ كالأجرة 
في الإجارة. 
والثاني: المنع؛ كالجعل في الجعالة لا يستحق قبل تمام العمل. «فتح العزيز) 
.)٤۲ /۷(‏ و«روضة الطالبين» (07514/5. 

(۲( «في» لم يرد في (ق). 

(۳) الزيادة في (ط). 

)€( ورد في (أ): «يتحرى»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي) . 

(5) الزيادة من (د). 

)1( ورد في (): «الدراهم», والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۷) لم يرد في (ق» د» ط» ي). 
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الوقف الشرعي الذي يحرم به البيع والقسمة. ومنهم من قال: أراد 
التوقف عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعي. 


«السابع: إذا نكن 19 کے ء من الأخماس الأربعة عن قدر 


جاجاتهم: فيرد عليهم ویوزع› وإن زاد على کفایته ۳ ؛ إلا إذا فرّعنا على 
أنه للمصالح» وأنّه يصرف إليهم؛ لأته أهم المصالح. فحينئظٍ إن ظهرت 


مصلحة أهم منه؛ لم ترد الزيادة n.‏ [والله اع 


(۱) 


(Y۲) 


(۳) 


2 
2 


لالالا 


وهذا هو الأظهرء قال الرافعي: وأظهرهما: أن المراد الوقف الشرعي للمصلحة» 
وعلى هذا فوجهان: اعتدهماء انه تعر وا كشن السسيرلة كما رق الصناء 
والصبيان بنفس الأسر. وأصحّهما: المنع» لكن الإمام يقفهاء وإن رأى قسمتها 
أو بيعها أو قسمة ثمنهاء فله ذلك. ذكره في «التهذيب». «فتح العزیز» (۷/ 20741 
و«الروضة» (5/ 770). 

ورد في (د): «اصل». 

وهذا على القول أنّها للمرتزقة وهو الأصمٌّ. وهل يجوز أن يصرف شيء منه إلى 
إصلاح الحصونء وإلى الكراع والسلاح ليكون عدة لهم؟ فيه وجهان» أظهرهما: 
نعم. «فتح العزيز» (/ا/ .)٤٤‏ 

ورد فى (آً): «عليه»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط› ي). 

الزيادة في (د). 


1 كتاب الغنائم والفيء 








البابٌ الثاني 
فى قلنم” الغنائم 


والغنيمة: كل مال تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل القهر والغلبة من 





الكفار» فخمسها يقسم بخمسة أقسام كخمس الفيء» وأرتعة اشماسها 
للغانمين . ويتطرق إليها النفل والرضخ والسلب» ثم القسمة بعده . 


النظر الأول 
في النفل 


رفو زياد مال ترط امير الجن لمن تحاط فی ما 





يفضي إلى الظفر بالعدوٌ؛ كتقدمه طليعة» أو تهجمه على قلعة» أو دلالته 


على طريق بلد" . 


000 
00 
(۳) 
(4) 
(0) 


ورد فى (د): «فى قسمة الغنيمة). 

وردان 0 وو ها ی ا 

Es‏ «مخطرا». 

«بالعدو كتقدمه») لم يرد في (د). 

أمّا دليل مشروعيته : فما صح في أحاديث صحيحة من أن النبي ية فعله مع المقاتلة 
في وقائع شتى» منها ما روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما): «أن رسول الله َا 
كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش». 
رواه البخاري في «صحيحه» كتاب فرض الخمس ,)7١6(‏ ومسلم في (صحيحه) 
كتاب الجهاد والسير .)١۷١١(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد .)۷٤١(‏ = 


ا ووا 


“aay ar 


کات 7 E‏ قو د 


0000-6 
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والنظر في : قدره» ول 


3 و 
+ ما محله: 


فيجوز أن يكون من بيت مال المسلمين؛ لأنّه من المصالح» فإن 


قوط عند نوكن قدو لمان ا ا 


ءام م f‏ 5 2 2 
ويجوز مما يتوقع أخذه من مال المع ك و س ال 


وعند ذلك لا يشترط كونه معلومًا؛ فقد «شرط رسول الله كله الثلث فى 
الرجعة والربع فى البدأة» . 


(۱) 


(r) 


= وقد اتفقت الأمة على مشروعية الأنفالء وعبّر عنها بعض الفقهاء بالجواز 
كما جاء فى كتاب «المهذب» للشيرازي» وعبّر عنه الكمال ابن الهمام في «شرح 
الهداية» بالاستحباب» ونصٌ عليه فى «المبسوط» للسرخسى . 

قال الإمام ابن رشد في «بداية المجتهد»: وأمّا تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء 
- أعني أن يزيده على نصيبه ‏ فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك» (۲۸۹/۱). 
وهذا هو الأظهر والأصحٌء قال الرافعي: أظهرهما: أنه ينتفل من حمس حُمسه؛ 
الحا رواد لقي قيال الى 0270 وااو 
75 ©»؛ ومالك فى «الموطأ) .)٩۷١ :٤٥٦/۲(‏ 

الخمس» رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عنه بهذا. ورواه ابن أبي شيبة 
عن حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال: «ما كانوا ينفلون إلا من 
الخمس). وروي من طريق الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه : «أن رسول الله کی 
كان ينفل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم»ء الحديث» وهو مرسل. 
«التلخيص الحبير) (۳/ .)١51١١ : ١١۷‏ 

رواه الترمذي في «سننه» عن عبادة بن الصامت (رضي الله عنه): «أن النبي يي كان 
ينمل في البدأة الربع» وفي القفول الثلث». قال أبو عيسى: وحديث عبادة حديث 
حسن . ورواه ابن ماجه فى «سننه» كتاب الجهاد «(YAOY)‏ ونحوه أبو داود فى 
«سئنه» عن حبيب بن مسلمة الفهري مرفوعًاء كتاب الجهاد .)۲۷٥١(‏ ورواه = 


21 كتاب الغنائم والفيء 





وحكى القاضي عن القديم قولا ا ا جج الي 
والمصالح. بل يَعْطون الثلث والربع مما أخذوا من أصل المال» لا من 
حمس الحُمس» والباقي يكون غنيمة مشتركة. 

وعلى هذاء فهل يخمّس ما اختصّوا به؟ فيه قولان كما سيأتي في الرضخ . 

e 9 

* فرع : 

لو قال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له وأراد أن يجعل كل ما أخذه 
نفلا ؛ فقد قال الشافعى (رحمه الله)(©: لو قال قائل بذلك؛ كان ذلك 
مذهبًا . وبه قال أبو حنيفة" . 


فقال لااب هر درل فلك :فول يحول لما روك أله 
عليه السَّلام قال يوم بدر: «من أخذ شيئًا فهو له)07". 


= الحاكم في «المستدرك» )140/۲ : ۹۸)» وابن حبان في «صحيحه) 
«(EAT :119/11)‏ والمقدسي في «الأحاديث المختارة» (۲۸۳/۸: )۳٤١١‏ 
وقال: إسناده حسن. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)٠٤١‏ 

)01( لم يرد في (ق» د ط» ي). 

(۲) وهو قول أحمد» ومالك (رحمهم الله)ء انظر: «البحر الرائق» (5/ 44)» و«حاشية 
ابن عابدين» .)٠١۸ /٤(‏ ولمذهب المالكية انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرٌ 
(5/ 5:). 

(۳) قال ابن الملقن: غريب. «خلاصة البدر المنير» (؟655/5١)»‏ وقال البيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ 20710 نقلا عن الشافعي قوله: ولم أعلم شيئًا يثبت عندنا 
عن رسول الله مله بهذا . وقد روى الحاكم نحو هذا الحديث عن عبادة بن الصامت 
(رضى الله عنه)» ولفظه: «نفل كل امرئ منا ما أصاب». وقال: هذا حديث 
عع كلل شرظ مما ل يخرجاه. «المستدرك على الصحيحين» (؟057/5": 
8 وقال الحافظ ابن حجر: والحديث تكلموا في ثبوته» وبتقدير ثبوته» 
فاه غتائم بد كانت له حاضة يصعي حبك شاف ثم قال عن روابة السا : 
وهو من رواية مكحول عن أبي أمامة عنه» وقيل: لم يسمع منه. «التلخيص الحبير» 


.(۳/۳( 
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والأصح: أنه ا وا والحديث غير صحيح . 
وقد قيل: إن غنائم بدر كانت له عليه السّلام خاصة» يفعل فيها 


ا 


+ أمَا قدره: 


اهاد الاما ولي 9 قدو عل قالغنا و للك اه 
ومام شي 


رسول الله [ك]1» في الرجعة؛ لأن خطر التخلف عن العسكر في آخر 
القتال أعظم من خطر التقدم قبل القتال. 


والأظهر : أن ذلك كان ثلث حمس الخمسء وربع حمس الخحُمس. 
وقيل: معناه: أن يزاد لكل واحد مثل ثلث خصتهء أو مغل ربع“ 90 . 


النظر“ الثاني 


في الرضخ (*) 





* وهو: قدرٌ من المالء» تقديره إلى رأي الإمام» بشرط أن لا يزيد 


على سهم رجل من الغانمين» بل ينقص كما ينقص التعزير من الحد. 


2000 
)۲( 
)۳( 
2 
)0( 
0( 
)۷( 
)۸( 
للك 


انظر: «فتح العزيز» (۷/ 20701١‏ و«روضة الطالبين» (5/ .)717١‏ 

انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)5١77/5(‏ 

ورد في (أ» ط): «ولكن»» والأولى ما أثبتناه من (د» ي). 

الزيادة فى (ي). 

ورد في (01: «يثبت»» والصحيح ما أثبتناه من (ظاء ده ي): 

ورد فى (أ): «ربعها»» والأولى ما أثيتناه من (د» طء ي). 

انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)٠١‏ 

ورد فى (أ): «للنظر»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

الرضخ لغة: الإعطاء. 

قال ابن منظور في «لسان العرب» (۱۹/۳): الرضخ: الإعطاء» ورضخ له من = 


اد كتاب الغنائم والفيء 








# ومصرفه: العبيدء والصبيان المراهقون» والنساء29» والكفار 
الذين حضروا الواقعة؛ فليس لهم رتبة الكمال حى يدخلون”" في القسمة. 

* وفي المحل الذي يخرج منه ثلاثة أقوال: 

اعدا انه من" مدل الت دا على الكل كاخ الفلا 
وال 

والثاني: أنه من حمس الحُمس؛ كالنفل على الرأي الأصح. 

والثالثك27»: وهو الأقيس: أنَّه من الأخماس الأربعة؛ لألّه سهم من 
الغنيمة استحقاقه بشهود الوقعة» لكنه دون سائر السهام. 

* فرع : 

الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام أو حضر بأجرة قدّرها الإمام؛ 
فلا شيء له من الرضخ( . 


- ماله يرضخ رضحًا : أعطاه. وقيل: الرضخ والرضيخة: العطية القليلة» والعطية 
المقاربة. ونحوه في «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲۲۸/۲). 
واصطلاحًا : إعطاء شيء دون سهم المجاهد. يجتهد الإمام في قدره؛ لاله لم يرد 
في الشرع فيه تحديد. فيرجع فيه إلى رأي الإمام. 

)١(‏ لأن هؤلاء الأصناف لا يسهم لهم من الغنيمة؛ فيرضخ لهمء استدلالًا بما رواه 
مسلم وغيره عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: «كان رسول الله يه يغزو بهنّ 
فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأمّا بسهم فلم يضرب لهن»» وعنه: «كان 
رسول الله ية يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش»» 
رواه أحمد »)٠/1(‏ والحديث الأول أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الجهاد 
والسير (؟١8١2»‏ والترمذي فى «سننه» كتاب السير .)٠١١١(‏ 

)۲( هكذا ورڈ في الف وورد في © اتح ردقل ا وای ن ال ان دخ 

(۳) «تقدیما» لم يرد في (د). 

() ورد في (أ): «الثاني»» والمثبت من (ق» د» طء ي). 

)0( انظر: افتح العزيز» (۷/ .)٤‏ و«روضة الطالبين» (5/ .)۷١‏ 
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وللومام أن يسنا خو ای الذمة بشىء من المال. 
فأمًا العبد إذا حضر؛ استحق الرضخ» مأذوتًا كان من جهة السيد 
أو الإمام» أو لم يكن» قاتل أو لم يقاتل» وكذا النساء والصبيان. واعتبار 


الإذن في حق الكافر؛ لاله ا 


النظر الثالث 
فى ١ا‏ َ1 رع 





وهو للقاتل» نادى الإمام أو لم يناد» خلاقًا لأبى EES‏ 


7 


)000 ورد في (ق): ا 

)۲( وزو قى( «منهم»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

(۳) السَّلّب: e‏ القتيل وآلات حربه؛ كالرمح» والسيف» والدرع» والدابة التي 
يركبها والتي تكون بجانبه» وما معه من حلي ومال. على خلاف لبعض العلماء في 
بعض ما ذكرء قال الإمام ابن قدامة المقدسي : السلب ما كان القتيل لابشا له من 
ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفرة وبيضة وتاج وأسورة وزاك وخ بها هي 
ذلك من حلية» وكذلك السلاح من السيف والرمح والسكين واللت؛ لأنه يستعين به 
في قتاله فهو أولى بالأخذ من اللباس» وكذلك الدابة... . «المغني» .)١194/9(‏ 

)٤(‏ مذهب الأحناف» وكذلك المالكية» ومعهم سفيان الثوري» وغيرهم: أن القاتل 
لا يستحق السلب إلا أن يشترط له الإمام» وهو عندهم نفل» واستدل هؤلاء بعموم 
قوله تعالى : #واعلموا أَنَمَا عَنِمَّم ين سيو فأ َو مم4 الآية» وبما رواه البخاري 
ومسلم من حديث جاء فيه: أن معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء ضربا 
أبا جهل بسيفيهما حنَّى قتلاه» فأتيا رسول الله ككل فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. 
فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله» وقضى بسَلّبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». 
فهذا الحديث يدل دلالة واضحة أن السَلّب لا يكون للقاتل مباشرة دون أن يعيّن 
الإمام ذلك وينظر فيه» والحديث رواه البخاري في «صحيحه» كتاب فرض الخمس 
»)۳٤١(‏ ومسلم في (صحيحه) كتاب الجهاد والسير .)١!57(‏ ولمعرفة مزيد من 
التفصيل لدى مذهب الأحناف يراجع: «البحر الراكق» 2)٠١١-99/5(‏ = 
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لعموم قوله عليه السَّلام: «من قتل قتیلا فله سَلبهو0©. 

ثم النظر في أربعة أركان: 
ش د الركنت50) الأول: في سبب الاستحقاق: 

وهو: ركوب الغرر في قهر كافر مُقبل على القتال بما ب ا 
بالكلية: 

* فالحد مقيّد بثلاث شرائط: 

«الأول: ا فلو رمي من خن أو من وراء الصف» 
وقتل ؛ لم يستحق ؛ لأن الْسَلّب حت على الهجوم على الخطر. 

ه الثاني : أنه لو قهر الكافر بالإثخان و[إن]9 لم يقتله؛ استحق 


= و«المبسوط» للسرخسى 5!/٠١١(‏ - 55)» و«الهداية» للمرغينانى »)۱٤۹/۲(‏ 
و«بدائع الصنائع» (۷/ 1 ١‏ ولمذهب المالكية يراجع : «الشرح الكبير» 
للدردير (۲/١۱۹)ء‏ و«الكافى» لابن عبد البرٌ (ص5١75)»‏ و«المدونة الكبرى» 
(4/۳). ۰ 

)١(‏ رواه البخاري في «(صحيحه) كتاب فرض الخمس »)۳٠٤١١(‏ وكتاب المغازي 
.)٤۳۲۲(‏ وكتاب الأحكام »)۷۱۷١(‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب الجهاد والسير 
».)١175١(‏ والترمذي فى «سننه» كتاب السير »)١577(‏ وأبو داود فى «سننه» كتاب 
الجهاد ٠ ۰ .)۲۷١۷(‏ 

(۲) «الركن» لم يرد في (ق» د» ط» ي). 

)۳( وردت في (أ) زيادة بعد كلمة «القتال» وهي : #إوان كله غيرة لم يستجق اعانا 
ولم ترد في أي نسخة أخرى. فالأولى حذفهاء ويعتقد أنها شرح من قبل أحد 
النساخ. 

(4) أثخن: أي أثقل» وبالغ» وفي التنزيل العزيز: کی 11 أتشوفر ندا اء قال 
أبو العباس : معناه: غلبتموهم وكثر فيهم الجراح. قال ابن الأعرابي: أثخن : إذا 
غلب وقهر. «لسان العرب» (۱۳/ ۷۷). 

)٠(‏ الزيادة من (طء ي). 
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قتل ابن مسعود (رضي الله عنه) أبا جهل؛ فلم يعط سلبه؛ إذ كان 
أثخنه غیره) . 


ولو اشترك رجلان في القتل؛ اشتركا في السَّلَب. 
وقطع اليدين والرّجلين جميعًا؛ إثخان. 


وقطع اليدين دون الرّجِلين» أو الرجلين دون اليدين ؛ فيه قولان0)؛ 
لذنه يعدو ر له عن فقن ل فيجمع العسكر» ويقاتل بيذه راكنًا عند 


فقد الدّجل 29 . 
أمّا إذا أسر كافرًا وسلّمه إلى الإمام؛ فقولان: 


الأصحٌ: أنه يستحق سَلَبه(“)؛ لأنّه قهر تام بما يكفي شرّه. 
والثاني: لا؛ لأنّه لم يقتل ولا مهّد سبيل القتل بالجراحة. 


)000 وهما معاذ ومعوّذ ابنا عفراء كما ورد في «الصحيحين» من حديث أنس 
(رضي الله عنه) قال: «قال النبي ككِ: من ينظر ما صنع أبو جهل» فانطلق 
ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. . .» الحديث» رواه البخاري في 
(صحيحه) كتاب المغازي ( 279451 2794315 24)1507١‏ ومسلم في اة كنات 
الجهاد والسير .)۱۸٠١(‏ 

)١(‏ الأول: أنه ليس بإثخان؛ لألّه لا يكفي شرّه بالكليّة. وأشبههما: أنَّه إثخان؛ 
كما لو فقأ عينيه. وهذا ما أورده المزني» وبه أجاب جماعة من الأصحاب منهم 
القاضي الرويّاني. «فتح العزيز» (۷/  ”58‏ 7"59). و«روضة الطالبين» .)۳۷۳/١(‏ 

)۳( ورد في (د): «اليدين2 . 

ددع ورد في (د): «الرجلين» . 

(5) قال الرافعي: وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقفال (رحمهما الله)؛ لأن الأسر 
أصعب من القتل وأبلغ في القهر؛ ولأنّه إذا أسر تمكّن الإمام من القتل وغيره. 
«فتح العزيز» (۷/ 704). و«روضة الطالبين» .)۳۷۳/١(‏ 

)١(‏ ورد في (): «سببًا»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 


ان كتاب الغنائم والفيء 





وعلى الصحيح : لو فاداه الإمام أو استرقّه ؛ ففى رقته(0) ومال الفداء 
قولان في أنه هل يكون من جملة السَّلّب0)؟ 

ه الشرط الثالث: كون القتيل مقبلًا على" القتال» فلو فتل منهزمًا 
أو نائمًا أو مشغولًا بالأكل؛ لم يستحق. 
* الركن الثاني: [مستحق السّلَبِ]2©0: 

وهو كل من د الكامل من الغانمين . 

ومستحق الرضخ هل يستحق الاي إذا قتل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لعموم قوله : «من قتل قتيلًا فله سَلَّبه). 

والثاني : أنهم كما اسئثنوا عن عموم آية الغنيمة"» يُستثنون عن عموم 
الحديث. 

أمّا الذمّي إذا قتل؛ فلا يستحق السَّلَّبٍ. قطع به القاضي/" 2 وذكر 
وجي فين قل اوا أن هراهقا كنذا ادقن" اله سر بسي ا 
ومنشأ التردد تعلّق التحريم بالقتل. 
* الركن الثالث: في حدّ السّلب: 

وهو كسا تحتف يالل علي ماهو دة الال ور 


(۱) «رقبته» لم يرد في (د). 

(۲) قال الرافعي: ويشبه أن يكون الأظهر هاهنا المنع؛ لأن اسم السلب لا يقع عليه 
«فتح العزیز» (۷/ »)١۹‏ و«روضة الطالبين» .)۳۷٤/١(‏ 

)۳( ورد في (): (عن)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(:) الزيادة فى (د). وورد فى (ط): «المستحق). 

0 وهر الد كما فى ار 0 

(0) قوله تعالى : #واعموا أَنَمَا عَنِمَمُم من سَىْءِ # [سورة الأنفال: .]٤١‏ 

(۷) انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)۳١۹‏ و«روضة الطالبين» (5/ 7”9/5). 
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المقاتل» كثيابه وسلاحه وفرسه. 


وما خلّفه في خيمته من كراع وسلاح؟ لا يستحقه!" القاتل. 
والصحيح أنه يستحق ما معه من الخاتم والسوار والمنطقة. 
وما معه من الدنانير [التي]" استصحبها [للنفقة] ؛ فقولان0) 


مشهوران: 


أقيسهما : أنه يستحق؛ لأن جملة ما معه مطمع المُقاتل. 
والثاني : لا؛ كالحقيبة المشدودة على فرسه» وفيها أقمشة ودنانير؛ 


الول جنالة انث علي ا ات 


2000 
(۲( 


(۳) 
(€) 
20 
030 
(۷) 
(۸) 
)4( 
)۱۰( 


وقال القاضي : لا بد من إجراء الخلاف فيه. والقياس ما قاله. 
وأمّا الدابة0 التى معه"؛ ففيه قولان: 


أحدهما: لا يستحق ؛ لأنّه ليس مقاتلًا عليها9"" , 


ورد فى (أ): «القاتل»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

ورد في (): «يستحقه» بدون «لا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي) بصيغة 
النفق:: 

اا 

ورد فى (د» ي): «|استصحبه) . 

الات (ط» ي)» وقد ورد في (د): «برسم النفقة) . 

ورد ف 0 «قولان»» وفي (د): «فيه وجهان»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
وهذا هو الأصمٌ كما قال الرافعي في «فتح العزيز» (۷/ 0770. 

ورد فى (د» طء ي» ق): «الجنيبة»» والمعنى واحد. 

ورد 1 (د): «للمقاتل معه فيها). 

ورد في (أ): «عليهم»» وفي (طء ي): «عليه»» والأولى «عليها»» وهو المثبت 
من (د). 
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والثاني: نعم ؛ لأنّه قد يعجز الواحد» فيقاتل على الثاني» 
فهو كما لو كان يقاتل(" راجلا وهو قابض بلجام فرسه» فإنّه يستحق سهم 
ال 
* الركن الرابع: في حكم السَّلّب: 

ولحكيدة الك ورا “نال ا ا 
بعده» ولا ينحصر في حمس الحُمس؛ بخلاف الرضخ والنفل على رأي. 

وهل يخرج الخمس من السلب؟ 

ذكر الفوراني قولین( : 

والقياس أنه يخرج. 

ولكن نقل عن خالد بن الوليد أنه عليه السّلام قضى بالسَّلّب للقاتل 
ولم يخمّس"'؛ فاتباع الحديث أولى. 


2097٠ /۷( وهذا هو الأصح فيما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. «فتح العزيز»‎ )١( 
.)710/6 /5( و«الروضة»‎ 

(۲) «يقاتل» لم يرد في (د). 

)۳( «في» لم يرد في (د). 

)٤(‏ ورد فى (أ): «يفرداء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)0( اام المنع؛ لظاهر قوله ما : «من قتل قتيلًا فله سَلّبه). «فتح العزيز» 
(۳1/۷). 

(7) رواه أبو داود في «سننه» كتاب الجهاد (۲۷۲۱)ء ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب 
الجهاد والسير »)١1757(‏ الشطر الأول من الحديث دون قوله: «ولم يخمس». 
كما رواه ابن حبان فى («صحيحه) :۱۷۸/١١(‏ 5844) بلفظ: «أن النبي يكل 
لم يخمس السلب»» و الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2)75777/7 
ورواه أحمد في «مسئده» نحوه (5/ .94٠‏ و55/5). والطبراني في «المعجم الكبير» 
)€¥۷/۱۸: 45). 
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النظر الرابع 
في قسمة الغنيمة 


وفيه مسائل : 


إذا ميّز الإمام الحُمس والسَّلّب والرضخ والنفل على التفصيل الذي 
تقدم؛ قشم الباقي على الغانمين بالسوية» ويقسّم العقار كما يقسّم 
المنقول» ويعطي الفارس ثلاثة أسهمء والراجل سهمًا واحدّاء ولا يؤخر 
القسمة إلى دار الإسلام. هكذا فعله رسول الله كياد . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز القسمة في دار الحرب» ولا يعطى الفارس 
إلا سهمين» ويتخير الإمام في العقار بين الرد على الكفار أو" الوقف 
على المسلمين » ان الد على العا 292 

والكل مردود عليه بالأحاديث. 


)00 ورد في (أ): «يقدم»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۲) ورد فى (ق): «إلى». 

م2 فرق (أ): «و»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» ط» ي). 

مدعب ا كاعر اکرو ی کیا بهو راه الق فلن ارک ب 
لا بطلان القسمة» وعن أبي يوسف (رحمه الله) أنه قال: إذا لم يجد الإمام 
حمولة لها يحمله عليها ؛ فليقسمها في دار الحرب. وعند الإمام محمد (رحمه الله) : 
الأفضل أن يقسم في دار الإسلام. انظر: «المبسوط» للسرخسي (۱۹/۱۰ - »)١‏ 
و«الهداية» .)١547” »١577/5(‏ وموضوع إعطاء الفارس سهمين ينظر في : «الهداية» 
(0/ >؛© و«المبسوط» للسرخسى »)۱۹/١١(‏ و«تبيين الحقائق» (7/ 5514). 
واشرح فتح القدير» (5/ 4454). ٍ 
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٭ التانية: 

يستحق الغنيمة من شهد الوقعة مع تجريد القصد لنصرة المسلمين» 
فلو لم يحضر في الابتداء ولجق بعد حيازة الغنيمة وانقضاء الحرب؛ 
لم يشترك ٠‏ في الاستحفافق: 

وقال أبو حنيفة : يشترك في الاستحقاق إذا لحق في دار الحرب. 

وإن لحق قبل انقضاء الحرب؛ يشارك7'» في الاستحقاق؛ لشهود 
الوقعة وحصول الغنائه*. 

وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان" : 

ينظر في أحدهما إلى سبب الحيازة» وهو القتال. 

وفي الثاني : إلى نفس الحيازة. 

أمّا إذا حضر في الابتداء ثُمّ مات؟ فإن كان بعد انقضاء القتال؛ انتقل 
سهمه إلى ورثته؛ لأنَّه ملك" بتمام القتال“ . 


000 ورد في (ط): «ومستحق الغنيمة»» وفي (ي): «مستحق الغنيمة) . 

(۲) ورد في (د): «يشارك». 

(*) وهو قول أحمد (رحمه الله) كذلك. انظر: «الهداية» للمرغيناني (۲/ »)٠٤۳‏ واتحفة 
الفقهاء» (۳/ ۲۹۹). و«تبيين الحقائق» (۳/ .)٠٠٠١‏ و«بدائع الصنائع» 1۲1/۷(« 
و«مجمع الأنهر) .)٤١١/۲(‏ 

(4) ورد في (د): «شارك»» ونحوه في (ط» ي). 

)0( ورد في ر ي): «الغنا» بدل الغنائم . 7 

(7) الأصح أنه لا يستحق؛ لعدم شهود الوقعة. والثاني: أنه يثبت الاستحقاق. 
وحكى القاضي ابن كج عن بعض الأصحاب: أنه إن كان لا يؤمن رجعة الكفار؛ 
استحق الذي لحق؛ لانتفاع الأولين بحضوره. وإن كان يؤمن؛ لم يستحق. فهذا 
وجه ثالث. «فتح العزيز» (۷/ 7515 .)٠١‏ و(روضة الطالبين» /١(‏ ۳۷۷). 

(۷) ورد في (أ): «يملك»» والأولى ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

)۸( ورد في (ق): «الانعتال». 
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وإن كان قبل الشروع في القتال؛ فلا حقٌّ لورثته . 

وإن كان في أثناء القتال؛ نص [الشافعي]27 على أنه لا حقٌّ لورثته. 
ولكن نص في موت الفرس في أثناء القتال أنه يستحق سهمه. 

ومن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخريج؛ إذ لا فرق بين 
ا ا او 

ففي قول: يستحق؛ لشهود بعض الوقعة. 

وفي قول: لا يستحق؛ نظرًا إلى آخر الأمرء فإنّه محل الخطر“. 

ومنهم من قرّر النصين» وقال: إذا مات الفرس؛ فالمتبوع قائم» 
بخلاف ما إذا مات الفارس. 

ومهما مرض مرضًا لا يرجى زواله؛ قال العراقيون: هو كالموت. 

وذكر الفوراني قولين» ووجه القول الآخر: المصلحة في حاجة9) 
المريض [إلى المعالجة] ونفقة الإياب*2؛ بخلاف الميت. 

وإن كان المرض مما يرجى زواله؛ فلا يمتنع الاستحقاق» لا في 
ابتداء القتال ولا في دوامه. 

أمَا إذا هرب عن القتال سقط سهمه إلا إذا هرب متحرّفًا لقتال 
أو متحيّرًا" إلى فئة أخرى» ومهما اذَّعى ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه. 


)١(‏ الزيادة فى (د» طء ي). 

(۲) انظر: افتح العريزا (۷/ .)۳١١ ۳٣١‏ 

(۳) ورد في (): «حالة»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

(:) الزيادة في (د» طء ي). 

ET (0)‏ «الأقارب»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

(1) ورد فى (ق): «متحيرًا إلى فئة أو متحيرًا لقتال»» وفى (د» طء ي): «متحيرًا إلى 
BT‏ ۰ 


2 كتاب الغنائم والفيء 





وأمّا المخذل للجيش والمضعّف لقلوبهم ينبغي أن يُخرح من الصف 
فإن حضر؛ لم يستحق» لا السَلّب ولا الغنيمة ولا الرَّضْمَّ فإلّه أسوأ حالًا 
من المنهزم . 
* المسالة الثالقة("2: 

إذا وجّه الإمام سريّة من جملة الجيش؛ فغنمت شيئًا؛ يشارك" في 
e E E NES EE‏ 

وحدٌ القرب: ما يتصور فيه الإمداد عند الحاجة0. 

وقال القفال: القرب بالاجتماع في دار الحرب وإن تباعدوا. 
وهو بعيد. 

ولو بعث سريّتين؛ فما أخذ كل واحد منهما مقسوم على جميع 
الجن زغلا لرن عند القارت: 

وذكر القاضي وجهًا أن إحدى السريّتين لا تشارك الأخرى» ولكن 
الإمام يشاركهما(' جميعًا. 


)١(‏ ورد فى (أ): «الثانية»» والأولى ما أثبتناه من (د)» وهو المناسب حسب الترتيب 
السابق. 

(۲) ورد في (د): «شاركها في الاستحقاق»» وفي (ط): «شارك في الاستحقاق». وفي 
(ي): «شارك فى استحقاقها». 

8 رفكي ا ري 0 ا المح ما اتان 8). 

(:) انظر لمزيد من التفصيل: «روضة الطالبين» (779/5). و«فتح العزيز) 
)۷/۷ . 

)٥(‏ ورد في (ق» ي): «الجيش»» ولم يرد في (د). 

فت ورد في (ط): «يشاركها). 
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* المسالة الرابعة2©"0: 


الذين حضروا لا لقصد الجهاد" ؛ كالأجير والتاجر والأسير. 
ففى الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا يستحق؛ لأنّه لم يجرّد القصد للنصرة. 


والثاني : ينفو الاو يانه قاتل» فجمع بين القصدين. فإن لم يقاتل؛ 


والثالف :أن قعنده موده فيش ن إسفاظ الاج وبين طلا : 


فإن أعرض عن الأجرة؛ استحق السهم. وإلا؛ فلا. 


00 
(۲) 


(۳) 


(4) 


2) 
030 


* ومن أي وقت تسقط أجرته إذا أعرض"'؟ فيه وجهان: 


أحدهما : أنه من وقت دخول دار الحرب. 


وود ا «الثالثة». والأولى ما أثبتناه من (د) . 

ورد في (أ): «بقصد الجهاد»» وفي (د): «القتال» بدل «الجهاد»» والأولى ما أثبتناه 
من (ط» ي). 

هذا هو الأظهرء كما نص عليه الرافعي» والنووي. «فتح العزيز» (۳۹۸/۷)» 
و«روضة الطالبين» .)١۸١ /١(‏ 

قال الرافعي: «وهذا القول الثالث موضع البحث من جهة أن الإجارة عقد لازم 
فكيف يخيّر الأجير فيها؟ وبتقدير التخيير» فإذا اختار السهم؛ سقط أجرة جميع 
المدة؟ أم كيف الحال؟ ومتى يخيّر قبل شهود الوقعة أو بعده...». «فتح العزيز» 
(0/ 359 ). 

ورد فى (أ. ط): «يسقط»., والأولى ما أثبتناه من (ي). 

«إذا اوا ليرد 3 
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والثاني: من وقت ابتداء القتال؛ إذ هو السبب الخاص في 
العلل 

هذا في أجير استؤجر لغير الجهاد . 

فإن استؤجر للجهاد وهو مسلم؛ فالإجارة فاسدة؛ إذ يجب عليه 
الصبر عند الوقوف في الصفٌ. 

وإذا سقطت9) أجرته؛ فهل يستحق السهم؟ فيه وجهان» ووجه 
المنع : أنه أعرض عنه طمعًا [في الأجرة](“. 

وإن كان كافرًا واستأجره الإمام؛ صخت الإجارة. وإن استأجره آحاد 
الرعايا؛ فلا. 

وأمّا التاجر“ إذا قاتل : 

فقولان» كما في الأجير"؛ إذ القول الثالث بإسقاط مال 


)١(‏ وهذا هو الأظهرء كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (۷/ ۹١۳)ء‏ والنووي في 
«الروضة» .(TA1/»‏ 

(۲) ورد في (أ): «المسألة»ء والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (آ): «بغير الجهاد». وفي (ط): «لغير القتال»» ونحوه في (د). والصحيح 
ما أثبتناه من (ي). 

2 ورد في (ي): «سقط؛». 

(5) الزيادة في (طء ي). 

032 ورد في (1): «المستأجر»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۷) قال الرافعي: «وفي موضع القولين طرق: أظهرها: أن القولين فيما إذا قاتلواء فإن 
لم يقاتلوا؛ لم يستحقوا قولًا واحدًا. وهذا ظاهر لفظ «المختصر؛ء وهو الذي 
يقتضيه نظم الكتاب. والثاني. وهو الذي قال به القاضي أبو حامد: أن القولين 
فيما إذا لم يقاتلواء وأمًا إذا قاتلوا استحقوا بلا خلاف. والثالث» وبه قال 
أبو إسحاق» وابن القطان (رحمهما الله): أنهما يطّردان في الحالتين. وبه قال = 
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الإجارة غير ممكن . 

كا الأسين: 

لانتو هذا" الغ رعا اسف قائل أو كم قال 
في مقاساة أمر الكفار. 

وإن كان من جيش آخر و من قبل» فإن التحق بالصف وقاتل؛ 
اتن وال فقو لان , 

وإن كان كافرًا وأسلم والتحق بجند الإسلام؛ استحق السهم؛ قاتل 
ا يقاتل؛ لأنّه قصد إعزاز الإسلام» والأسير دونه؛ فإ قصده) 
الخاد الا خر دون الأسير» اة قفد ةفلات وتر الكنان 
بخلاف قصد الأجير. 
+ المسالة الخامسة0): 


لا يعطى سهم الفارس إلا لراكب الخيل دون راكب الفيل والناقة 
والبغلة؛ لأن الكرٌ والفرٌ من خاصية الخيل . 
ثم يستوي فيه العتيق : وهو الذي أبواه عربيان؛ والبردّون: وهو الذي 


- القاضي الروياني» وقال: أصحٌ القولين أنه يسهم للتاجر لتكثيره سواد 
المسلمين». «فتح العزيز» (۷/ »)۳۷١‏ و«الروضة» (07857/5. 

)١(‏ ورد فى (د): «التجارة». 

(۲( رود (أ): «أهل»ء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) وجه المنع : أنه لم يقصد الجهاد. ووجه الاستحقاق: شهود الوقعة. «فتح العزيزا 
(۷1/۷(. 

)٤(‏ ورد فى (أ): «وإن قصد)ء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(ه) ورد في (آ): «الإتلاف»» والصحيح ما أثيتناه من (دء طء ي). 

() ورد في (أ): «الرابعة»» والأولى ما أثبتناه من (د). 


53 كتاب الغنائم والفيء 








أبواه أغعجميان؛ والمقرف: وهو الذي أمه عربية2"00؛ والهجين : وهو عكس 
ذلك. 


ثم لا يدخل الإمام في الصف من الخيل إلا شديدًا. 

أا الفرس الصعف [ورا لاع قال الشافعي (رحمه الله(" في 
«الأم»0) : قد قيل: فك لدم وقيل: لا يُسهم له. 

فقال الأصحاب: قولان: 

ينظر في أحدهما إلى الجنس. ويعرض عن الأحوال. 

وينظر في الثاني إلى تعذر القتال عليه. 

ولا شك أنه إذا أمكن القتال عليه استحق سهمه . 


2 فروع: 


الأول: لو أحضر”" فرسين؛ لم يستحق إلا لفرس واحدا”. 


)١(‏ ورد في (ط): «وهو الذي أبوه غير عربي»» والمؤدَّى واحد. 

(؟) الزيادة من (طء ي). 

(۳) «رحمه الله» لم يرد في (ق› د» ط» ي). 

() انظر: كتاب «الأم» .)٠٤١ /٤(‏ 

(5) ورد في (أ): «سهم»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

0 انظر للمزيد: «فتح العزيز» (/ “ا/ا)» و«روضة الطالبين» (5/ ۳۸۳)ء و«الأم» 
.)١:0/:5(‏ 

(۷) ورد في (أ): «إذا حضر»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۸) قال الرافعي: «من حضر بفرسين؛ لم بهم إلا لواحد؛ لما روي أن النب 4يا 
لم يعط الزبير (رضي الله عنه) إلا لفرس واحد» وقد حضر يوم خيبر بأفراس». رواه 
الشافعي من حديث الزبير بسند منقطع › وقد ذكر بعض طرقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» .)٥١/۹(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» (۳/١١٠)ء‏ و«نصب الراية» 


.)4 ١8/9 
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قال الشافعئ (زخمة ا :لو أعطئ ثلقاتي أعطى للثالك»ه 
أي لا ضبط بعده. 

الثاني: أن القتال إذا كان على خندق أو على حصن» واستغنى 
عن الفرس؛ فللفارس سهمه؛ لأنه ربّما يحتاج إليه. 

الثالث: لو كان الفرس مستعارًا أو مستأجرًا؛ فسهمه لراكبه. 

ون كان سرا ران في آذ شه انالك أواللخاصب ب 
يقربان من القولين في أن ما ربحه التاجر عن المال المغصوب بالتجارة 
للغاصب أم لا. 


لالالا 


(۱) لم يرد في (ق» د» ط» ي). 

(؟) قال الرافعي: وجه المنع أن ركوبه وإحضاره حرام شرعًا فكان كالمعدوم» والأصحٌ 
الإثبات؛ لحصول الغناء به. «فتح العزيز» (۷/ .)۳۷٤١‏ وقال النووي: «وأمًا الفرس 
المخصوب فالمذهب أنه يُسهم له. ..». «روضة الطالبين» (5/ .)۳۸٤‏ 


or 
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الباب الأول 
في بيان المستحقين 





وفيه ثلاثة فصول: 
المَصْلَّ الأول 
فى بيان الأصناف الثمانية 


المذكورين في كتاب الث تعالى 





+ الصنف الأول: الفقير: 
وهو الذي لا يملك شيئًا أصلاء ولا يقدر على(" الكسب. 
اققا أله اق ا الات و الف عن الول 


(۱) وهو قوله تعالى: إا ألصَدَكَثُ إِنْمُقَرَكَ وألسسكنِ ملين لها وَالْمولفة لومم وَفي 
الرقاب ارہ وف سیل آلو وا الیل فرب ين آل ال عبر كيد 
[التوبة: .]5١‏ 

(؟) قال الرافعى: وإنما اعتبر العجز عن الكسب؛ لأن القدرة على الكسب بالحرفة بمثابة 
الال حمر الكقابة ».وق روعأ ان رليك آنا يسرك إن كله تدا لانه ال 
فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سويّ»؛ ويُروى: "ولا لذي 
قوة مكتسب». وعند أبي حنيفة لا يعتبر العجز عن الكسب» ويكفي ألا يملك نصابًا 
من النقدين ولا ما قيمته نصاب» ثُمّ المعتبر العجز عن كسب ما يقع موقعًا من حاجته 
لا عن أصل الكسب . «فتح العزيز» (۷/ ۳۷۷). 

(۳) وهذا هو القول الجديد؛ لأن النبي ييه أعطى من سأل الصدقة وهو غير زمن. 
المصدر السابق (۷/ ۷۸). 


o‏ كتاب قسم الصدقات 








% فروع : 
ه الأول" : الفقير القادر على الكسب إذا لم يقدر إلا بآلة : 


جاز أن يعطى الآلة من سهم الفقراء» حى لو لم يعرف إلا التجارة 
وافتقر إلى آلف درهم يجعله رأس المال؛ يجوز أن يعطى . 

وكذا :من يقدر أن يكسب كسا لا يليق بمروءته؛ يتجوز أن يعظى. 

وكذلك المتفقّه إن كان يتشوّش عليه التفقه إن اشتغل بالكسب؛ يُعطى 
سهم الفقراء . 

والمتصوّف الذي يمنعه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات؛ 
لا يعطى سهم الفقراء؛ لأن الكسب أولى منهء قال عليه السّلاء: 
«الكسب فريضة بعد الفريضة)9©). 


)١(‏ ورد في (دء طء ي): «أحدها أن». 

(۲( «فتح العزيزة 00 لاا 

) ورد في (ي): «یياږ» . 

(8) لم ا بهذا اللفظ. ولكن روي بلفظ : «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة»» 
عن عبد الله عن النبي يله رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :۷٤/١٠١(‏ 
»©». قال الهيثمي : وفيه عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك»› «مجمع الزوائد» 
)41/1۰( كما رواه القضاعي في «مسند الشهاب» :٠١ 5 /١(‏ ۲“ والذهبي 
في «ميزان الاعتدال» »)٤ /٤6(‏ وضعفه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب «الضعفاء» 
وقال: لا شيء (ص۱۲۳)» ونحوه ابن حبان البستي في كتاب «المجروحين» 
.)١١96/50(‏ 5 
كما روي بلفظ : «طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة)» رواه البيهقي في 
«السنن الكبرى) »)١۱١٤١١ :١58/5(‏ وضعّفه بسيب عباد بن كثير الرملي. 
كما أورده الصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص6١223.‏ والديلمي في «الفردوس» 
(241811). والحديث بكل طرفه ضعيف الإستادء وال أعلم . 
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وقال عمر (رضي الله عنه) : «كسبٌ في شبهة خيرٌ من مسألة الناس». 

« الثانى: المكفك'" بنفقة أبيه : 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعطى7" سهم الفقراء؛ لاستغنائه به . 

- والثاني: أنَّه يعطى؛ لاله استحق النفقة لفقره» فتّزال بالصدقة 
حاجته إلى الأب. 

وعلى هذا لا يجوز للأب أن يصرف إليه زكاته؛ لأنّه يدفع به استحقاق 
النفقة عن نفسه» وله أن يصرف إليه سهم الغارمين؛ لأن قضاء دينه [غير 
واجب عليه]!*) . 

© الثالث: الفقيرة التي لها زوج غنى: 

في صرف سهم الفقراء والمساكين إليها وجهان مرتبان على المكفيٌ 
بالأب. 

وأولى بالمنع؛ لأن استحقاقها النفقة ليس بالحاجة» فكان كما لو 
استغنت باستحقاق المهر. 

فإن جوّزنا فلا فرق بين الزوج والأجنبي؛ إذ لا تندفع النفقة عن الزوج 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» ولكن روي بلفظ قريب منه: «مكسبة فيها بعض الريبة خير من 
مسألة الناس». رواه ابن عبد البرّ في «التمهيد» بسنده عن عمر (رضي الله عنه) 
(۳۲۹/۱۸)» وفى لفظ آخر: «مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس» 
(۳۳۰/۱۸)» كما أورده أبو حاتم التميمي في كتاب «الثقات» .)٠١٤/۸(‏ 

(0) ورد في (أ): «المكتفي»ء والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

إفة الأصح: أنه لا يعطى. قاله أبو زيد والخضريء وصححه أبو علي . «فتح العزيز) 
(904/0”). و«روضة الطالبين» (5/ 804 7 36"). 

)٤(‏ ورد في (أ): «واجب»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 


28 كتاب قسم الصدقات 








* الصنف الثاني: المساكين: 

وهو كل من ملك ما يقع7 من كفايته موقعّاء ولكن لا يفي بكفايته» 
ويدخل فيه كل من له کسب» ولكن لا يفي دخله بخرجه. 

والقادر على كسب يفي بخرجه؛ لم يعط(" من الزكاة. 

وقال مالك: من ملك نصابًا؛ لم يعط بحال. فإن لم يملك؛ أعطي 
ون كان سوا 

والفقير عندنا أشدّ حالًا من المسكين» خلاقًا لأبي حنيفة؛ إذ قال: 
المسكيق من لآ شىء , 

وقد قال 575 #أما اَلسَفيتة كات لمكن بَحَمَنُونَ فى الث 404 , 

وكان رسول الله يي يتعرّذ من الفقر ويقول: 0 مسكيئًا » وأمتني 
مسكيي ,90 , 


فتدلٌ الآية على أن المسكين له شيء» والخبر [يدل]" على أن الفقر 


أاشد. 


)200 ورد في (أ): «نفع»» والصحيح ما أثبتناه من (ق» د» طء ي). 

() ورد في (د): «لا يعطى»). وفي (طء ي) لم يرد «من الزكاة» . 

(۳) مذهب الأحناف أن المسكين أشدّ وأحوج من الفقير. انظر للتفصيل: «بدائع 
الصنائع» (۲/ ۳٤)ء‏ و«تبيين الحقائق» »)۲۹٦/۱(‏ واشرح فتح القدير» .)۲١١/۲(‏ 

.۷۹ سورة الكهف. الأية:‎ )٤( 

(5) الشطر الآخير من الحديث لم يرد في (ط» دء ي» ق). 

() الحديث رواه الترمذي فى «سننه» كتاب الزهد (۲٠۲)ء‏ قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غریب» وار . بن ماجه في «سننه» كتاب الزهد (١١۱٤)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك) »)۷١۹١١ :۳١۸/٤(‏ وصخحه وقال: هذا حديث صحيح الا 
ولم يخرجاه» والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۲/۷: ۱۲۹۳۰). 

)¥( الزيادة في (د). 
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* الصنف الثالث: العاملون على الزكاة: 

وهم: السّعاة» والخشاب» والكتاب» والقسّامونء والحاشر»› 
والعريف . 

وأمّا القاضي والإمام؛ فلاء ورزقهم فى شبشس E‏ 
للمصالح العامة؛ لأن عملهم عام. 

وروي أن عمر [بن الخطاب] (رضي الله عنه) أرصد لنفسه ناقة من 
الفيء يفطر على لبنهاء فأبطأت ليلة من المرعى؛ فحلب من َعَم الصدقة. 
فأعجبه ذلك» فسأل عنه؛ فقيل: إنه من َعَم الصدقة؛ فأدخل إصبعه في 
حلقه واستقاءه2"7» وغرم قيمته من المصالح. 

* فرعان: 

ه أحدهما: في أجرة الكيّال؛ وجهان: 

أحدهما: أنه من سهم العاملين؛ إذ به يتم العمل» وإيجابه" [على 
المالك] زيادة على العشر. وهو اختيار أبي إسحاق. 


)١(‏ الزيادة فى (ق» د» ط» ي). 

)۲( ااا البيهقى فى «السنن الكبرى» 2»)١59457 :۱٤/۷(‏ بلفظ: «شرب عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) لبنّا» فأعجبه» فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ 
فالخو أنه ود ف ماء قد سمّاه؛ فإذا نعم من نعم الصدقة» وهم يسقون؛ فحلبوا 
لي من ألبانهاء فجعلته في سقائي هذا. فأدخل عمر (رضي الله عنه) إصبعه في فيه 
e‏ ورواه مالك ف «الموطأ» )34/1( وكذلك الببهقئ في ايج 
الإيمان» .)5١ /١(‏ 

)۳( ورد في ): «إنجابه»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٤(‏ الزيادة في (د» ط). 

€3 ورد في (ي) : «إيجاب زيادة». 


5 


فاا ابن آي هرر على اا ل لوقاف رو وا علي 

« الثاني : إن فضل الثمن عن مثل أجرة العامل؛ صرف إلى بقية 
الأصناف» 0 غزاة علي انس الها لان عوض للعمل. وإن نقص 
عن أجرة عملهم؛ فقد قال الشافعي (رحمه الله("): يتمّم من بيت المال. 
وأو ا ا قدن اھ تمن قا؛ 
قولان» ومنهم من قال: يتخير الإمام وينظر إلى سعة الصدقات وسعة بيت 
المال؛ ويتبع فيه المصلحة. 
+ الصنف الرابع: المؤلفة قلويهم: 

ومن ينطلق عليه هذا الاسم ثلاثة أقسام: 

* [القسم] الأول: كافر يُتألف قلبه لارتقاب إسلامهء وإما لاتقاء 
شرو وإما لاله رجل مطاع يسلم بإسلامه جماعة: 

فهذا لا يعطى أصلًا . 

أما من الصدقات؛ فلأتّه لا صدقة لكافر. ) 

وأما من المصالح؛ فلأنًا لا نعطي" على الإسلام شيًاء فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» هكذا قال عمر (رضي الله عنه) 00 . 








)010 وهذا هو الأصحّ. كما نص عليه الرافعي» والنووي. «فتح العزيز» (۷/ 209885 
و«الروضة» (5/ 2081 ونحوه في «المجموع» (5/ 190). 

(0) لم يرد في (ق» د» طء ي). 

9 ورد فی (أ): «قال»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

O‏ 110 اكع + والصديع ما لاه عزفا« 

)0( ورد في (ي): «(عليهم». 

(5) الزيادة في (د» ي). 

E as EEN VED 0 

(۸) قال الحافظ : هذا الأثر لا يعرف» وذكره أيضًا صاحب «المهذّب»» وعزاه النووي = 
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وقد ضفي رسول الله ا صفوان بن ع أمية29 لهذا التألف» ولكن 


* القسم الثاني: مسلم له شرف» وله نظراء”" في الكفرء يتوقع 


بإعطائه رغبة نظرائه في الإسلام : 


أعطى أبو بكر (رضي الله عنه) لعدي بن حاتم الطائي ثلاثين 


ت 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
4 


= إلى تخريج البيهقي› وليس فيه إلا قصة الأقرع وعيينة مع أبي بكر وعمر حين 
سألا أبا بكر أن يقطع لهماء وفيه تخريق عمر الصحيفة وقوله لهما: «إن النبي كَل 
كان يتألفكما والإسلام يومئذٍ ذليل» وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا». «التلخيص 
الحبير» .)١١١/۳(‏ 

«كدا لم يرد في (ق). 

و عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله جي غزوة الفتح فتح 
مكة» ثم خرج رسول الله ية بمن معه من المسلمين» > فاقتتلوا بحنين» و 
والمعلمين» وأعطى رسول الله ية يومئذٍ صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مائة» 
ي ماثة» قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيّب أن صفوان قال: «والله لقد 
أعطاني رسول الله ية ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلىّء فما برح يعطيني حى إنه 
لأحبّ الناس إلن». كتاب الفضائل (577). ورواه الترمذي في «سننه» 
كتاب الزكاة 70 وأورده البيهقي في «السئن الكبرى» من حديث اقم ا 
(۱۸/۷)» ونقل عن الشافعي (رحمه الله) قوله: وذلك قبل أن يسلم. 

ورد في (أ): «نظرا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

ورد في (أ): «نظر أنه»» وفي (ق» د): «نظراته»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
روى البيهقي في «السنن الكبرى»» عن الشافعي (رحمه الله) قال: «الذي أحفظ فيه 
من متقدم الخبرء أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
أحسبه قال: بثلائمائة من الإبل من صدقات قومه» فأعطاه أبو بكر (رضي الله عنه) 
منها ثلاثين بعيرّاء وأمره أن يلحق بخالد ب بن الوليد بمن أطاعه من قومه؛ فجاء 
بزهاء ألف رجل» وأبلى بلاءً حسنًا». وليس فى الخبر من أين أعطاه. وإن الذي 
يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم - 


o۲‏ كتاب قسم الصدقات 








ويلتحق به من نيته غير صادقة في الإسلام» وشي عة ال 
فيعطى ؛ تقريرًا على الإسلام. 

أعطى رسول الله ية عيينة بن حص.(2؛ 
واحد منهما مائة من الإبل9 . 

« وفي الإعطاء بهذين السببين لهذا القسم قولان: 

أحدهما : لا ؛ لأن الإسلام غنئ عن التألف بعد أن أعرّه الله بالظهور. 

- والثاني: نعم؛ تأسيًا برسول الله ب . وعلى هذا قولان: 

أحدهما: يعطى من المصالح ؛ لأن هذه مصلحة الإسلام. 


والأقرع بن حابس كل 


والثاني: من الزكوات إذا ثبت سهم للمؤلفة» وهؤلاء أقرب قوم إلى 
موجب اللفظ؛ إذ تنزيله على الكفار غير ممكن. 

# القسم'" الثالث: قوم لا يأخذون شيئًا من الفيء» وهم بالقرب 
من الكفار» ونيّتهم غير صادقة في الجهاد: 

فتألف قلوبهم بإعطاء شيء للجهاد» أهون من بعث سرية إلى تلك الجهة . 


= المؤلّفة قلوبهم؛ فإما زاده ليرغبه فيما صنع» وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه 
ممن لا يثق به بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم» فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة 
قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت نازلة بالمسلمين» ولن تنزل إن شاء الله. 
«السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ .)١9‏ 

0 ورد في (أ): «حصين»» ولم يرد في (د» ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۳) روى مسلم في «صحيحه» عن رافع بن خديج قال: «أعطى رسول الله يا 
أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان 
منهم مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. . .» الحديث. كتاب 
الزكاة (5580 .)٠١١۲ 2٠١‏ ورواه البخاري في «صحيحه» كتاب فرض الخمس 
.)۳٠۰(‏ وكتاب المغازي .)٤۳۳١(‏ 

)۳( ورد في (د): «الفصل». 
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ويلتحق بهؤلاء قوم لا تصدق نيتهم في أخذ الزكاة ا يقربول 


5 ؛ فتألفهم لطلب الزكوات من الأغنياء بأنفسهم حى يستغني سعاة 
الإمام عن التوجه إليهم» اسر بعث السّعاة. 


و ا طون بن الفمية قول واا 

ولكن في محل العطاء أربعة أوجه: 

أحدها: أنه من المصالح؛ إذ المصلحة عامة. 

والثاني: من الصدقات» وهو سهم المؤلفة قلوبهم. 

والثالث: من سهم سبيل الله ؛ فإنَّهِ تآلف على الجهاد والغزو. 
والرابع : إن رأى الإمام أن يجمع بين سهم سبيل الله وسهم المؤلفة؛ 


فعل؛ لاجتماع ال 


الصئف الخامس: الرّقاب: 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


ويُصرف ثُمن الصدقات إلى المكاتبين الذين عجزوا عن أداء النجوه!" . 


وقال مالك: يشترى به عبيد ويعتقون. 


ورد فن :17 «لا يصدق بينهم»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

ورد في (أ): «فمن»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

ورد في (أ): «فهم لا يعطون»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

انظر لمعرفة ترجيح القول: «فتح العزيز» (۷/ ۳۸۷)ء فقد فصّل الكلام فيه الرافعي 
مع ذكر تعليل للقول المرجح. 

قال الرافعي: واحتج أصحابنا بأن قوله تعالى: #وني ألرقاب# [التوبة: »]٦٠‏ 
كقوله: وف سيل أو وهناك يدفع المال إلى المجاهدين؛ فليدفع هاهنا إلى 
الرقاب» ويشترط ألا يكون في يد المكاتب ما يفي بنجومه» فإن كان» لم يعط؛ 
لأنّه لا حاجة إليه. «فتح العزیز» (۷/ ۳۸۸). 


o٤‏ كتاب قسم الصدقات 








* فروع [أربعة]): 

ه الأول لش للسيد مرف کا إلى ات ف عبن با ب 
عليه درهه97. ١‏ 

« الثاني : يعطى المكاتب قدر دينه بعد حلول النجم. 

وهل يعطى قبله؟ وجهان : 

ينظر في أحدهما إلى الوجوب . 

وفي الآخر إلى عدم المطالبة. 

« الثالث: إذا سُلَّم إليه» فأعتقه سيّده متبرعًا 
أو تبرع غيره بإعطائه» وبالجملة: استغنى عما أخذه. 

فإن كان ذلك قد تلف في يده قبل العتق ولو بإتلافه؛ فلا غرم عليه . 

وإن كان باقيًا في يده؛ فالظاهر أنه يسترد منه؛ لانتفاء الحاجة. 
قل د 

وزة كان دسل إلى ا عو العية ف الجر وا 
قائمة في يد السيّد؛ فالظاهر أنه يسترد. ومنهم من طرّد القولين. 


0-9 ع 


أو أبرأه عن النجوم» 


200 الزيادة في (د). 

(۲) قال الرافعي: وفي «شرح مختصر الجويني» أن ابن خيران جوّزه. «فتح العزيز» 
.(TAA/Y)‏ 

(۳) الأظهر من الوجهين: الجواز: لأن التعجيل متيسّر في الحال» وربما يتعذر عليه 
الأداء عند المحل. ووجه المنع: أنه لا مطالبة له في الحال.«فتح العزيز) 
(۸۹/۷(. 

)٤(‏ أحدهما: لا يستردء كما لو استغنى الفقير بالمدفوع إليه. 
والثاني: يسترد؛ لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه» ولم يحصلء 
وهذا أظهر. ومنهم من قطع به؛ لكن ادعى في التتمة أن الظاهر الأول. «فتح 
العزیز» (۷/ ۳۸۹). 


امون 


30 3-4 ۳ نی :تھے ب ی مع سيوج م 


gerege‏ نذا 
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© الرابع : الأولى أن يدفع إلى السيّد بإذن المكاتب» فلو سلّم بغير 


إذنه؛ لم يجز. وإن سلّم إلى المكاتب بغير إذن السيّد؛ جاز؛ لأنّه الأصل 
فى الاستحقاق. 








* الصنف السادس: الغارمون: 

والديون ثلاثة : 

© دين لزمه بسبب نفسه: 

فيقضى من الصدقات بثلاث شرائط: 

720091011 أن بيكرت الذين خا 

:والسيت الذي فيه الاستقراض ماعا : 

- وأن يكون هو معسرًا. 

فإن كان موسرًا؛ فلا يعطى. 

وإ كان تؤجلة وله شح وفك للخل مه قدو الذي فيظن 
وإن لم يكن؛ فوجهان کالمکاتب . 

وإن كان السبب معصية؛ كثمن الخمرء أو السرف في الإنفاق» فإن 
كان مصرًا؛ فلا يعطى. وإن كان تائيًا؛ فوجهان7". ينظر في أحدهما إلى 


)١(‏ لم يرد في (د» طء ي). 

(۲) قال الرافعي: كما يستقرضه للإنفاق على نفسه وعياله» وكخسران يلحقه في 
معاملة» أمّا إذا استقرض في معصية كثمن خمر؛ فلا يعطى من سهم الغارمين على 
المشهور» وفيه وجه غريب. رواه الحتاطي . «فتح العزیز» (۳۹۱/۷). 

(0) أصخهما عند ابن الصبّاغ وصاحب «التهذيب» وبه قال أبو هريرة: أنه لا يُعطى؛ 
لأنه استدان في معصية» فلا يؤمن أن يعود ويتخذ التوبة ذريعة . 
والشاني: يعطى؛ كما لو خرج في معصية ثُمَّ أراد الرجوع يعطى من سهم 
ابن السبيل. وبهذا قال أبو إسحاق» وهو الأصح عند أبي خلف السلميّ والقاضي 
الروياني» وهو الجواب في «الإفصاح». «فتح العزيز» (1/ 797). 


o"‏ كتاب قسم الصدقات 





الحال. وفي الثاني إلى الأول . 

« الثاني: ما لزمه بسبب حمالة تبرّع بها تطفية لثائرة فتنة بين 
شخصين» في قتيل أو في أمر تعظم(" الفتنة فيه : 

فإن كان معسرًا؛ فيقضى ديئه . 

وكذا إن كان يساره بالضياع والعروض. 

وإن كان غنيًا بالنقد؛ فوجهان: 

أحدهما: يقضى؛ كالغني بالعقار؛ لأن ب فا كعرنه صر ذا 
إلى مضل . 

والثاني: لا؛ لأن في تكليف!؟ بيع العقار هتكا ا 

« الدين الثالث: دين لزمه بطريق الضمان عن شخص: 

فإن كانا معسرين - أعني الضامن والمضمون عنه -؛ قضي من 


00 الغارمين . 


سهم 
وإن كانا موسرين» أو كان المضمون عنه موسرًا؛ فلا يقضى؛ لأن 
فائدته ترجع إلى الموسر 
وإن كان الضامن ا والمضمون عنه معسرًا؛ فوجهان: 
أحدهما: يقضى؛ كما في الحمالة؛ لأن الضمان أيضًا من 
المروءات. 


(۱) ورد في (ق» د): «أول الدين». 

(۲( ورد في (1): «ايعظم»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۳) وهذا هو الوجه الآصخ؛ «فتح العزيز» (۷/ ۳۹۳)» و«روضة الطالبين» .)۳١۱۸/۲(‏ 
2 ورد في (ط): «تكليفه) . 

(4) ورد في (ي» ق. ط): «لمرؤته»» وفي (د): «لمروءته الدين». 

0( ودف (أ): «بينهم»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي» ق» د). 
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والثاني : ل ؛ إِذ صرفه إل المضمون عنه المعسر ممكن» وفيه 
ا ان 


الموسر بقضاء الدين حتى يبرأ الضامن ممكن» بخلاف مسألة الحمالة . 


وقال أبو حنيفة: لا يُقضى دين غني قط . 


وهو مخالف لقوله 4 : «لا تحل الصدقة الِعَنِن]1؟) إلا لخمسة: 
غاز فى سبيل الله. أو عامل7: أو غارم» أو رجل اشتراها بماله» أو رجل 


له جار مسكين ؛ فتصدق عليه فأهداها إليه» . 


20595 /1( قال الرافعي: وهذا أشبهء وبه أجاب الحتاطي وغيره. «فتح العزیز»‎ )١( 
.)٠۹/۲( كذا فى «روضة الطالبين»‎ 

220 انظر: «بدائع الصنائع» 5/5١‏ :). 

(۳) ورد في (د): «عليه السّلام». 

)4( هذه الزيادة من نص الحديث كما ورد في كتب السنن . 

)٥(‏ لم يرد في (ق). 

() رواه أبو داود في «سننه» كتاب الزكاة باختلاف يسير في الألفاظ عن عطاء بن 
يسارء عن رسول الله بي مرسلًا. وكذلك بسنده عن عطاء عن أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنه) مرفوعًا »)١7*5(‏ وبلفظ آخر مختصر في كتاب «الزكاة» عن عطية» 
عن أبي سعيد مرفوعًا .)١79(‏ كما رواه ابن ماجه في «سننه» كتاب الزكاة 
.)۱۸٤١(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه» (794/5: 4)7758, والحاكم في «المستدرك» 
(٤۸١ :555/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» E‏ أرسله 
مالك وابن عيينة» وأسنده معمر عن زيد بن أسلم» ثم ذكر حديث معمر 
.)١١447(‏ وهو في «الموطأ» :778/١(‏ 505). والحديث بمجموع طرقه ينهض 


o۸‏ كتاب قسم الصدقات 








+ الصئف السابع: المجاهدون في سييل الله: 


وهم المتطوّعة(" من الغزاة الذين لا يأخذون من الفيء» ولا اسم 
لهم في الديوان؛ يعطون هذا السهم للصرفه إلن السلاح والفرس والنفقة؛ 
إعانة على الغزو وإن كانوا أغنياء9 . 

فأمًا من له اسم في الدّيوان؛ فلا يعطون من الصّدقة؛ لأن حقّهم في 
الفيءء إلا إذا قاتلوا مانعي الزكاة؛ فكان قتالهم كالعمل على تحصيل 
الزكاة؛ فلا يبعد أن يعوا أسهم العاملين . 
* الصنف الثامن: اين السييل: 

وهو الذي شخص من بلد أو اجتاز7) به؛ يصرف إليه سهم إن كان 
معسرًا. وإن كان له ببلد آخر مال؛ أعطي قدرًا يبلغه إليه» وهذا بشرط أن 
يكون السفر طاعة» فإن كان معصية؛ فلا. وإن كان مباحًا؛ فيعطى9©». 





(1) ورد في (أ): «المتطوعة» كما أثبتناف بينما ورد في (ط» ي): «المطوعة» من غير 
اا ا 

(۲) انظر: : «فتح العزیز» (۷/ ۳۹۵). 

)۳( قال الرافعي : : الغريب المجتاز بالبلد فيه طريقان: أحدهما : أنه على الخلاف في 
جواز نقل الصدقات» فإن جوزنا؛ جاز الصرف إليهء وإلّا فلا؛ كيلا يزدحم 
الغرباء؛ فيضيّقوا على البلدين. وبالمنع أجاب المسعودي. وأصخهما: الجواز 
بكل حال؛ لأنّه ابن سبيل» حاضر في الحال. «فتح العزیز» (99577/10). 

)٤(‏ قال الرافعي : : وفي السفر المباح كسفر التجارة وطلب الآبق وجهان: 
أحدهما: لا يعطى؛ ؛ لأن عنده غنية» وعلى هذا فلا يكفي ألا يكون معصية» بل 
يعتبر أن يكون طاعة . 
وأصحّهما أنه و ؛ كما أن سفر المباح وسفر الطاعة يستويان في الترتخص . 
وذكروا في سفر النزهة خلافًا مع الإعطاء في سفر المباح ؛ لا لسوت من التشيول» 
والظاهر أنه يعطى أيضّاء فإنه نوع من السفر المباح . . «فتح العزیز» (۷/ ۳۹۷). 
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وق طريقة الغراق و ا ر طا 
إذا منعنا نقل الصدقة؛ فالشاخص من بلد من أبناء سبيل ذلك البلد 
E‏ 
وكذا المجتاز به على الأظهر. 
وق E OO‏ 
وقال أ ى ال ماز هرمن اننا ء مل ذلك البلدقون اشا خت ° . 
2 
الفصل الثاني 


في موائع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات 





وهي ستة : 
* الأول: الكفر: فلا تصرف زكاة إلى كافرهء وإن وجد الفقر 
والمسكنة . 


* الثاني: أن يكون مستحمًا للنفقة على من يُخرج الزكاة: كالابن مع 


# الثالث: أن يكون المال غاتبًا عن بلد الآخذ: فيمتنع على رأي» 
من جهة نقل الصدقة. ١‏ 

# الرابع: أن يكون الآخذ من المرتزقة [ثابت الاسم في الديوان]: 
فلا يصرف إليهم الصدقات» كما لا يصرف حمس الخُمس إلى أهل 
الصدقات؛ لأن لكل حزب مالا مخصوصًا بهم بنص الكتاب. 


)١(‏ من قوله: «وقال أبو حنيفة» إلى قوله: «الشاخص» لم يرد في (د). 
(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (55/1)» و«شرح فتح القدیر» (574/1 559). 


كتاب قسم الصدقات 


فإن لم يكن في بيت المال شيء للمرتزقة]!'" واتسع مال الصدقات؟ 
ذكر العراقيون قولين: 

أحدهما: يصرف إليهم؛ لتحقق صفة الاستحقاق مع عجزهم عن 
مالهم. 

والثاني: لا ؛ لأن مالهم هو الفيء بنصّ الكتاب. 

فعلى هذا إن حقّت الضرورة ولم يستغن الإمام عن المرتزقة؛ وجب 
فإن قلنا: يعطون من الصدقات؛ فإنما يعطون من سهم سبيل الله . 
* الخامس: أن يكون من بني هاشم وبني المظلب: 
٤ e ٤ )4( #4 u.‏ 9 5 
ومد حرم عليهم أوساخ أموال الناس بما أعطوا من خمس الخمس . 
فأمًا سهم العاملين: هل يجوز أن يُصرف إليهم إذا عملوا؟ وجهان"» 
فى المرتزقة إذا عملىا ١‏ ناء على أنه أجرة أو صدقة: 





ماع 


0 


وكذ 


)١(‏ ورد في (): «حسى»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(؟) ما بين المعكوفين لم يرد في (ق). 

(۳) وهذا القول هو الأظهرء كما سبق ذكره في سهم سبيل الله في «فتح العزيز»» 
وانظر: «روضة الطالبين» .)۲١/۲(‏ 

(5) لقوله يِل «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»» وفي لفظ: 
«إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمداء 
مسلم في «صحيحه» كتاب الزكاة .)۱٠۷١(‏ والنسائي في «سننه» كتاب الزكاة 
(5509). وأبو داود في «سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء (5948). 

)2 ورد فی (د): «فهل» . 

43 اجه نعم ؛ لاله أجرة عمله» وهذا أصح عند أبي الحسن العبّادي. وأصخهما 
عند صاحب «التهذيب»: لا؛ كما لو كان غازيًا أو غارمًا . «فتح العزیز» (10/ 0798 . 

)۷( لم يرد في (د). 
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وهو مركب من الشبهين؛ إذ لا يصرف إلى كافر قطعًاء ولا يستعمل 
الكافرء ولا يزاد على أجرة المثل في حق المسلم؛ فهذا يدل على 
اجتماع المعنيين . 

وهل يصرف إلى مولى ذوي القربى؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ إذ لا نسب له. 

والثاني : لا ؛ لاله روي أنه سُئل ية عن ذلك فقال: «إِنّا أهل 
بيت لا تحلّ لنا الصدقة» وإنما مولى القوم منهم» . 

# السادس: أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة» واتصف ° 
بجهة أخرى : 

كالفقير الغارم إذا أخذ سهم الفقراء وطلب سهم الغارمين» ففيه 
طرق ثلاثة : 

أحدها: أنه لا يجمع» بل يقال له: اختر أيهما شئت؛ لأن عدد 
الأصناف مقصود. 

وعلى هذا سهم العاملين يجوز أن يجمع إلى غيره إذا" غلبنا مشابه 
الأجرة. 


)١(‏ ورد فى (د): «المسلمين». 

0 و حو الاسة م انر اه راتفر رة الطالبين: 
)/(. 

(۳) رواه النسائى فى «سننه» كتاب الزكاة »)۲٦١١(‏ والترمذي في «سننه» كتاب الزكاة 
(56590). 55 1 فى «سننه» كتاب الزكاة .)١56٠9(‏ 

9 ورد في( ارالتصف): والصحيح ما أثبتناه من (ق» دء طء ي). 

(5) ورد في (أ): «الغانمين»» وفي (ق» د): «والغارمين»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

030 ورد في (0: «إذاء والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 


مه كتاب قسم الصدقات 








E‏ فيه قولين: ينظر في أحدهما إلى اتحاد الشخص. 
وفي الآخر إلى تعدد الصفة . 

الثالث: أنه إن تجانس السّببانء مثل أن يستحق الكل لحاجته؛ 
كالفقر وغُرم لزمه لغرض نفسه؛ فلا يجمع . 

وكذا الغارم الغازي7"؛ لإصلاح ذات البينء فإِنَّ كل واحد لحاجة 
المسلمين لا لحاجته . 

وإن اختلف السبب بأن استحق أحدهما لحاجته والآخر لحاجة 
غيره؛ فيجمع . 

المَصْلّ الثالث 


فيما يُعرف يه وجود الصفات 





وهي منقسمة إلى : خفيّة وجليّة . 
+ أمَا الخفى: 


- 
0 


كالفقر والمسكنة؛ فلا يطالب بالبينة؛ لتعذرهاء إلا إذا ادّعى 
المسكين عا لافطال بإظييان لامكاة: 





200 لم يرد في (د). 

)۲( قال النووي: هذا الطريق هو أصح الطرق. وأظهر هذين القولين: أنه يأخذ بإحدى 
الصفتين» فيأخذ بأيتهما شاء. «روضة الطالبين» (۳۲۸/۲). 

022 ورد في (ط): «الغازي الغارم». 

0 قال الرافعي : : ولو ادّعى له عيالًا لا يكفي كسبه بكفايتهم؛ فيه وجهان: أظهرهما : 
EE‏ . ولو قال: لا كسب لي؛ وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيحًا 
كبيرًا أو زمنًا ؛ أعطي بلا بينة ولا يمين ین . «فتح العزیز» (۷/ ۳۹۹). 
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وهل يحلف الفقير إذا اتهم؟ فيه وجهان0". 
فإن قلنا: يحلف؛ فاستحباب أم إيجاب؟ فوجهان . 


٭ ما ما يظهر: 

فإن كان يأخذ لغرض مرتقب» كالغازي وابن السبيل؛ فيعطى بغير 
تفز © إن ف يكز و ا ا 

ومن يأخذ لغرض ناجز كالمكاتب والغارم؛ فيطالب بالبيّنة 
لإمكانها وإقراره مع حضور مستحق الدّين كالبيّنة . 

وفيه وجه: أنه لا يقبل؛ لتهمة المواطأة. 

وإن استفاض كونه مديوتا أو مكاتبّاء وحصل غلبة الظن؛ فلا بأس 
بترك الاستقصاء في البينة. 

وأمّا المؤلف قلبه: 

إن قال: آنا شريف مطاع؛ طولب بالبينة؛ لإمكانها . 

وإن قال: نيّتي في الإسلام ضعيفة صُدَّق؛ لأن كلامه برهان كلامه. 


لالالا 


)١(‏ أحدهما: أنَّه يحلف؛ لأن الظاهر خلاف ما يدعيه. والثاني: لا يحلف وهو 
الأصح؛ لما روي أن رجلين سألا رسول الله ياء فقال: «إن شكتما أعطيتكماء 
ولا حظ فيها لغنيّ ولا لذي قوة مكتسب»» وأعطاهما من غير تحليف. «فتح 
العزيز» (۷/ ۳۹۹). 

(۲) قال الرافعى: ويشبه أن يكون المراد منهما شيئًا واحدًا. (المصدر السابق نفسه). 

(۳( وذ في : «یسترد»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(4) ورد في (أ): «بأجر»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) وهذا هو الأظهرء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (۷/ »)10١‏ والنووي في 
«روضة الطالبين» (؟5/ 0777 . 


o94‏ كتاب قسم الصدقات 








(۱) 
(۲) 


(۳) 


البابُ الثاني 


في كيفية الضرف إلى المستحقين 





وفيه ثلاثة فصول : 
المَصْلّ الأول 
في القدر المصروف إلى كل واحد 


وفيه مسائل : 





# الأولى: استيعاب الأصناف الثمانية واجب إذا كانوا موجوديد9": 


0. 9 


س 


وأمًا حاد كل صنف؛ فلا يجب استيعابهم ؛ إذ لا حصر لهم . 


ورد في (اً» ي): «أريعة)» والصحيح ما أثبتناه من (ط) . 

قال الرافعي : لنا أن الله تعالى أضاف الصدقات إلى الفقراء والمساكين وغيرهما 
بحرف «اللام» كما يقول القائل: هذه الدار لزيد ولعمرو ولبكر؛ أو يوصي للفقراء 
والمساكين والغارمين» وذلك يمنع تخصيص بعض المذكورين ؛ فكذا هاهنا. «فتح 
العزيز» (۷/ .)٤٤١١‏ 

مذهب الحنفية أن صاحب المال مخيّر بين أن يصرف إلى الجميع أو إلى صنف 
واحد. وهو قول عمر» وعلي» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان 
(رضي الله عنهم)» وجماعة أخرء ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك؛ 
فكان إجماعًا. 

«تبيين الحقائق» »)۲۹۹/١(‏ و«المبسوط» للسرخسي (4/۳)ء و«بدائع الصنائع» 
(؟/5:). 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس 
تم يقتصر على أقلٌ الدرجات» وهو ثلاثة؛ لأنَّه أقل الجمع» فإن 
ول أن يقال بج الاستعات عند الامكان: 
# الثانية : يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية : 
فلكل صنف ثمن الصدقة» فإن عدم صنف؛ وَرّع الكل على 
الباقي؛ فلكل [صنف] سبع» وعلى هذا الحساب» وإنما هذا على 
المالك. 





لأنّه إذا وصل إليه فكأنّه وصل إلى المستحقين. 
فالنظر إلى الإمام في التعيين» فجميع الزكوات في يده كزكاة رجل 


واحد في يل نفسه. 

اما آحاد الصنف؛ فلا تجب التسوية بينهم» بل المتبع مقادير 
الحاجة» فإن تساوت أحوالهم؛ فالتسوية أولى . وقيل بالوجوب. 

فإ صرف إلى اثنين + غرم للغالك9 آقل ما يعمول على أفيسن 
الوشيني: 600 نة نكلك العون لو عليه إلبه ادا وع الج 


2000 ورد في (د): هي“ . 

(؟) ورد في (أ): «وجب»»ء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳( ورد في (د): اليوزّع2. 

(:) الزيادة فى (د). 

(5) ورد في (0: «الثالث»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط. ي). 

() قال الرافعي: وإذا صرف ما عليه إلى اثنين مع القدرة على الثالث؛ غرم للثالث. 
وفي قدره قولان: المنصوص منهما في الصدقات: أنه يغرم قدر الثلث من نصيب 
ذلك الصنف؛ لأنَّهِ لثلاثة وقد تعدى في نصيب واحد. والقياس: أنه يغرم قدر ما لو 
أعطاه في الابتداء لخرج عن العهدة؛ لأنه الذي فرط فيه. «فتح العزيز» (508/10). 


كتاب قسم الصدقات 








القاقى : غرم القليق:. 

# الثالثة: يعطى الغارم والمكاتب قدر دينهماء ولا يزاد" . 

والفقير والمسكين ما يبلغ به أدنى الغنى» ولا يزيد» وهو كفاية سنة. 

ويعطى المسافر ما يبلغه إلى المقصد. أو إلى موضع ماله. 

ويعطى الغازي الفرس والسلاح» فإن شاء أعاره أو استأجره» 
أو اشترى بهذا السهم أفراسًا وأرصدها لسبيل الله تعالى وقمًا عليهم. 

ويعطيهم من النفقة ما زاد بسبب السفر 9 . 

وهل يُعطى أصل النفقة؟ وجهان: 

E Ta أحدهما: لاء‎ 

وإن لم يسافر؛ [فلا يعطى مما يزيد بسفره]. 

والثاني: يعطى الكل ؛ فإنَّه متجرد الآن للغزو. 

المَصْلّ الثاني 
في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى 





وفيه ثلاثة أقوال: 
د أحدها: الجواز: 
لعموم الآية2. 


)١(‏ ورد في (ي): «من الثلث». 

OS OD‏ يزيد N‏ انساميك اللي 

EE Sa aa Oa 06 

() الزيادة في (د). 

(5) وهي قوله سبحانه وتعالى: إا ألصَّدَكَتٌ للفقر والمسكن [التوبة: »]٦١‏ = 
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* والثاني: المنع؟: 
لدنم معاد اوا لول عله الام ات أن صدقة 
َ و م6 ا 2 
تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ في فقرائهم»» فيدل على الحصر في البلد؛ ولأن 
أعين المساكين ممدودة إلى المال» وفى النقل إضرار. 
* التالث: أنه لا يجوز النقل» ولكن يبرا ذمّته: 
كما لا يجور التأخير فى الزكوات» ولكن يبرأ , 


ومن الأصحاب من طرد الخلاف في مال الوصية والكفارات والنذور. 
وهو بعید؛ لأنّه لا تمتد إليه الأعين ؛ فاا عبن مكو 


فأمًّا صدقة الفطر: فحكمها حكم الزكاة في منع النقل ووجوب 
الاستيعاب. 


وقال الإصطخري: يجوز صرفه إلى صنئف واحد؛ لقلته . 


= ولقول معاذ (رضي الله عنه) لأهل اليمن: «ائتوني بكل خميص أو لبيس آخذه 
منكم مكان الصدقةء فإِتّه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة»» رواه 
البيهقي» والبخاري تعليقًا في «صحيحه»؛ ولأن الكفارة لا تختص ببلد الوجوب» 
فكذلك الزكاة أيضًا. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه) . 

)١(‏ وهذا هو الأصح عند الشافعية» ويحكى عن مالك وأحمد (رحمهما الله). «فتح 
العزيز» .)٤١١/۷(‏ 

(9) الزيادة في (طء ي). 

9 براه الشارق في اصحبحه كاب الركاة ( م۴ 04۹١‏ اركتاب:المغازي 
(ETE)‏ وشا في «صحيحه» كتاب الإيمان (۱۹). والترمذي في «سننه» كتاب 
الزكاة .)٦٠١(‏ والنسائي في «سننه» كتاب الزكاة »)۲٤٠١(‏ وليس في شيء من هذه 
الكتب لفظ : «أنبئهم»» وإنما الموجود هو «فأخبرهم»» «فأعلمهم». والمعنى 
واحد 


(:) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (1/ »)5١5 41١‏ و«الروضة» (۲/ ۳۳۲). 


o0۸‏ كتاب قسم الصدقات 








فإن منعنا النقل؛ ففيه مسائل : 

ف الأرل :صر علد" المال تونق ق بها لانن" انمالك 

وفي صدقة الفطر وجهان. 

والأظهر: رعاية بلد''' المالك؛ لأن ذلك صدقة الرؤوس» وهذه 


TE 


ثم لو كان المال في الحول في بلدتين؛ فالنظر إلى وقت الوجوب. 
والبلدي هو الحاضر فى البلد وقت أخذ الصدقة» وإن كان غريبًا . 


© الثانية: لو امتد طول البلدة فرسضًا ؛ فحكمها واحد. 
تخي اضرف إلى الان ار کا اللي الا ارت اولي 


والقريب الذي ليس بجار أولى من الجار الأجنبى. 


وأمّا القرية: فلا تنقل منها الصدقة إلى قرية أخرى» بخلاف المحلتين. 
فأمّا أهل الخيام : 


فان كانوا ا له مقام لهم؛ فصدقتهم لمن يدور معهم من 


الأصناف. 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


فإن لم يكن معهم؛ فلأقرب بلدة إليهم وقت تمام الحول. 
وإن كانوا ساكنين مجتمعين على التقارب ؛ فيحل النقل إلى ما دون 


ورد فى (د» ط): «بلدة». 

اتال «فتح العزيز» .)٤١٤/۷(‏ 

ورد فى (أ): «بلدين»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

الماد بالمتصازين كما رجهم ارات في اه العزيز» 414/80): .هم آهل 
الخيام الذين ينتقلون من بقعة إلى بقعة. 

ورد في (أ): «التفاوت»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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مسافة القصر. وفوقه [لا]"؛ إذ لا فاصل سواه. 


وإن كان(" كل محلّة بعيدة عن الأخرى؛ فوجهان: 
أحدهما : أنه کالقری. 

والثاني: أنه كالخيام المتواصلة؛ فيضبط بمسافة القصر. 

© الثالثة: إن عدم بعض” الأصناف في بلد: 

فإن عدم العامل؛ فقد سقط سهمه؛ للاستغناء عنه. 

وإن عدم غیره» ووجد في مكان آخر؛ فوجهان: 

أحدهما: ينقل؛ لأن استيعاب الأصناف أولى من ترك النقل . 


والقافى * وهو تيان القاقين أله يرف الى الاق 00 لان من عدا 


أهل البلد كالمعدوم في حقه. 


فعلى هذا إن رددنا عليهم» ففضّل عن حاجاتهم؛ فالفاضل لا بد من 


عه سس 


نقله؛ لأنّه فَقَدَ مستحقه» فهو كما إذا عدم كل" الأصناف؛ إذ يتعين النقل . 


0010 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


030 


(Vv) 


(A) 


ورد فى (د): «فوقها) . 

الزيادة في (طء ي). 

ورد فى (د): «كانت». 

أي : إن تميزت الحلة عن الحلة» وانفردت بالماء والمرعى على عادة قبائل العرب. 
كذا ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (19/ 515). 

وهذا هو الأقيس والأصحء كما صرّح به الرافعي في «فتح العزيز» (۷/ »)٤٠١‏ 
والنووي فى «روضة الطالبين» (۲/ 0770 . 

ورد فی ی" «أحد» بدل «بعض». 

واا عو الاقم كنا ذكره الرافعي» فقال: وأصخهما: الرد على الباقين؛ لأن 
عدم الشيء في موضعه كالعدم المطلقء ألا ترى أن عدم الماء في الموضع 
يرتحص في التيمُم . «فتح العزيز» (۷/ »)5٠١‏ كذا في «روضة الطالبين» (۲/ .)۳۳١‏ 
ورد في (د): الجميع) بدل «کل). 


5ه كتاب قسم الصدقات 








« الرابعة: للمالك إيصال الصدقة بنفسه» سواء كان المال ظاهرًا 
كالنعم والزروع» أو باطنًا كالنقد. 

وللشافعي قول قديم: أن زكاة الأموال الظاهرة يجب صرفها إلى 
الإمام. ففي الأفضل خلاف إن كان الإمام عادلًا . 

فإن كان جائرًا؛ فالأصمٌ: أن مباشرته'" بنفسه أولى. 

ولا خلاف في أن الإمام لو طلب وجبت الطاعة؛ لأنَّه في محل 
الاجتهاد . 

وهل له المطالبة بمال النذور والكفارات؟ فيه وجهان . 

« الخامسة: إن نصّب الإمام ساعيًا ؛ فليكن مسلمّاء مكلّماء حرا 
عدلّاء فقيهًا بأبواب الزكاة؛ غير هاشم ولا من المرتزقة إلا على 
أحد الوجهين. 


)1١(‏ ورد فى (د): «مباشرتها). 

(۲) قال الرافعي: ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة» وجب التسليم إليه بلا خلاف 
بذلا للطاعة. فإن امتنعوا؛ قاتلهم الإمام. 
ونقل الماوردي عن أبي حنيفة (رحمهما الله): المنع من قتالهم إذا أجابوا على 
إخراجها بأنفسهم. «فتح العزيز» (۷/ 415). 

(۳) انظر: «فتح العزيز» .)٤١١/۷(‏ 

(4) قال الرافعي: هذه الشروط إذا كان التفويض عامّاء أما إذا عيّن الإمام شيئًا يأخذه؛ 
لم يعتبر الفقه. قال الماوردي: وكذا لا يعتبر الإسلام والحرية؛ لأنّه رسالة 
ولا ولاية . «فتح العزيز» .)٤١١/۷(‏ 

(5) قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: يجوز أن يفوّض إلى من تحرم عليه 
الصدقة من ذوي القربى» لكن يكون رزقه من سهم المصالح. «فتح العزيز) 
(4/۷). 
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وليُعلم الساعي في الكّئة شهرًا يأخد فيه صدقة الأمؤال» و 
الصدقات؛ فيكتت على نعم الصيوقات00: (لله) . وعلى نعم الفىء: 
«صغار). 

وفائدته تمييز أحد المالين عن الآخر. 

ثم موضع وَسْم الغنم آذانها لكف القع علق رها و 
والإبل أفخاذهاء وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم الإبل والبقر. 

المَصْلّ الثالث 
فى صدقة التطوع 





وفيه مسائل : 

# الأولى: لا تحرم صدقة التطوع على الهاشمي والمظلبي : 

وهل كانت تحرم على رسول الله يرد ؟ فيه حلاف0)» مأخذه أن 
امتناعه عن القبول كان ترفعًا أو تورعًا. 


)١(‏ ورد في (د» طء ي): «الصدقة». 

(؟) قال الرافعي: وسم العم مباح في الجملة» ووسم َعَم الصدقة والفيء إلى أن تفرّق 
مسنونٌ خلانًا لأبي حنيفة (رحمه الله) حيث كرهه» لنا ما روي عن أنس (رضي الله 
عنه) قال: «غدوت إلى رسول الله ييه بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه» فوافيته وفي 
يده الميسم يسم إبل الصدقة»., (متفق عليه)» وفيه فائدة تميّز هذه النعم عن غيرها. 
وأن يردها واجدها لو شردت وضلت. «فتح العزيز» (۷/ .)٤١١‏ 

(۳) ورد في (أ): «البقر»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(4:) نقل الرافعي فيه قولان: أحدهما: لا؛ لأن الهدية لا تحرم عليهء فكذلك الصدقة 
لذوي القربى» وكان امتناعه ترفعًا وتورعًا. وأظهرهما: نعم؛ لقوله ك : «إنا أهل 
بيت لا تحل لنا الصدقة». وأمّا ذوو القربى: فالمشهور أنه لا يحرم عليهم صدقة 
التطوع . «فتح العزیز» .)٤۱۹/۷(‏ 


ا كتاب قسم الصدقات 








* الثانية : صدقة السر أفضل : 
قال الله تعالى : إن دوأ ألصَّدَقَتٍ مَنِعِنًا هيك الآية. 


وقال عليه السّلام: «صلة الرحم تزيد في العمرء وصدقة السرٌ تطفى 
غضب الرّبء وصنائع المعروف تقي مصارع السوء». 

# الثالثة : صرفها إلى الأقارب أولى: 

و السّلام لزيئب امرأة عبد الله بن مسعود: «زوجك وولدك 
أحق من تصدّقت عليه»"' . 

2 الرابعة: الإكثار منها في شهر رمضان مستحب : 

قال ابن عباس [رضي الله عنه]2*7: «كان رسول الله ل أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يكون في شهر رمضان». 


.۲۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۸۹/۱: ۳ ) وفي «المعجم 
الكبير) :755١/4(‏ 2))48015 قال الهيثمي عنه: إسناده حسن. «مجمع الزوائد» 
(/2316). والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠٠١ :۹۳/١(‏ دون الشطر الأخير من 
الحديث» وكاملا 9 (44/1: ») والديلمي في «الفردوس» (۳۹۸/۲: 
۷١‏ :وانظر لطرق الحديث+ قف الفا اللعجلرتن (0/ 4)۹ وة 
الألباني (رحمه الله) نظرًا إلى مجموع طرقه وشواهده ومتابعاته. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١9:8(‏ 

(۳) جزء من حديث رواه البخاري في «(صحيحه» كتاب الزكاة (؟555١)4.‏ وابن خزيمة 
في (صحيحه) /٤(‏ ۱۰۷ : 5157). 

(5) الزيادة فى (ق). 

(9) رواه البتخارق في «صحيحه» كتاب بدء الوحي (0)» وكتاب الصوم (۱۹۰۲)» 
وكتاب بدء الخلق (۳۲۲۰)ء وكتاب المناقب (054”)» وكتاب فضائل القرآن 
(594910), ومسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل (۲۳۰۸)» والنسائي في «سننه» 
كتاب الصيام .)5١95(‏ 
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* الخامسة: من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحب له الصدقة': 


لأن نفقة العيال كالدَّينَء قال 4# : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع 
O‏ 

فإن فضل عنهم» فإن كان يثق بالصبر على الإضاقة؛ فيستحب [له 
التصدق بالجمیع] بعد فراغه من قوت يومه؛ لما روي عن عمر (رضي الله 
عنه) أله قال: «أمرنا رسول الله يلل بالتصدّق» فوافق ذلك مالا عندي› 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا؛ فجعت رسول الله ية بنصف 
مالي » فقال لي : ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. فجاء أبو بكر بجميع 
ماله» فقال له: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. فقال رسول الله ية : 
نكما مايق كلكا فلت لا اتك إلى ادا : 


)١(‏ ورد في (ق): «التصدق». 

00 ورد في (ق» دء ط): «عليه السّلام). 

(۳) رواه أبو داود في «سننه» كتاب الزكاة »)۱٦۹۲(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
c(6 :01/1۰(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١0١١5 :076/1١(‏ وصخحهە› 
وأحمد في «مسنده» (۲/ ٠٠١‏ : 55946)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ›٤٦۷‏ 
و55/9)» والنسائى فى «السنن الكبرى» :۳۷٤ /١(‏ 4۱۷۷)» والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (505/6: ههله). 

)٤(‏ ورد في (أ): «يبق»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(6) الزيادة فى (د). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (074/1: 2٠‏ وصشحه» والمقدسي في 
«الأحاديث المختارة» »)8١ ء۸٠ :۱۷۳/١(‏ وقال: إسناده حسن» وأبو داود في 
«سننه» كتاب الزكاة »)۱٦۷۸(‏ والترمذي في «سننه» كتاب المناقب ( ۳۷( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» اذا رن في «سننه» كتاب الزكاة 2))١559(‏ 
والبزار في «(مسنده» 2)١094 :777/١(‏ وعيد بن حميد في المسنده) (ص۳۳)» 


والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ :18٠‏ 017/0517. 0 


o1٤‏ كتاب قسم الصدقات 








فآمّا من لا يصبر على الإضاقة يكره له التصدق بجميع المال. 
قال جابر: بينما نحن عند رسول الله يك إذ جاءنا رجل بمثل البيضة 


من الذهب أصابها من بعض المعادن» فقال: يا رسول الله خذها صدقة» 


فوا ها اوج و املك مالآ رها فا غر تعره جاه من جو انيه 
وأعاد عليه» فقال عليه السّلام: هاتها ‏ مغضبًا » ورمى رمية لو أصابه 
لأوجعه أو عقرهء 0 قال: «يأتي أحدكم بماله کله ويتصدق به» ن 
بعد ذلك يتكفف وجوه الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنى». 


0010 


(۲) 
(۳) 


[تم ربع المعاملات› 
والحمد لله على إتمامه. 
وضلى الله على محمد فى الرخمة» وآله وأصحابه» 
وسم تسیا کر . 


= قلت: وليس في شيء من هذه الكتب لفظ : «فقال رسول الله يك : بينكما ما بين 
كلمتيكما» وإنما ذكره الغزالي في «الوسيط)» وكذلك في «الإحياء» . 

رواه ابن حبان فى «(صحیحه» (۸/ :١504‏ ۳۳۷۲). والدارمى فى (سننه» ,)١5609(‏ 
والبيهقى فى الم الكبرى)» :۱۸١/٤(‏ 55ه/ا) e‏ فى المسئله» 
(55/5: 00006 كما رواه أبو داود فى «سننه» كتاب الزكاة 0 

«والله أعلم بالصواب» لم يرد في (د). ٠‏ 

ما بين المعكوفتين لم يرد في (د)» وورد في (ق) : «تم ربع المعاملات» ويتلو بعده 
ربع المناكحات» وصلى الله على محمد أفضل الصلوات وعلى آله وأزواجه 
الطاهرين والطاهرات» وقع الفراغ من تحريره سلخ شهر الله الحرام محرم سنة 
ثلاث عشرة وستمائة». 

وورد في (ط): «تم ربع البيع بعون الله تعالى وحسن توفيقه» والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين» ووقع الفراغ - 
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و كوا حو و يلحي عي ع أو لها اف هار e a o a‏ الوك يود حيو هد يق جد عم رو صو الا ايو O KOE E e ERE‏ وداه BI‏ 


= منه على يدي العبد المذنب الراجي عفو الله تعالى وغفرانه محمد بن هدية بن 
محمود الأسني بمحروسة الموصل يوم الأحد في العشرين من جمادى الآخرة سنة 
تسع عشرة وستمائة]. 

وورد في (ي): تم الجزء الأول من كتاب «الوسيط» في المذهب» ويتلوه في 
الثاني كتاب النكاح إن شاء الله تعالى» وذلك في أواخر شهر رمضان من سنة سبع 
وستين وخمس مائة للهجرة النبوية» ولله الحمد والمئّة» وصلواته على سيدنا محمد 
النبي وآله وسلامه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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فهرس موضوعات الوسيط 


المجلد الخامس 


الموضوع 
كتاب القراض 
وفيه ثلاثة أبواب: 
+ الباب الأول: في أركان الصحة . 
وهي ستة: العاقدان» والعوضان» ورأس المال» وصيغة العقد 
مستند صحة القراض : الإجماع 
# الركن الأول: رأس المال . 
له أربعة شروط : 
© الشرط الأول: كونه نقدًا 
وعلته أمران: أحدهما: أن مقصود العقد الاتجار 


الثاني : أنه لا بد عند القسمة من الرد إلى رأس المال . 


© الشرط الثانى: أن يكون معلوم المقدار 
6 الشرط الثالث: التعيين 


« الشرط الرابع : أن يكون رأس المال مسلمًا للعامل يدا لا يداخله المالك 


بالتصرف واليد 
E3‏ الركن الثاني : عمل العامل فاته أحد العوضين 


وفيه ثلاث شرائط : 


« الشرط الأول : أن يكون تجارة أو من لواحقهاء أما الحرّف والصناعات فلا 
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فرع: لو قال: قارضتك على الألف الذي عليك» فاقبضه لي من نفسك 


واتجر ؟ فاس ميس 50000 YF arse‏ 
© الشرط الثاني: أن لا يعيّن العمل تعبيئًا مضيقًا ... : 0 سل 
© الشرط الثالث: إطلاق القراض فلا يجوز إلى مدة ١ E‏ 
# الركن الثالث: ال وهو العوض المقابل للعمل 07 ٠١‏ 
وله أربعة شرائط : \٥‏ 
© الشرط الأول: الاستهام» فلو شرط كله للمالك» فهو قاسك ............2. ١٠6‏ 
« الشرط الثاني : أن لا يضاف جزء إلى ثالث ...... Vs‏ 
« الشرط الثالث: أن لا يقدَّر الربح Peseta‏ 
© الشرط الرابع : أن يكون الجزء المشروط معلومًا ال A‏ 
# الركن الرابع : الصيغة A et SETS‏ 
وهو أن يقول: قارضتك على أن لك من الربح كذا؛ فيقول: قبلت .............. ١8‏ 
لو قال: خذ المال واتجر فيه» ولك من الربح نصقه .................... ١94‏ 
# الركن الخامس والسادس: العاقدان 00 00 ۹ 
لا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الموكل والوكيل بالأجرة . 4 
مل ارط كو الارن کا کک eee‏ 
فرعان: ‏ لو كان المالك مريضًا وشرط له أكثر من أجرة المثل ...0.2 ٠١‏ 

- إذا تعدّد المالك وقارضا رجلا واحدًا .... ا 14 
* الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح oad ٠.‏ 
* المسألة الأولى: أن العامل وكيل في التصرف» فيتقيد تصرفه بالغبطة .00 ”١‏ 
# المسألة الثانية: لو اشترى من يعتق على المالك بغير إِذله .2 ۲۲ 
لو اشترى زوجته؟ E‏ 3 ا م 0 
إذا قل للوكمل اشع هيدا فاشترى هن فق خا الموفل فة 

وجهال ا TE ESN ees‏ 
إن قيل للعبد المأذون: اتجر س E‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس 4 








ل ا 2 a‏ را 
* المسألة الثالثة: إن عامّلَ عامل القراض عاملًا آخر بإذن المالك لينسلخ 

هو من القراض ويكون العامل هو الثاني؛ صح 000 E‏ 0 
# المسألة الرابعة: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون الإذن فإنه اقتحام 
و الخامسة: اختلاف قول الشافعي في أن العامل يملك الربح بالظهور 
ا O ses oO‏ 
وإن قلنا: يملك بالظهور؛ فلا يستقر ْ 5 ea‏ 1 
* المسألة السادسة: فى الزيادة والنقصان العينية ! ree‏ 
© أما الزيادة: فهى من مال القراض...... ا سين 
© وأما النقصان: فما يقع بانخفاض الأسعارء فهو خسران عليه جبره ۳٠‏ 
وما يقع بتلف أو سرقة» فوجهان: أظهرهما : أن عليه جبره : ٌ الع حو 
فرع: : إذا سلّم إليه ألقَا واشترى عبدّاء فتلف الألف ثُظر. ٍ 0 .1 
+ الباب الثالث: في حكم التفاشخ والتنازع: TT sie‏ 
* المسألة الأولى: إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين؛ فإنَّه جائز من 

الجانبين ٠ ٠ : ٠‏ ون 
للمال ثلاثة أحوال: : , ore.‏ رضن 
الاو آل كوت ناا من عدن انش الال : r.‏ 


الثانية : أن يكون عروضًا 

إن لم يكن ربح» فهل للمالك إجبار العامل على الرد إلى النضوض› وجهان ٣۳ ٠.‏ 
فرع : ليس لأحدهما أن يطلب قسمة الربح ..... 0 ارا 
الثالثة: أن يرد المال إلى نقد لا من جنس رأس المال .. o e‏ 
* المسألة الثانية : إذا تفاسخا وكان المالك قد استرد من قبل طائفةٌ من المال ٠١ ٠‏ 


إن كان في المال خسران. . . وبيانه في صورتين ... E EY‏ 
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# المسألة الثالثة : قد والموت ........... FANS‏ 
A A E‏ 25211111111 
إذا مات العامل؛ فقد انفسخ العقك ا ا 
* المسألة الرابعة: في التتازع ا مع 
وله صور: . E es 0000-7 206 NS‏ 
الأولى: إذا تنازعا في تلف المال ASSET‏ 4 
الثانية : لو اختلفا في قدر الربح المشروط ا 
الثالثة: إذا اختلفا في قدر رأس المال ولا ربح ... eS‏ 4 
0 إذا كان في المال عبد فقال المالك: اشتريته للقراض» وقال ا 
الخامسة: لو قال: كنت نهيتك عن شراء هذا العبد ...... 5 Cece‏ 
السادسة: إذا تنازعا في الربح ووجوده .... لت 
السابعة: حل رعلاف عن سد مالي ٤١ LAE‏ 
كتاب المُساقاة 
تعريف في الحاشية .......2.... 200 fF.‏ 
٭ الباب الأول: في أركانه: o. oe O‏ هع 
# الركن الأول: في الأصل الذي يعقد عليه العقد fo‏ 
وله شرائط: . 1 م :: 10 ٥‏ 
© الشرط الأول: أن يكون شجرًا .22202 : ا ار توي EOF‏ 
والنخيل هو الأصل .. 2 چ ورين O‏ 
أما المزارع (غير الشجر) ... n‏ 0 2 
وفي سائر الأشجار المثمرة قولان a‏ : 1 
فإن قيل : قد ساقى عليه السلام على الزرع والتمر جميعًاء قلنا: صح بخمسة 
شرائط اثنان متفق عليه ما ا 0 9ع 
واختلفوا في ثلاث شرائط .... EAS reg saan EES‏ 


© الشرط الثانى: أن يكون شجرًا غير بارزة الثمار عند المساقاة 02 49 
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© الشرط الثالث: أن تكون الحديقة مرئية ..... 3 

فإن لم تكن فطريقان .......... ET‏ 
* الركن الثاني: في المشروط للعامل» وهو الثمار . 
ويله على أمور ثلاثة: 

افر الأول أله سافن على" ودف 9 ر 


الأمر الثاني : لو كان في البستان عجوة وصيحاني» وقال: ا 


من الصيحاني نصفه ومن العجوة ربعه؟ لا يصح 


الأمر الثالث: لو ساقى أحد الشريكين شريكه على أن يتعاونا على العمل؛ 


فهو فاسد 
# الركن الثالث: العمل الموظف على العامل . 
وله شرائط : 
الأول“ أن لا يشترظ عليه عمل لبس مخ المسافاة 
الثاني : أن يستبد باليد في الحديقة 
الثالث: أن يعرّف بتأقيت مدة العقد لا بتعيين العمل 
الرابع : أن ينفرد العامل بعمله ولا يشترط مشاركة المالك في العمل . 
وإن شرط أن يعمل غلام المالك معهء فثلاثة أوجه ... 
وإذا حكمنا بالجواز فنفقة الغلام على من؟ 
فرع: لو شرط أن يستأجر أجيرًا والأجرة على المالك 
# الركن الرابع: في الصيغة 
# الباب الثاني: في حكم المساقاة الصحيحة: . 
ولها أحكام ستة: ...... 9 


# الحكم الأول: أن العامل يلزمه كل .ما يتعلق به ضلاح الثماز 


* الحكم الثانى: إذا هرب العامل قبل تمام العمل 
* الحكم الغثالث: إذا ادَّعبى المالك عليه خيانة أو سرقة 


o۲ 


oY. 


or 


or 


or 


of. 


o4 
هه‎ 
هه‎ 
كه‎ 
o۷ 


لاه 


۹ 


هه 


۹ 
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# الحكم الرابع: إذا مات المالك لم ينفسخ العقد» وبقي مع الورثة. ٠۲‏ 

* الحكم الخامس : إذا خرجت الأشجار مستحقة بعد تمام العمل 3 

أما حصة الغاصب إن تلفت قبل القسمة» ففي مطالبة العامل به وجهان ..... “> 

* الحكم السادس: إذا تنازع العاقدان في العقد المشروط من الثمار «+ 
كتاب الإجارة 


N eA 1 rT 1 .......... دليل صحتها‎ 


* الباب الأول: في أركائها: ...... ا 0000 4د 
وهي ثلاثة: الصيغة. والأجرة» والمنفعة : 7 as‏ اد 
# الركن الأول: الصيغة ......... 0 ا A‏ 
وهي ثلاثة : 1 0 1 E‏ 8 امقر الخ م A‏ 
إحداها : الإجارة والإكراء .... ا 0 اه 
الثانية : لفظ التمليك DE O E‏ 534 
# الركن الثاني : الأجرة . Ve Es‏ 


وحكمها إن كانت في الذمة حكم الْثمن .............................. NS‏ 
وإن كانت معينة حكم المبيع 5 ak‏ وم تن سوم 20111116 9 07 


# تنبيه على ثلاثة أمور: .. 5200-0 Ve eas E‏ 
الأول: أن الإعلام شرط ....................... 00 Ve‏ 
الثاني: إذا استأجر السلّاخ بالجلد بعد السلخ. . . فهو قاس ن 071 
الال الأجرة إن أجلت ااك وإن أطلته هوقا العاف ال 
# الركن الثالث: في المنفعة 5000 VE ss‏ 
ولهنا شز انط Rg‏ سود هعرش نج اشن مس مواق SASS‏ ا 


© الشرط الأول: أن تكون متقوّمة E‏ 
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واختلفوا في مسألتين: إحداهما : استئجار الدراهم والدنانير للتزيين o.‏ برف 
الثانية : استعجار الكلب» وفيه وجهان .......... ا 
ف "الشرظ:القاتي؟ أن لآ ينصمق استيفاء ن فقوا ابي ت 04 
وفيه ثلاث مسائل : ا eer sea O‏ 1/716 
2 الآولق : فى اجار الأشتجار مرها د والجواشى .عد ممه دد 9/4 
- الثانية : في استئجار امرأة للحضانة والإرضاع ا 1/1 
- الثالثة: في استعجار الفحل للضراب ............. مسد ام 
© الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها حسًا وشرعًا هنيو 
وفيه أربع مسائل : Vo ans e RIOT‏ 
- الأولى: إذا استأجر أخرس على التعليم» وأعمى على الحفظ؛ فسد ........ ۷١‏ 
- الثانية: استأجر قطعة أرض لا ماء لها في الحال» نر ب هل 
الثالثة: إجارة الدار للسنة القابلة فاسدة» خلاقًا لأبي حنيقة ...2 78 


فرعان: أحدهما: لو أجره شهرًا ثم أجر الشهر الثاني منه لا من غيره» فوجهان ۷۸ 
الثاني : إذا قال: استأجرت هذه الدابة لأركبها نصف الطريق وأترك إليك 

- الرابعة: العجز الشرعي كالعجز الحسّي في الإيطال ................. اللا 

فرع: إذا استأجر منكوحة الغير على عمل دون رضا الزوج» فسل .005 ۸٠‏ 

© الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر ......... 0 

وفيه مسائل منها : الاستئجار على دابة ليركبها المكري» على الجهادء والأذان» 


وإمامة التراويح» والتعليم ... ۸۱ 
© الشرط الخامس : كون المنفعة معلوهة ...0 AT ae‏ 
وتفصيلها ببيان أقسام الإجارةء وهي ثلاثة1 ت AY‏ 
ل القسم الأول: استصناع الآدمي ......... 20000 ا ا AE‏ 
0 القسم الثاني: في استئجار الأراضي» وفيه صور ......... قم 
الأولى: أن يستأجر للسكون .. Re elas AE‏ 


الثانية : إذا استأجر الأرض للزراعة ........ 2 NM Dns‏ 
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الثالثة: إذا قال: أكريتك. إن شئت فازرعها وإن شعت فاغرسها م 

الرابعة: إذا أكرى الأرض للبناء وجب بيان غرض اليتاء ...0222 ۸۸ 
0 القسم الثالث: استتجار الدوابه ...ا N‏ 
تستأجر الدواب لأربع gz‏ نك" رمح جسم ماسم مد قرام ا وا الس جل ل مق ا AA‏ 
الأولى: الركوب ٌ ب و نر سي ام ا 
الثانية : الحمل ........ 00000 ا ا 
الثالثة : الاستقاء 7 0000 se‏ 
الرايعة: الحراثَة ..... ا اا لكك 
د الباب الثاني: في بیان حكم الإجارة الصحبحة: E eel‏ 
# الفصل الأول: في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرقًا r‏ 
ويرتبط النظر فيه بأقسام الإجارة. وهي ثلاثة 0 e‏ ۹۳ 
# القسم الأول: في الاستصناع ....... 1 aA,‏ ين 
وفيه مسألتان: .... 50006 ٠‏ ل بيك 
إحداهما: الاستتباع .. EI e a‏ نكن 
الثانية : إذا نسي المتعلم ما حفظ ................. OS‏ 
* القسم الثاني : في استئجار الأراضي والدور .. a‏ |4 كك 
© أما الدور... AV o.‏ 
ففيها مسألتان: 7 500 00 2 AV‏ 
إحداهما: إقامة جدار مائل وإصلاح جذع منكسرء وما يجري مجراه 0 ٩۷‏ 
لو اجر دارا ليس لها باب ..... 1 e‏ 5-5 يل 
الثانية : تطهير الدار عن الكناسة والأتون عن الرماد على من؟ ......... 0 ٩٩‏ 
© أما الأراضي: .............. 00 ا ْ مسيم E‏ 
ففيها ثلاث مسائل: 06١ e‏ 
الأولى: إذا استأجر أرضًا للزراعة ولها شرب 56 تبع موجب الشرط في 

الشرب وإن لم يكن شرط فالعرف a‏ متا م سي VE‏ 


فإن لم يكن عرف فوجهان ............ TT‏ 
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الثانية : إذا مضت مدة الإجارة والزرع باق نر E ê‏ 
الثالثة : لو استأجر الأرض لزراعة القمح فهل له أن يزرع الذرة؟ ............. ٠١4‏ 
ولو شرط المالك المنع عن القمح» فثلاثة أوجه ا ا ا ٠١4‏ 
ولو زرع ما ضرره دون ضرر المشروطء فهل له في الحال قلعه؟ وجهان ٠١4 ١‏ 
فرع: لو شرط القمح فزرع الذرة فلم يقلع حتّى مضت المدة ففيه أقوال ...2 ٠١4‏ 
ال ا اع ا Ea Ea‏ كا 
سبع مسائل : E es‏ 
ا يجب على مکري ا ا وا كا E ee EEE‏ 
والمتبع في ذلك العُرف . 1 ا ا 
أما المحمل والمظلة و. . . على المكتري ....... ا اسل 
الثانية : إذا ا ل ا ات ا 
وحيان iV r‏ 
A... e E‏ 
الثالثة: كيفية السير والسّرى» ينزل فيه على العادة أو الشرط .... DR ee‏ 
الرابعة: يجب على المكري إعانة الراكب للنزول والركوب إن كان هناك التزام 
في الذمة E‏ 5 ۹ 
أما الإعانة على الحمل ......... ءْ لحيل 
الخامسة: إذا استأجر للحمل مطلقًاء فله أن يحمل ما شاء ...2005.252 ١٠١‏ 
السادسة: إذا تلفت الدابة المعينة اتفسخت الإجارة ..... eis:‏ و ON‏ 
السابعة: في إبذال متعلقات ا لجار E‏ 
والحال في المستوفي والمستوفى منه E RS‏ 
* الفصل الثاني : في الضمان يي ١‏ 
Nacsa ns E I NS‏ 
# أما المستأجر: فيده يد أمانة في مدة الانتفاع NIY ٠...‏ 


# أما الأجيرٌ. . . فضامن إن تلف المال بتقصيره في العمل Ne‏ 


كلاه 








فهرس موضوعات المجلد الخامس 
RES ED‏ موس م للا 
الأول: إذا غسل ثوب غيره أو حلق رأسه أو دلكه من غير جريان لفظ فى 
الإجارة. فهل يستحق؟ . TREE e‏ / 11۷ 
الثاني : إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة Ra ٠...‏ ۱۸ 
فائدته ا e e‏ : ۱۸ 
الثالث: إذا استأجر دابة ليحمّلها عشرة آصع فحمّلها أكثر؛ فتلفت؛ ضمن كلها ١١9‏ 
وفي قدر الضمان قولان e‏ ر 0 ا Ye‏ 
الرابع : سلّم ثوبًا إلى خياط فخاطه قباءء فقال المالك: ما أذنت لك إلا في 
خياطته قميصًا؛ وتنازعا e Be a‏ 
تفريع على ما سبق يتعلق بالأجرة: إن قلنا: يحلف الأجير؛ فحلف؛ سقط عنه 
الأرش ... 1 0-0 20 IE sess‏ 
هل يستحق الأجرة؟ فوجهان YY 00 ٠ e‏ 
وفي قدر الضمان قولان E‏ 5-5 0 ۲۳ 


* الباب الثالث: في الطوارئ الموجية للفسخ 22021 o‏ 
* القسم الأول: ما يُنقص المنفعة من العيوب» فهو سبب للخيار 
قبل القبض وبعد القبض ...... : E‏ ه6١١‏ 


وفيه فروع أربعة: أحدها: أن عذر المستأجر في نفسه لا يسلطه على الفسخ ... ٠١١‏ 


الثاني : لو استرمّت الدار» فهو عيب ١1 : lT‏ 
الثالث: إذا اكترى أرضًا للزراعة» ففسد الزرع بجائحة ...... 00000 ايا 
الرابع : مهما أثبتنا له الخيار (إن يرضى» أو فسخ) . القن و فقي سر الا 
* القسم الثاني: فوات المنفعة بالكلية» يوجب انفساخ الإجارة إن 
وقع عقيب العقد 2 VY f‏ 
إن مضت مدة الفسخ» يخرّج على نظيره في تفريق الصفقة .. 0 يفل 
* وفيه فروع ستة: ...... 00 NYE esen‏ 


الأول : إذا انهدمت الدار ....... e O‏ ۸ 


4 


ا 


peer > 


بجوم + م [1r‏ 
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الثاني : إذا مات الصبي الذي استؤجر على إرضاعه. . . في الانفساخ وجهان 

وفيه وجه ثالث هو الأعدل o‏ 

الثالث: إذا عُصبت الدار المستأجرة حتّى مضت مدة الإجارة oe‏ 

لو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه 

فلو أقر المكري بالدار للغاصبء إن قبلنا إقراره. . . ففي سقوط استحقاق 
المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه ............ 00 2-7 

- الرابع: إذا هرب الجمّال بجماله فقد تعذّرت المنفعة 

- الخامس: إذا حبس المكتري الدابة التي استأجرها استقرت عليه الأجرة وإن 
لم يستعملها . 1 1 5200-0 

ای ول ا 

إن لم تكن المدة معينة فوجهان . 

- السادس: التلف الموجب للانفساخ أو للخيار» موجب حكمه وإن صدر من 
المكتري ولكنه ضامن 

* القسم الثالث: ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعَاء فهو موجب 
أيضًا للانفساخ 

وفيه فروع أربعة : 1 

أحدها: إذا أجَّر الوقف المرتب على البطون ومات» ففي انفساخ الإجارة» 
وجهان اك 

الثانى : إذا آجر الصبى أو ماله على وفق الغبطة مدة تزيد على مدة الصبي؛ 
نهو باطل في القدر الفاضل وحن د 

الثالث: أجَّر عبدًا ثم أعتقه قبل مضي المدة؛ صح العتق 

وفي رجوع العبد بأجرة مثله على السيد وجهان 

الرابع : إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة ففيه قولان 

ولو انفسخت الإجارة بعذر في بقية المدة» فالمنفعة الباقية للمشتري أو للبائع؟ 
فيه وجهان 


PY 


AAT 


۱۳۲ 


TY 


NPE ee 


PY 000 


YT 


۳٤ 


۳٤ 


١5 


١٠ه‎ 
١٠ه‎ 


۱۳۹ 


۳7 


1۳۷ 
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كتاب الجعالة 
والنظر في : أحكامها. وأركانها .... ER ang Naa‏ 
د أما VEN AAAS RE RAR TRS e‏ 
NS‏ الصيغة ..... E sais E ASE o‏ 
الركن! الاق 1" اللعاقة سح + EY nS‏ 
* الركن الثالث: العمل» وهو كل ما يجوز الاسكجار عليه ...0.5.5 ١47‏ 
# الركن الرابع: الجُعل» وشرطه أن يكون مالا معلومًا ٠‏ م6٠١‏ 
E snes SRS O‏ 
* أما أحكامها ......... 200008 EOE r a‏ 
فلع ا و ا ا ل ما 
# الحكم الأول: أنه جائز من الجانبين كالمضارية ا ا ه6١‏ 
# الحكم الثاني : جواز الزيادة والنقصان و ٠‏ اي VEY‏ 
# الحكم الثالث: أن العامل لا مح يا و ا ١5‏ 
# الحكم الرابع : لوقاف E a‏ 
كتاب إحياء الموات 
وفيه ثلاثة أبواب: ................ EV e N‏ 
# الباب الأول: في تملك الأراضي 0020002 A‏ 
وفيه فصلان: ....... VEN Seate En Aa E‏ 
* الفصل الأول: فيما يملك من الأراضي بالإحياء وهي الموات .... ١45‏ 
والاختصاصات فيه ستة أنواع : 0 210 o o.‏ 
النوع الأول: العمارة 222205 525 00000 00000 
النوع الثاني : أن يكون حريم عمارة ............. ا ا VO‏ 
النوع الثالث : اختصاص المسلمين بعرفة 0 الوقوف .. ا oo‏ 
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النوع الرابع : اختصاص المتحجر ... VO a eas 0 E‏ 
النوع الخامس: الإقطاع TRA e‏ ات وو ON‏ 
التوع السادس: الجمى ................... eV‏ 
فرع : ما حماه رسول الله يك لحاجة فزالت» فهل لأحد بعد ذلك نقضه» ثلاثة أوجه .. ٠١۸‏ 
وا aS‏ سس سبي ومسلو اسه N‏ 
والرجوع في حدّه إلى العُرف ويختلف باختلاف الغرض المح عاد م اق لل كنت أرقا 
وهل يفتقر إلى الزراعة ليتملك» وجهان e‏ سوه م مسا الس VS‏ 
ومن أحيا أرضًا بغير إذن الإمام ملكها خلاقًا لأبي حنيفة ............ ا 
* الباب الثاني: في المنافع المشتركة في البقاع ........ ا 
فالشوارع الاعظر ا لاص ددم ا ا 
من سبق إلى موضع فجلس قية؟ .ا ae a‏ اليل 
أما المساجد فالتفصيل فيهأ ا م I sm‏ 
وأما الرباطات والمدارس» فالسابق إلى بيت أولى به ............... E eR‏ 
+ الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض ............. o o.‏ 
#* أما المعادن: فظاهرة» وباطنة ...... ag ee‏ ه5١‏ 
© أما الظاهرة: ل e‏ 0 1 
كل ما العمل في تحصيله لا في إظهاره فلا يتطرق إليه اختصاص ا 
نكل ساق اودر افك قن IRAN a‏ 
ا 1 
© أما المعادن الباطنة: ............... RT‏ 
وهي التي تظهر بالعمل عليهاء فو بلك ففرا الوا اليل 
أو العمارة قولان ................. 0 0 1 /ا5١‏ 
WV a E e a‏ 
% اما المي e‏ 0 
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© القسم الأول: المياه العامة المنفكة عن كل اختصاص ٠.‏ 0 
© القسم الثاني : الماء المختص بالملك بالإحراز في الأواني والزوايا VI‏ 
© القسم الثالث: متوسط بين الرّتبتين» وله صورتان eleh ٠...‏ 
فرع : إذا اشترك جماعة في حفر قناة اشتركوا في الملك بحسب العمل . . يفن 
كتاب الوقف 
تعريفه وأدلته ............ WES ES N‏ 
فيه بابان: . see‏ ا 
* الباب الأول: في أركانه ELEN‏ نذا 
وهي أربعة: الموقوف» والموقوف عليه» وصيغة الوقف. وشرطه VV‏ 
# الركن الأول: في الموقوف VV ss ۴ ES‏ 
شرطه: أن يكون مملوكًا معيئًا تحصل منه منفعة دائمة مع بقاء الأصل ١۷۷ ٠...‏ 
بیان ضوايطه .......... 232310110020025 VV ste E‏ 
# الركن الثاني : الموقوف عليه وما هي شروطه؟ A E‏ 
هل يصح الوقف على الحربي والمرتد؟ . AN o. EE E‏ 
فرعان: أحدهما: لو وقف على أحد رجلين على الإبهام ففاسد . ۴ الما 
الثاني : لو وقف على نفسه فالظاهر منعه .......... mss ae‏ الا 
ا الي AT A‏ 
وهي على ثلاث مراقب: ............ المع اق الم او ا 
الأولى: وقفت البقعة أو حيّستها أو سبّلتهاء ا VAY se St‏ 
الثانية: حرّمت هذه البقعة وأبّدتهاء إن توق الوقف حصلء وإن أطلق فوجهان ١84‏ 
الثالثة : قوله: تصدّقت» وهو ليس بصريح للوقف AE ٠.٠...‏ 
ما مر في الإيجاب أما القبول» فلا يمكن شرطه في الوقف المضاف إلى 
الجهات العامة 52007 VRE“ nego‏ 


وإن وقف على شخص معين فوجهان ١‏ ۵ 
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# الركن الرابع : في الشرIئ‏ ...ب A‏ 


وهي أربعة: التأبيد» والتنجيز» والإلزام» وإعلام المصرف A ٠...٠...‏ 
© الشرط الأول: التأبيدء وهو أن لا يقف على جهة ينقطع آخرها ............. ۱۸١‏ 
إن قال: وقفت على الفقراء سنة أو سنتين؛ وقطع آخره بالتأقيت؛ فالمذهب 
a Sabi‏ ظ4 VAN gog Sees AS a‏ 
3 إذا AAR E a aaa‏ 
© الشرط الثاني : التنجيز في الحال» وقيه طريقاm A n‏ 
© الشرط الثالث: الإلزام نمتممدق N‏ مف تيم ARTS‏ اع الس ا 
E‏ لماج و ees‏ ناوا 


ال واي الم ملو نا ل لحل 
فرعان على ما سبق: أحدهما: لو شرط أن لا يؤاجر الوقف أصلًا ؛ ففيه ثلاثة 


I 0 و سو و سق سيا‎ Î 
AN eet ا‎ ٠.2 الثاني : لو جعل البقعة مسجدًا‎ 
VIE ses Es الشرط الرابع: بيان المصرف . 1و‎ © 
١95 02... وفيه فرعان: أحدهما: لو وقف على شخصين وبعدهما على المساكين‎ 
Aeon الائ لو وة اطي ال ب‎ 
EN ese ٭ الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح‎ 
46... e 5 7 الفصل الأول : فى أمور لفظية‎ # 
Af 520006 55202013 8 ... وفيه مسائل:‎ 
الأولى: إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي؛ فمعناه التشريك دون‎ 

ارقت تعمد تش IE a un e‏ 
الثانية : إذا قال: وقفت على أولادي وبعدهم على مساكين ...... و VE‏ 
العالة و قال على البنيق أو ابات تجلا اى ,ممه موه م 13 
الرابعة: لو قال: على عترتي ............ ASE.‏ ا تمد إل مر م VANE‏ 


الخامسة: على بنى فلان» ففى دخول البنات وجهاك 0ب ١95‏ 
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السادسة: إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى المساكين .72 ٠۹٩‏ 
السابعة: لو وقف على الموالي .تس م e‏ 
* الفصل الثاني: في الأحكام المعنوية .22000 مود N‏ 
وفیه مسائل :ا NIV ef EEE e‏ 
© الأولى: أن الوقف حكمه اللزوم في الحال خلاقًا لأبي حنيفة .1 ١90‏ 
© الثانية: لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة» وهل 
يملك ولد الموقوفة؟ وجهان ...00000 ۹4 
© الثالثة: تولية أمر الوقف والنظر في مصالحه إلى من شرطه الواقف ......... ٠٠١‏ 
فإن سكت عنه فطريقان ............ CEE ES E TT‏ 
© الرابعة: نفقة الموقوف من الموضع المشروط ........ 17" Nee‏ 
© الخامسة: إذا تعطّل مال الوقف. فله أربعة أحوال: ...0-55 807 
الحالة الأولى: أن يتلفه متلف ..... SESS ٠...٠...‏ را قن ع E‏ 
الحالة الثانية: أن لا يكون مضمونًا ر Ee‏ 
الحالة الثالثة: حصير المسجد إذا بلي وجذعه إذا انكسر. . فيه وجهان ٠٠۳ ٠...‏ 
الحالة الرابعة: أن يتفرق الناس عن البلدة ويخرب البلدء ويتعطل المسجد كك 
© السادسة: الجارية الموقوفة إذا وطئت بالشبهة ......... ee‏ 
© السابعة: إذا أجّر الموقوف عليه الوقف فطلب يزيادة ...0005-5 8.4 
© الثامنة: لو تعذّر العثور على شرط الاقف 
كتاب الهبةه 
* الباب الأول: في أركائها .اا E Sea‏ 
وهي ثلائة: ااا E anes EEE AREER EE‏ 
* الركن الأول: صيغة العقد 22 O AR SEO E‏ 


فلا بد من الإيجاب والقبول ................. renas‏ 
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ويتضل بالا جك الخمر نو الر قسن مسد Es‏ 


أما العمرى: فلها ثلاث صور اب TOON TORR‏ 
أما الرقبى: فهو أن يقول: أرقبتك داري .................... Ora:‏ 
* الركن الثاني: في الموهوب بج ادي مسوم سم AT ene E‏ 
فكل ما جاز بيعه جاز هيته ...000 E‏ م AD‏ 
لرك الفا لكا لك Neg ssa‏ 
ل ك ا ا عن ت خا انك E ae‏ 
فزفان: ادها لر فقن المتهج دون رذن اليا ها به oe‏ 


YN دوزي‎ EARS Ga E 
IV ................ ٭ الباب الثاني: فى حكم الهبة الصحيبحة‎ 


* الفصل الأول: في الرجوع eT ٠22202‏ 911 


ES‏ ستلرن ,مس تح ممست ندا HERE‏ ا ل 
هل يستحب التسوية بين الابن والبنت a‏ ا سا سوم 
# النظر فيمن يرجعء وما به الرجوع» وما يرجع فيه م 11 
ف آنا الراجم :فى الت وف لك Pete So‏ 
E‏ ان نت سطس Re‏ و OE‏ 
© أما ما به الرجوع: فهو كل لفظ صريح ... Ye ss e‏ 
© أما ما فيه الرجوع: فهو عين الموهوب ما دام باقيًا في سلطنة المالك ۲۲١ ٠...‏ 
إن علق عن رما المتّهب بماله لإفلاسه ففي الرجوع وجهان ...2055-25-52 ۲۲۲ 
* الفصل الثاني: في الهبة بشرط الثواب يعم سو الوه ام ا IE‏ 
© القسم الأول: مقيد بشرط نفي الثواب .يت الع IY‏ 
© القسم الثاني : مطلق ................. UP o‏ 
التفريع : إن قلنا: يقتضي الثواب؛ فأربعة أقوال ... AE E‏ وفك 


ف القسنم 0 ا ر اوا OE ete‏ 


oA 








فهرس موضوعات المجلد الخامس 
تفريع : إن فرعنا على القديم في الهبة المطلقة ا 8574 
فروع: 1 دالو وجد بالكوات عيبا ٢‏ لو وهب لياه ۳ إذا قدرنا الغوات 
بالقيمة» 4 إذا تنازعا ا ل 
كتاب الله 23 
تعريف في الحاشية 3 ا YY HEAR‏ 
وفيه بابان ..... لعا ع ا مو TENT‏ 
* الباب الأول: في أركانها E‏ 
# الركن الأول: الالتقاط ١‏ صمي E‏ 
وهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرّفه سنة ثم يتملّكه بعد مضيها مع ضمانه 
لمالكه إن ظهر ........... TN 00 DR 0 EE‏ 
وفيه مسألتان: ...222522 7 Ye‏ 
* إحداهما: في وجوب الالتقاط e E a‏ 
# الثانية : في وجوب الإشهاد على اللقطة وجهان ............ TN ARR E:‏ 
* الركن الثاني : فى ١‏ الملتقط ET SESS,‏ 
وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسب والولاية 22222 مضق 
والنظر هنا في : الكافر» والرقيق› والصبي› والفاسق ااا 
© أما الكافر: فهو من أهل الالتقاط YY e‏ 
© أما الفاسق: فلا يجوز له أخذه 0 ٠‏ ا YY‏ 
تفريع على ذلك: إن قلنا: إنه ليس أهلا؛ فالتقطه et 20 ٠2.‏ او 
© أما الرقيق : ففيه قولان TEE AR E RES‏ 
فرع: لو عتق العبد بعد الالتقاط ............. 5 PES sees‏ 
إذا أتلف العبد الملتقَط بعد المدة» فالتعلق بالرقبة أم بالذمة؟ 22 07 مف 
فرعان: أحدهما: المكاتب» نص أنه كالجر ا 00 VY‏ 
الثاني : من نصفه عبد ونصفه حر E‏ ضف 


© أما الصبى: ففى التقاطه قولان كما فى العيد ... TEN sege‏ 
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ê E E SEE‏ عمو ص71 
وهو كل مال معرّض للضياع وجد في عامر من الأرض أو غامرها ۹4 
فإن كان حيوانًا نظر» فما يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه وما لا يمتنع 
E a a‏ سسا سسب ووو مس وال وا مط ص 1741 
إن وجد الحيوان في العمران فثلاثة أوجه 0000 ا E‏ 
فرغاق غلی فنا .سيق دد 5000 5 و EVs‏ 
٭ الباب الثاني: في أحكام اللقطة ...................... EE Te‏ 
* الحكم الأول: الضمان VEN esasan 2221١‏ 
فرع : إذا قصد الأمانة أولا ثم تعدى بالفعل فيه ضمن» وهل يضمن لمجرد قصد 
الخيانة» وجهان 57 EY e‏ 
* الحكم الثاني : التعريف .. .... 4٤ a ie SS‏ 
وفيه طرفان: .. 1 1 211 Eases a‏ 
© الطرف الأول: فيما يعرف م EE‏ 
يج ل مه "في كل :ال لط ا مع EE‏ 
أما القليل .2.2222 TEE E AS‏ 
أما ما يتسارع إليه الفساد EME‏ م 
© الطرف الثاني : في كيفية التعريف ............... TEN SSS‏ 
وفيه مسائل: 
الأولى: وقت التعريف عقيب الالتقاط» وفيه تفصيل EA ss‏ 
الثانية : مكان التعريف مكان الالتقاط . E r‏ 
الثالثة : ينبغي ذكر بعض أوصاف اللقطة في التعريف ea‏ 1 
الرابعة: مؤنة التعريف» لا يلزمه إن قصد حفظه أمانة» وإن قصد التملك 
فالمؤنة عليه ل ا EN‏ 
* الحكم الثالث: التملك بعد مضي المدة ...... TON Si‏ 


وهو جائز إذا لم يقصد الخيانة» وفيه أربعة أوجه ............ 00 OR eis‏ 
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فرع : إذا وجد لقطة في مكة» ففيها وجهان VO aS‏ 
* الحكم الرابع : وجوب الرد إذا ظهر مالكه Ose nm‏ 
يعرف ذلك بالبينة 20 e EA OR‏ ا VON ses‏ 
فزعاق a‏ سلمه إلى or SE EE‏ 

- إذا ظهر المالك بعد أن يملكه ا YoY‏ 

كتاب اللقيط 

تعريف في الحاشية ا Yoo e‏ 
Yoo .... 525 Hese TAA Aa,‏ 
# الباب الأول: في أركان الالتقاطء وأحكامه ...... 0 رهم 
# أما الأركان: ا VERE‏ 
فثلاثة : 00 5006 TON es E Te E‏ 
ف الركن الأول تفن :اظ Sa‏ 
© الركن الثاني : اللقيط . YOR sss. 5000007 9 O‏ 
© الركن الثالث: الملتقط ............. مسو ب PON a‏ 
نمق لقني أهلية | NS‏ ق ومنت بجا اط اذ مس وسو SK esase‏ 
لق ادع فظن ؟ سروم به بشه تنيق حم احوقة العا عاسم 
فرع: إذا مسّت الحاجة إلى القرعة فأعرض أحدهما ا .4م 
* أما حكم الالتقاط : 5 Ne See‏ 
فالحضانة» والإنفاق .... 4 000000 لمم مسي N‏ 
© أما الحضانة : فواجية ا 
© أما الإنفاق: فَإنَّ كان للقيط مال فهو من ماله ....... ...0 ا 
وفيه وجوه وتفصيل ............. EE N‏ 7 1۲ 


أما إذا لم يكن له مال فلا يجب على الملتقط من ماله بحال ولكن من بيت 
اذا eee E‏ ااا E Saa‏ 
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* البياب الثاني: في معرفة حال اللقيبط في الإسلامء والنسب 


والحرية وغيرها ...... ب Ea‏ 
# الحكم الأول: الإسلام 22222 
وينقسم إلى: مباشرة» وتبعية 1111 1 1 1 21171131 TO ss‏ 
© أما المباشرة: فيصح من البالغ العاقل ولا يصح من الصبي في ظاهر المذهب ...... ٠٠١‏ 
© أما التبعية: فلها ثلاث جهات: ... تسج ا عدب ا مم 


0 الجهة الأولى : تبعية الوالدين» وفيها تفصيل .. E LEE‏ ااا 
وهر لزنف كنا مش E E‏ ماسم ع ا 


0 الجهة الثانية : تبعية الشَّابِي .................. E A‏ 
0 الجهة الثالثة : تبعية الدار ....... NU DR‏ 
كل لقيط يوجد في دار الإسلام يحكم بإسلامه TV ERE SAS‏ 
اللقيط الذي يوجد في دار الكفار VY yT‏ 
فرع : المحكوم بإسلامه تابعًا للدار وفيه تفصيل ........ VY ss‏ 
0 الحكم الثاني : في اللقيط 0 VE eR‏ 
ف جا که وأرطل حطر د ببب0 0 1 21000 
* الحكم الثالث: نسب اللقيط ...2225252 ا 5 
وفيه مسائل: 
الأولى: إن ظهر إنسان وزعم أنه والده ألحق به بمجرد الدعوى .... ۲۷٦ ٠...‏ 
الثانية : لو جاء عبد فاستلحقه .............. VV sees‏ 
الثالثة: المرأة إذا استلحقت,» ثلاثة أوجه ......... ss. eT‏ » 
الرابعة: إذا تداعى رجلان بسبب مولود» فلا يقدم حر على عبد ولا مسلم على 

كافر بل يتساويان ........... 02200000 VA ss 1 o‏ 
يقدم صاحب اليد بشرطين ..... مجح موت ناج اتججج حجر جار فل ولط الا ييا 1 
فرعان: أحدهما: إذا أقام كل واحد بينة على أنه ولده: تعارضتا وتهاوتا هلا" 


الثانى : إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى : خيّرناه NATE rae‏ 
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يقدم قول القائف على التحاقه TT‏ اموي بت مجه لتم VAT ets‏ 
* الحكم الرابع : رقه ور ااا ا ا ا AV‏ 
# وله أربعة أحوال ل ام 
الحالة الأولى : إذا لم يدع أحد ره ا 
الحالة الثانية: أن يدعي مدع لرقه بغير يينة ا ا ۷ 
الحالة الثالثة: أن يقيم المدَّعي بينة على الرق مظلقًا ...000000 ۸٣‏ 
تفريع على ذلك : إن قلنا : لا بد من التي AT O‏ 
الحالة الرابعة: أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعي 202522 20 
هل يقبل إقراره بالرق فيما يضر بغيره» ثلاثة أقوال .......... AU Sess‏ 
ويتفرع على القولين الآخرين منه قروع: اا YAT sd‏ 
لأول: لقيطة نكحت ثم أقرّت بالرق» فالنكاح دائم . YAT ae‏ 
الثاني : لقيط نكح ثم أقر بالرق ا ا YAN‏ 
الثالث : لقيط باع واشترى ثم أقر بالرق A ss.‏ 
الرابع: جنى اللقيط ثم أقر بالرق as‏ نسوسو تر o A‏ ا 
فرع به الاختتام: إذا قذف لقيطًا بالعًا وادَّعى رقه فاذَّعى اللقيط حرية نفسهء 
Aaa aR OI‏ 


والأصل فيه قوله تعالى: ل یوصیگ اه ن لدت 4 A 52-50-07 a‏ 


تعريف في الحاشية ....... ees‏ ناب سس ل رو را وي TAT‏ 
وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة ‏ ا 884 
مسبت ال ورا مدو رم ير ا ا AOS‏ 
والوارثون من الرجال عشرة ومن النساء سبع 56 ليك عمس مسوم سا FO‏ 
والنظر فيهم تحصره أبواب: .... E SES E‏ اننم تك FAVA‏ 
* الياب الأول: في مقادير أنصياء ذوي الفروض ..... TAV ss‏ 


والورثة قسمان: ذو فرض» وعصة ا لمن تدارا FAV aos‏ 
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* القسم الأول( ذو الفرض : من له سهم مقدر شرعًا لا يزيد .... 


وهم خمسة أصناف: .. 

© الصنف الأول : الزوج والزوجة ا 2 
« الصنف الثاني : الأم والجدة 

وللأم الثلث إلا في أربع مسائل 

وأما الجدة فلها السدس أبدًا 

© الصنف الثالث: الأب والجد ... 

أما الأب: فيرث بالفرضية المحضة السدس . 


والجد: عند عدم الأب يقوم مقام الأب إلا في أربع مسائل .. 


© الصنف الرابع : الأولادء وفيه مسائل ... 

© الصنف الخامس : في الإخوة والأخوات 0 
أما الإخوة من الأم ............. 

e ona O OS 
.. وأما الإخوة من الأب‎ 

حكم اجتماع إخوة من الأب والأمء وإخوة من الأب 
فرع: ثلاث أخوات متفرقات 


مسألة المشرّكة التي فيها يفارق الإخوة من الأب والأم إخوة الأب 
وللتشريك شرطان: أحدهما: أن يكونوا أولاد الأب والأم .... 
الثاني : أن يكون ولد الأم زائدًا على واحد ................ Cre‏ 
حكم أولاد الإخوة: فالإناث منهم لا يرثون والذكور منهم بمنزلتهم إلا في 


خمس مسائل ..... 


4¥ 


4¥ 


۳4۷ 


4۸ 
144 
.م 
6ع 


00 


e1 


PY. 


ONE eee 


۳۳ 


Tey ... 


€ 


Poff 


RO 1 


فرع: الأخوات من جهة الأب والأمء أو من جهة الأب مع البنات . 


۳۰٦ 


۳۰٦ 


)١(‏ هذا القسم الأول من الورثة» وسيأتي القسم الثاني في الباب الثاني بعنوان : (العصبات). 
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# الباب الثاني: في العصبات . it‏ وب 0 N LER‏ 
والعصبة: من يستغرق المال إذا انفرد ويأخذ ما بقى من ذوي الفرائض إذا كان 
E‏ ا ا LD SE‏ 
* ترتيب العصبات A Se yen Tep NT SSE‏ 
وفيه فروع أربعة: 05200 I EL‏ 
الأولة ن ا ارا ل علقم على العم oa‏ 
الثاني : أبناء عمء أحدهما أخ لأم NY nete ERE ٠...‏ 
الثالث: بنت وابنا عم» أحدهما أخ لأم tk hs‏ للم 
الرابع : في عصبات المعيق ET‏ ا رضن 
# لو اجتمع الجد والأخ» قولان ٠...‏ مس TE‏ 
* مسائل: 
- مع الجد زوج وأخ RN es‏ 00 م 
- زوج وأم وأخ مع الجد 0 SSeS‏ وما كاه 
- زوج وأم وبنت وإخوة مع الجد ا E SR‏ 
- أخ لأب وأم» وأخ الأب الج وو YTS‏ 
© ا لذب وام واخ لأبو FU ga e n‏ 
أختان لأب وأم» وأخت لأب مع الجد.. : ENT aes‏ 
٭ الباب الثالث: في الحجب ... 52006 8 PIN ee‏ 
ذكر من يحجب ومن لا يحجب وفيه حكم من يدلي من جهة العلو ...۰ ۳٣۱۹‏ 


حكم تو FI RSS e‏ 
الأول : E‏ والكافر» لا يحجب 0 00 PY‏ 


الثاني : مهما اجتمعت قرابتان من قرابة المجوس» ل بجوز الج ينهم في 
الإسلام فلا يورث بهما عندنا .. PN esna 2 N‏ 
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* الباب الرابع: في موانع الميراث ٠‏ 


0 mna IS Naa # 


وفيه فرعان: أحدهما: الذمي هل يرث من الحربي .. 
الثانى : المرتد لا يرث ولا يورث وماله فيء 
# المانع الثاني : الرق 


فالرقيق لا يرث ولا يورث 


فرع: من نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث» وإذا مات فهل يرثه أقاربه؟ .. 


* المانع الثالث: القتل 

وهو قسمان: مضمون» وغير مضمون .. 

© أما المضمون: فيوجب الحرمان 

© وأما الذي ليس بمضمون: ففي حرمانه ثلاثة أقوال ...... 1 
# المانع الرابع: استبهام تاريخ الموت ... 

* المانع الخامس: اللّعانء فإنّه يقطع ميراث الولد . 

* المانع السادس: الشك في الاستحقاق دانم 


وسببه أربعة أمور: .. 


الأول: التردد في الوجود 0-6 E EN RR‏ 


ا السك فى ا ر 55 

الثالث: الشك سيب الحمل ا 
والحمل يرث بشرطين: أحدهما: أن ينفصل حيًا 
الثاني : أن يكون موجودًا عند الموت . 

الراتع + التديوكة A‏ 

5-6 ا م ا ا‎ TS 


PTE Tees 


4 


4 


e 


VO سا انوا مووي‎ es 


۳۲۹ 


YY 


لض 


YY 


۳۲۸ 


۳۲۹ 


8 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۴۳١ 


نيف 


YY ... 


TIT es 


rr 


۳۳٢ 


TOY SS 


"4ه 





و الباب الخامس: فى حساب الفرائض 59 E‏ 


* الفصل الأول: في مقدرات الفرائض» ومستحقيهاء ومخارجهاء 


وعولها 00-7 
© أما المقدرات» فستة 
Lf ©‏ مستحقوها 


الربع فرض الزوج والزوجة. ب 
الثمن فرض الزوجة ...... a‏ 
الثلثان فرض أربعة .. 

الثلث فرض اثنين ........ ٠‏ 32*08 
السدس فرض سبعة .. 

© ومخارج هذه المقدرات سبعة .... 

© أما عول هذه الأصول 0 00 
ولال لرل إل على و فصول اة 
والعول عبارة عن الرفع» وشرح معناه 

* الفصل الثاني: في طريق تصحيح الحساب 
مقدمة في أن كل عددين ينسب أحدهما إلى الآخر بثلاثة أمور 
شرح التداخل والتوافق والتباين بين كل عددين 
المتداخلان .. 


يقة معرفة المداخلة والموافقة 
مثال على ذلك ا 0 
والنظر في أقسام: ..... 5 


ا د WEE‏ 


5545 


000000000 


3: 
۳4٤ 
fo 


EDV esed 
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القسم الأول: أن ينكسر على فريق واتظل اا 
القسم الثاني: أن ينكسر على فريقين» وله ثلاثة أحوال ااي 
القسم الثالث: أن ينكسر على ثلاث فرق .... و ا م عون ل ب PON‏ 
القسم الرابع : الانكسار على أريع فرق مس ا 50 
# الفصل الثالث: في حساب الخناثى . ا OY,‏ 
وطريقه: أن يصحّح الفريضة بتقدير الأنوثة» ثم بتقدير الذكورة» ثم يطلب 
العا وا لدا خلة و Aaaa‏ تر مه OT as Se‏ 
مثاله: - ولدان خنثیان» وعم ااا 2111112100 Yor.‏ 
أما إذا كانوا ثلاث .......... FOE e‏ 
ولد خنثى» وولد ابن خنثى» وعصبة O ee TS‏ 
* الفصل الرابع: في حساب المناسخات 2 ذإ هوس 


صورة هذا الباب: أن يموت إنسان فلا يقسم ميراثه حنَّى يموت بعض ورثته ..... هه" 
ومطلوب الباب: تصحيح مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت 


منه بعده على مسألته ...... م و ا 10 
والأصل في حساب الباب النظر في مسائل وأمثلة: . لمن 
إن كان ورثة الميت الثاني والثالث ومن بعدهم ورثة الميت الأول وكان 

ميرائهم من كل واحد على سبيل ميرائهم من الميت الأول ...ب 03م 
١‏ إن كان ورثة الميت الثاني يرثون منه خلاف رانو هن الأول مويه سس ا 
ا ل ل لت ل ا 

ولم يوافقها ر ا ا ا eS‏ امم ب PON‏ 
؛-إذ كان عيب ايت الثاني من امال الأول لا يصح على مسا ولكن 

يوافق بجزء 2000000 a‏ ابام لمعه افا عون دق TON‏ 
حامق ل من الستالة الثائية أو الات او الراب ته ده ا 
# الفصل الخامس: فى قسمة التركات ME gma es‏ لس 
ومضمون هذا الباب: إذا كانت التركة مقدرة بكيل أو ورك ااا ۳۹٣۳‏ 


فإن لم تكن كذلك فهنا بيان تقدير قيمة التركة 0 eet‏ وم 


24 فهرس موضوعات المجلد الخامس 








هذا الباب كثير الفائدة وكأنه ثمرة الحساب في الفرائض وفيه مثالين ...0000 ٠٠٣۳‏ 
دت لم يكن في التركة كر ا د ين 
اررق ون اشكود ل لقنا قفر لزعي او ره 0 قاض 

- إذا كان في التركة كسر ا ا اسم 

كتاب الوصايا 

الوصية : عبارة عن التبرع بجزء من المال مضاف إلى ما بعد الموت .............. ۳٣۷‏ 

تعريف في الحاشية ...... يع ملم دوجوبو تود وو اذ روسكو م ا ا م 

Ase rang En حكم الوصية ا‎ 

* الباب الأول: في أركان الوصية ....2222.2.... 007 VY‏ 

وهي أربعة: ٠...‏ ا رب 0 15111103550 الاسم 

# الركن الأول: الموصي ٠...‏ ا E‏ 

والوصية تصح من كل مكلف حر ...0 PVs:‏ 

وفي وصية الصبي وتدبيره قولان ........ VV el E,‏ 

PVE eee oa ge 0000 25200 والوصية تمليك‎ 

القول في الرقيق والكافر ............ ss TT‏ فض 

# الركن الثاني : الموصى له ........... VE ri‏ 

والنظر في : العبد. والدابة» والحربي» والقاتل. والحملء والوارث .......... ۳۷٣‏ 

© أما العبد: فالوصية له صحيحة ............ تمر اسمس 0 

فرعان: أحدهما: أوصى لعبد وار VE‏ 

الثاني: إذا أوصى لأم ولف ................. سس او ومو اق PVE‏ 
© أما الدابة: إذا أوصى لها ثم فسّر بإرادة التمليك فهي باطلةء وكذا إن أطلق .. هلام 

فرعان: أحدهما: لو قال خذ هذا الثوب وكفن فيه مورك 0.5.2 ۳۷۹ 

الثاني: لو قال: وقفت على المسجد؛ وقال: أردت التمليك ...2 ۳۷١‏ 


© أما الحربي : فتصح الوصية له WV n‏ 
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© أما القاتل: ففي الوصية له ثلاثة أقوال a‏ 

© أما الحمل : فالوصية له صحيحة بشرطين ... 

© أما الوارث: فالوصية له باطلة ...ات ا a‏ 
الأول: إذا أوصى لكل وارث بمقدار حصته فهو لغو .. 

الثاني : إذا وقف على كل واحد قدر حصته 

الثالث: إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث . 

الرابع : أوصى لأجنبي بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث heie‏ 
الخامس: لو أوصى للأجنبي بالثلث ولبعض الورثة بالكل ...... N‏ 
السادس: أوصى لأجنبي بالنصف ولأحد ابنيه بالنصف 


# الركن الثالث: فى الموصى بهء ولا يشترط فيه أن يكون مالا .. 


* يشترط أربعة أمور: 
الأول: أن يكون موجودًا . 
الثاني : أن يكون مخصوصًا بالموصي .. 
الثالث: أن يكون منتفعًا به . 
فروع تتعلق بالكلب والطبل . 
الرابع : أن لا يكون الموصى به زائدًا على الثلث . 
فإن زاد على الثلث ولم يكن له وارث . 
إن زاد على الثلث وكان له وارث 
هل ينفذ بلفظ الإجازة؟ وجهان .. 
وهذا يستدعى بيان ثلاثة أمور: 
© الأول: مرض الموت 
© الثاني : في حد التبرع ا و A‏ 
فرعان: ‏ أحدهما: إذا باع بثمن المثل ...2 
- الثاني : وإذا كحت المرأة بأقل من مهر المثل .. 
# النالتك: فى كيفية الاحسات من الثلث ر 


TAo 
۳A 
۳۸٦ 
FAY 
FAV 


FAN 


۳4۰ 
۳4۰ 
۳4۰ 
۳4۰ 
۳۹۱ 
۳4۲ 


4r 


TALE لمعم‎ 


۳4٤ 
۳4٤ 


4ه 








فهرس موضوعات المجلد الخامس 
فروع ثلاثة: 
احدها :ذا كان له عيبلا ناه در a e ems ES‏ 
الثاني: إذا ملك جارية حاملًا ومجموع ماله ثلاثماثة .0202002000 لاوم 
الثالث: إذا أوصى بعبد لإنسان وهو ثلث ماله. . . AA ٠...‏ 
# الركن الرابع : الصيغة ...... ۹4 
وهي : الإيجاب والقبول: .... . N r‏ ۳۹4 
© أما الإيجاب. فقوله: أوصيت له أو أعطوهء أو جعلت له. أو ملّكته بعد 
الموت ......... N‏ مادا لع حت مالا ل دب ارقم 
© أما القبول: فلا بد منهء ولكن بعد الموث ا ۹4 
ا ل و E‏ 
إن أوصى للفقراء. . يلزم الموت 20007 O AS‏ 
اختلف قول الشافعي في وقت حصول الملك على ثلاثة أقوال f ٠...‏ 
يتفرع على الأقوال مسائل خمس: .... cet‏ 
الأولى: : إذا حدثت زيادة قبل القبول فهي لمن؟ .---......... ةواقن 
الثانية : : ال والقوة ورا ف بين اليرت ولول هلق الحرضن ي ۲ 
الثالثة: إذا كان الموصى به زوجة الموصى له ..... GY o.‏ 
الرابعة: إذا أوصى بأمّة لزوجها الحرء ESS‏ و عد 
الخامسة: أوصى له بولده» فمات فقبل وارثه» فعتقه يُبنى على أن الملك بماذا 
GE 0 aS‏ 
هل ف اتر ن ا ا رھ ا 0 o‏ 
تفريع : إذا قلنا: يعتق الولد بقبول الوارث» فلا يرث ا همع 
# الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة . . TT‏ مسحي الاك 
والنظر في ثلاثة أقسام: .2121 211111117 امع 
* القسم الأول: في ا اللفظية .220222205 4.6 
وفبه فصلان: ..-.-............. اس اف وام ون مق دلرو الو 


# الفصل الأول: فيما تلق ار ب 50010 EA‏ 
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والكلام في أطرف: ...0 N Sees î‏ 
« الطرف الأول: في الحمل 5 CEASE eee‏ 

© الطرف الثاني : أوصى بطب من سیول ول طب حرب ول یو زل علد 
بل الخربي تصخيكا لهد م CS‏ 
© الطرف الثالث: إذا أوصى بقوس ........ ns‏ 
© الطرف الرابع: إذا قال: أعطوه ا 0 ۰ 
6 الطرف الخامس: في العيد وفيه مسائل ا 
# القصل الثاني : فيما يتعلق بالموصى له ن ا 
وله ستة أطراف: 5 RRS‏ اام ااا CEE‏ 
© الطرف الأول: إذا قال: أعطوا حمل فلانة كذا فأتت بولدين قم من نوو EVE‏ 
© الطرف الثاني : إذا أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب .... ٦‏ 
© الطرف الثالث: إذا أوصى للفقراء جاز أن يصرف إلى المساكين وبالعكس ... 41١8‏ 
ه الطرف الرابع : لو أوصى لزيد وجبريل كان لزيد النصف ويبطل الباقي ......... 45١‏ 
ه الطرف الخامس: لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الذكور والإناث. . . ....... ٤١١‏ 
واختلف في ثلاثة أمور AA‏ اوس شتت سق مما CTs‏ 

« الطرف السادس: إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان؟ صرف إلى الأقرب وفيه 
مسألتان. les‏ ا اس ساد وج اس سد ل ا EI‏ 
# القسم الثاني من الباب: في الأحكام المعنوية ٠‏ 56) 
وني فقيل sea‏ ان 
* الفصل الأول: في الوصية بمنافع الدار والعبد وغلّة البستان وثمرته . Yo‏ 
وفيه مساكل: ........... ras‏ ا CTIA ANE‏ 
TAET‏ 
أما البيع» فإن كانت الوصية مؤقتة ....... CT 1 EST‏ 
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الثانية: في منافعهاء وهي للموصى له أُيِدَا ...000000000020055 4*8 
- يمتنع الوطء على الموصى له. وعلى الوارث .. ... ا EV‏ 
- فيمن يتولى العقد ثلاثة أوجه A‏ 
ع انا ها A NS‏ ناد نيط مم اه 
الثالثة : في نفقته. ثلاثة أوجه ا o. eS‏ ۹4 
اختلفوا في أن الموصى له هل ينفرد بالمسافرة به؟ .220202 ا ل 
الرابعة: إذا قتلء فللوارث استيفاء القصاص ويحبط حق الموصى له 0 ٤٠١‏ 
إن وقع الرجوع إلى القيمة فوجهاك ا 
الخامسة: في كيفية احتسابه من الثلث ا os:‏ مت 
التفريع : إذا اقتضى الحال أن يرد بعض الوصية؟ وجهان ... sese‏ نشد 
* الفصل الثاني : في الوصية بالحج EE ml ٠...‏ 
وهو ثلاثة أقواع : ا 232 1 AA‏ 


© النوع الأول: القطوع ا ۳ 
فيه فرعان: أحدهما: أن مطلقه يقتضي حجة من الميقات أو من دويرة أهله؟ . ٤٣‏ 


الثاني : أنه هل يقدم الوصية بحج التطوع على سائر الوصايا؟ EY‏ 


E اي‎ Heg ٠ |الإسادم‎ a : النوع الثاني‎ © 
EEE ses e 5 0 5 وفيه ثلاثة فروع:‎ 

الأول: إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له إلا إذا قال: حجوا عني من 
الثاني : إذا قال: أوصيت بأن تحجوا عني» ولم يضف إلى الثلث ...22.22 ٤١٤‏ 


الثالث: إذا قال: حجوا عني فلانًا بألف. وهو زائد على أجرة المثلء وجهان. >٠١‏ 
© النوع الثالث: الحجة المنذورة والصدقة المنذورة والكقّارات» وفيها ثلاثة 


اة ي dti Serde e‏ يرف 
فإن قيل: ما الذي يقع عن الميت بعد موته دون إذنه؟ قلنا: الدعاء والصدقة 

وقضاء دينه؛ والتفصيل فيها .... 8 0 0 اا ا 

أما الدعاء .. 1 0000 ليث 
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أما الصدقة . CTV METE RE CE a‏ 
a‏ لذيو TY Sala ALR US‏ 
أما الكفارات ...... CTA E RE Sa‏ 
ا العلق كن EPO ETR DS aE‏ 
أما الصوم ........... 0 T۹4.‏ 
# الفصل الثالث: في فروع متقرقة ...205 Ena‏ 
وهي خمسة : .. 7 3 0 5 EE ssa ees a‏ 
الأول ال رفن ذا ملك ورف فى مرهن امرك ورد E‏ 
الثاني: لو قال: اعتقوا عبدي بعد موتي؛ لم يفتقر إلى قبول العبد م EE‏ 
اال ار عرو ا عق علن اهنا بالقرانةا a‏ 5577 
الرابع : لو أوصى له بثلث دار فاستحق ثلثاهاء فوجهان .......... ا EE‏ 

الخامس : إذا منعنا نقل الصدقات» ففي نقل ما أوصى به للمساكين إلى بلدة 
أخرى وجهان .... 00009 GEF o.‏ 
* القسم الثالث من الباب: في الأحكام الحسابية 444 
وفيه ست مسائل : ......... I‏ ا BAN‏ 2 
# الأولى: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد أو ابنان» أو ثلاثة ........ 444 
# الثانية : إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه؟ أو كان له اينان ...2.2 448 
* الثالثة: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته .. ْ 445 

* الرابعة: ا ار EN E a‏ 
ما يتموّل والرجوع إلى الموصي ........... 0 ا EET‏ 

* الخامسة: إذا E E n‏ 
لتنا OE‏ بنط مد لبهم EERE‏ سي EE‏ 


إحداهما: أن يصحح مسألة الوصية» وينظر إلى ما بقي بعد إخراج سهم الوصية 447 
الثانية: أن نصحح مسألة الوصية» وننسب جزء الوصية منها إلى ما يبقى منها 
»ا الا إذا وص يما يزيد غ ال ورقف لر ھا nn‏ 
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* الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية .... ...22028 ل 
وهو جائز لأنه عقد تبرع ولا قبض فيه ا ا (ه4 
والرجوع بأريعة أسياب: ا لهع 
* السبب الأول: صريح الرجوع كقوله: نقضت أو فسخت 0000011 ا١4‏ 
* السبب الثاني : التصرفات المتضمنة للرجوع ...222225 fo o.‏ 
* السبب الثالث: متقدمات الأمور المنذرة بالرجوع ...... O es‏ 
* السبب الرابع : التصرفات المبطلة اسم الموصى به EOE eee‏ 
وفيه فروع ستة TRS : 7 Ds e n‏ اا وض GOG‏ 
* الباب الرابع: في الأوصماء ............. 3 1 ل {OV‏ 
والنظر في : أركان الوصية» وأحكامها ............. {OV o...‏ 
# النظر الأول: الأركان ا 
وهي اريغة د بج بج GON mese ARS TTR.‏ 
# الركن الأول: الوصي ................ f0۸ Ean‏ 
وله ستة شرائط : ...22225 5 aa‏ عي e‏ تسد خا سسب يبب CON‏ 
0 الأول: التكليف 000 EON‏ 
0 الثاني : الحرية ..... 1 {ON ..... 52006 1 E‏ 

فرع إا أوضئ إلى متستوللاتة أ و مدر فة او لفقا 
9 الثالث:" العداN foQ SS‏ 

fo ee ao في" لورنطر أ‎ 

الإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح ...اا ا 
ف الرانع 7 ,و لون ye‏ 
لا الخامس : الكفاية والهداية للتصرف .ا 

فرع : لو ضعف نظره» وعجز عن حفظ الحساب CV aaa‏ 
لا السادس: البصر ................... N ee Cn ERE EE‏ 


فرع : يجوز التفويض إلى النسأء .ا م e‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الخامس 








* الركن الثاني: الموصي ا ”5 
فروع: 
# الركن الثالث: الموصى فيه 


وهو التصرفات المالية المباحة التي يتولاها القاضي لولا الوصي 
* الركن الرابع: الصيغة . ا 


وفيها فروع: 
الأول: هل يكفي قوله: أوصيت إليك في أمر أطفالي 
الثاني : إذا اعتقل لسانه» وقرئ عليه الكتاب» فأشار برأسه 
الثالث: لو أوصى إليه في جنس من التصرف معين 
الرابع : إذا أوصى إلى رجلين 
ويتفرع عن نصب الوصيين صور 
* النظر الثاني: في أحكام الوصاية 
وهي ستة : 
الأول: أن يقضي الديون اللازمة في مال الصبي 
الثاني: لا يزوج الوصي الأطفال 
الثالث: لا يتولى الوصي طرفي العقدء ولا يبيع مال نفسه 
الرابع : الوصاية عقد جائزء وللوصي عزل نفسه متى شاء 
الخامس: إذا لم يملك إلا عبدّاء وأوصى بثلث ماله 
السادس: للوصي أن يشهد على الأطفال . 

كتاب الوديعة 
تعريف ....... ْ ٠‏ 
والنظر في: أركانهاء وأحكامها 
٭ أما الأركان: 
فالمودع» والمودع» والوديعة» والصيغة 


اكع 


اكع 


EY 


۳ 


as 


5ك 


a: 


f 


0 
0 


4° 


۸ 


A 


۸ 
أ 
۹ 
۹ 


EN 


Ve. 


۷١ 


V1 


VY 


VY 
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# أما الوديعة . 0000017 CV eR‏ 
* أما المووع والمودع A‏ :ب EVES‏ 
فرعان: أحدهما: لو أخذ الوديعة من صمي VE‏ 
الثاني: لو أودع صبيًا » فأتلفه الصبي؛ ففي الضمان قولان 0 EVE‏ 

# أما الصيغة ...2 EVE TT‏ 
هل الوديعة عقد أو إذن مجرّد؟ 0 Ve‏ 

+ أما أحكامها: a‏ 506 مده محم EVN hem‏ 
فالنظر في: الضمان» ورد العين ا SE‏ تا 
# أما الضمان: فسببه التقصير ا O‏ 
وله ثمانية أسباب: 2 ام ا 
© السبب الأول: أن يودع عند غيره من غير عر ا ا ۷۹ 
- في وجوب قبول الدّين ممن عليه الدين وجهان .ا ۷ 
© السبب الثاني : السفر بالوديعة ........... 25 EVA ss‏ 
فرع : لو حضرته الوقاة ...ا EV selete‏ 
© السبب الثالث: نقل الوديعة من قرية إلى قرية ............... EV ss‏ 
فروع: الأول: حيث جوزنا النقل إلى مثله» فانهدم المنقول إليه فتلفت الوديعة . 4/٠‏ 
الثاني : إذا قال: احفظ في هذا البيت ولا تنقل وإن وقعت ضرورة 22. AV o.‏ 
الثالث: لو نقل من ظرف إلى ظرف . 222206 AV‏ 
الرابع : لو قال: لا تنقل؛ فادعى أنه نقل لضرورة ..... rae gma‏ 217 
© السبب الرابع: التقصير في دفع المهلكات ...222-2222252 0 تيك 
© السبب الخامس: الانتفاع . A E‏ 
فرعان: أحدهما: لو ضمن الدرهم بالأخذ» فرده إلى الكيس ........... 488 
الثاني: إذا أتلف بعض الوديعة ...... 5252052-65 ا 0 AO‏ 

© السبب السادس: التقصير في كيفية الحفظ› CAV segs: J ny‏ 


© السبب السابع : التضييع › وله gan2”‏ ساب وف ارا ا ا CANE‏ 
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© السبب الثامن للضمان: الجحوة ................ ب ا EE‏ 
فرع: إذا جحدء فالقول قوله مع يمينه . 
* النظر الثاني من الأحكام: في رد العين إذا كانت باقية AE‏ 
وفيها فروع ومسائل .. 5 
فرعان: أحدهما: لو طالبه بالردء فادعى التلف ............... 2 
الثاني : إذا ادعى رجلان وديعة عند إنسان» فقال: هو لأحدهماء وقد 
تنيت س e a‏ 5 و 
كتاب الغنائم والفيء 
# الباب الأول: في الفيء 
وهو كل مال لكافر فاء إلى المسلمين من غير إيجاف خيل وركاب . a‏ 
* وإذا عرف أن الفيء مخمّس فالنظر في طرفين 
# الطرف الأول: في الخمس .2-2-2 3" 9 
وهو مقسوم بعد رسول الله ية بخمسة أسهم إذ كان الفيء كله له .... eT‏ 
© ا الول ورل n‏ 
© السهم الثاني : لذوي القربى .... 
فرع: هل يستحق أولاد البنات؟ 
© السهم الثالث: لليتامى eR es AT‏ 52206 
© السهم الرابع : سهم المساكين 1 
© السهم الامش لأبتاء اليل مس سد تا ا 
# الطرف الثاني: في الأخماس الأربعة . 
وقد كان لرسول الله اة مع الخمس وبعده فيه ثلاثة أقوال: 2070 
ادها أنه مزدوة إلى الماح ب در 
اا عدي على ات بوره 0 
الثالث: أنه للمرتزقة المقاتلين ........ 
إذا ثبت أنه للمقاتلين فليراع الإمام في القسمة سبعة أمور: 


EAA rs 
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الأول: أن يضع ديوانًا يحصي فيه المرتزقة بأسمائهم .0 ٠ه‏ 
الناقي .أن يتؤي ی انحذا ديق قن الاس ولا لب نولا ف9 
الثالث: أن يقدم في الإعطاء الأؤلى بالتقديم» فيقدم قريضًا ‏ ...2222-5 90.ه 
الرابع : لا يثبت ابتداءً في الديوان اسم صبي ولا مجنون ولا عبد ولا ضعيف .. ممه 
الخامس : يفرق أرزاقهم في أول كل سنة . ........ ل 0 
السادس : إن كان في حملة الفيء أرض» فخمسها لأهل الخمس والباقي يكون 
وقفًا لتم متاق سمح لاله 
الات مط لل اجر ا حو لبالا عن الى ايم E‏ 
ويوزع 22 - 1 1 e Ka‏ 001 ا ON‏ 
# الباب الثاني: في قسم الغنائم .. e‏ ال له 
والغنيمة : كل مال تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل القهر والغلبة من الكفار ٠.‏ ١١ه‏ 
ويتطرق إليها : النفل» والرضخ» والسَلّب» ثم القسمة بعده .2205.22 ١١ه‏ 
# انط الاو قي Nes JAN‏ 
© آما مله ا ا ON‏ 
© وأما قدره 5-5 OVO sss e e‏ 
# النظر الثاني: في الرضخ ز [ [ ا 00 
تعريقه .... E 2 e‏ عنن انمسق لكان كيت دوااة 
مصرفه ومحله .................... 0 00 N‏ 0% 
# النظر الثالث: في السَلّب» وهو للقاتل NV‏ 
ثم النظر في أربعة أركان للسّلّب: ....... م سس لمي م وو اله 
© الأول: في سبب الاستحقاق 2 OR‏ 
© الثاني : مستحق السّلّب ...... I SE‏ 
© الثالث: في حد السَّلَّب ........... sis e‏ 801 


« الرابع : في حكم السلَّب SN liai E‏ 
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# النظر الرابع : في قسمة الغنيمة 0 اروك 
وفيه مسائل: . oY‏ 
الأولى: إذا ميّز الإمام الحُمس والسَّلّب n‏ والنفل على التفصيل الذي 
تقدم» قسّم الباقي على الغائمين بالسوية ...ات oY‏ 
الثانية : يستحق الغنيمة من شهد N a a‏ ة المسلمين .2 ٥۲٤‏ 
الثالثة: إذا وجه الإمام سرية من جملة الجيش فغنمت شيئًا ...2055 ١ه‏ 
الرابعة: الذين حضروا لا لقصد الجهادء لأجير والتاجر والأسير ا OV‏ 
OV Rg I a 1‏ 
متى تسقط أجرته إن أعرض ............ OV nal‏ 
وفي التاجر ............ 7 OLA sg E‏ 
وف الاسر o4 0 7 nfs gti‏ 
الخاسة:'لا يعطئ سم القازس إلا :لراكت الخيل.. 4 
كتاب قسم الصدقات 
# الباب الأول: في بيان المستحقين ........ O‏ 
وفيه ثلاثة فصول e‏ م وم EOS‏ 
# الفصل الأول: في بيان الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله 
تعالى .. ب OPO: IANS STEARNS‏ 
© الصنف الأول: الفقير . oo o r‏ 
وفيه فروع: الأول: الفقير القادر على الكسب إذا لم يقدر إلا بال ...له 
الثاني : المكفي بنفقة أبيه oV ...... ul o‏ 
الثالث : الفقيرة التي لها زوج غني 3 OV ars 5 Ta,‏ 
فروع : الأول: الفقير القادر على الكسب إذا لم يقدر إلا بآلة .. oV‏ 
الثاني : المكفي بنفقة أبيه ... OV EERE Ra‏ 


الثنالث: الفقيرة التي لا زوج غني ان 00 000 و 
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© الصنف الثاني : المساكين ........ ses es E RE‏ اا 
© الصنف الثالث: العاملون على الزكاة O‏ ويم 
فرعان: الأول : في أجرة الكيّال .. OF e re‏ 
الثاني : إن فضل الثمن عن مثل أجرة العامل An ESPAR‏ 
© الصنف الرابع : المؤلقة قلويهم .ا CN‏ 
وفيه ثلاثة أقسام: . Saa SE‏ 1 
الأول: كافر يتألف قلبه لارتقاب إسلامه. . . فلا يعطى 50 
الثاني : مسلم له شرف» وله نظراء في الكفرء يتوقع بإعطائه إسلامهم ...2.2 ١4ه‏ 
الثالث: قوم لا يأخذون شيئًا من الفيء» وهم بالقرب من الكفار .............. 45ه 
© الصنف الخامس: الرقاب ......... 8 GEN SAS Se‏ 
وفيه فروع أربعة . oft 20000 ET e‏ 
© الصنف السادس : الغارمون .......... : GO, ESTA‏ 
والديون ثلاثة 
- دين لزمه بسبب نفسه . ا ل E‏ 686 
- دين لزمه بسبب حمالة تبرّع بها E tenet ROAST‏ 
دين لزمه بطريق الضمان عن شخص DET‏ "اه 
© الصنف السابع : المجاهدون في سبيل الله ............... OR ss‏ 
© الصنف الثامن: ابن السبيل . 585 موعود دو مو خسو سرافو 1 
* الفصل الثاني : في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات ‏ .. 49ه 
وهذه الصفات ستة 0000000 oT‏ 648 
* الفصل الثالث: فيما يعرف به وجود الصفات ...0-2-2 مه 
وف as‏ د لح جل مج الصو ب ل oo‏ 
© أما الخفي: كالفقر والمسكنة ا oo‏ 


© أما ما يظهر ا AE AREER‏ ماي OO‏ 
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* الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين ٠222...‏ 


وفيه ثلاثة فصول: 


# الفصل الأول: في القدر المصروف إلى كل واحد . 


e ay e 8 0000 : وفيه مسائل‎ 


الأولى: استيعاب الأصناف الثمانية واجب 
الثانية: يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية 
الثالثة : يعطى الغارم والمكاتب قدر دينها 
والفقير ما يبلغ به أدنى لعن ا 
والمسافر ما يبلغ به إلى مقصده 
والغازي الفرس والسلاح .2 
هل يعطى أصل النفقة؟ 


* الفصل الثانى: فى نقل الصدقات إلى بلدة أخرى 


2# 03 = كه 1 
وفيه ثلاثة اقوال: 


أحدها: لچ 


لشاني: المنع 

الثالث: لا يجوز النقل» ولكن يبرأ ذمته . 

© فإن منعنا النقل» ففيه مسائل : 
الأولى: يعتبر بلد المال فيفرق بها لا بلد المالك . 
اه نو امتد طول البلدة فرسحََاء فحكمها واحد 
الثالثة : .ن عده بعض الأصناف في بلد 
الرابعة: سما لث إيصال الصدقة بنفسه 
الخامسة: إن نصب الإمام ساعيًا 

# الفصل الثالث: في صدقة التطوع 2202252 


وفيه مسائل : 


oof 


oof 


oof 
oof 
oof 


6ه 


0O0" ال‎ 


٥0ل‎ 


كمه 


0O0" ال‎ 


كهه 


كمه 


كمه 


كمه 


oo¥ 


ooV 


o0۸ 


اوشم سونو OON‏ 


ممه 
4ه 
0۹ 


0۰ 


اكه 
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الأول لا تحرم دة التطوع على الها شي والمطلتي.. 
الثانية : صدقة السر أفضل .. 

الثالثة : صرفها إلى الأقارب أولى 

الرابعة: الإكثار منها في شهر رمضان المبارك مستحب 
الخامسة : من احتاج إلى المال لعياله» فلا يستحب له الصدقة 


لالالا 


